سلسلة نصوص ترائثية للباحثين (/77) 
الاتفافه والاختاراف بين السلف 


نباك اتفاق: والكتالاك 


و اوس بركرو كران 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ ١-"أي‏ ومنها قوله لغيره دفعته إليك مضاربة على أن لي نصف الربح فيقبل الغير ذلك» 
فالقياس فساد هذا العقد لعدم بيان نصيب امحتاج إلى بيان نصيبه» وهو المضارب لأنه إنما 
يستحق بالشرط فلا يتعين كون الباقي له» وصار كما لو قال: دفعته إليك مضاربة وم يزد 
عليه والاستحسان وهو الصحيح صحة هذا العقد ويكون الربح بينهما نصفين فإن هذا 
القول يفيد اشتراكهما في الربح كما ذكرناه وبيان نصيب المالك وهو ملزوم منطوق به وله 
لازم مسكوت عنه وهو ولك نصفه طوى ذكره اختصارا للعلم به لأن الأصل في المال المشترك 
بين اثنين أنه إذا بين نصيب أحدهما أن يكون ذلك بيانا لكون الباقي للآخر إذا لم يصرح 
بخلافه كما في الآية الشريفة فلا جرم أن دل السكوت عن بيان نصيب المضارب مع ما 
تقدم على أن الباقي نصيبه وقد ظهر أن هذا ليس كقوله دفعته إليك مضاربة من غير زيادة 
شيء عليه 
القسم (الثاني دلالة حال الساكت) الذي وظيفته البيان مطلقا أو في تلك الحادثة بسبب 
سكوته عند الحاجة إلى البيان (كسكوته - صلى الله عليه وسلم - عند أمر يشاهده) من 
قول أو فعل ليس معتقد كافر» ولا سبق تحريمه كالمعاملات التي كان الناس يتعاملونما والمآكل 
والمشارب التي كانوا يتعاطوتهاء ولم يقع منه نمي عنها ولا نكير على فاعليها فإنه دليل على 
جواز ذلك في الشرع لضرورة حاله فإنه لا يجوز عليه أن يقر الناس على منكر؛ لأنه داع 
للخلق إلى الحق» وصفه الله بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال #ؤيأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» [الأعراف: ]١517‏ (وسيأت ف السنة) بيان مستقصى إن 
شاء الله تعالى (وسكوت الصحابة عن تقوم منافع ولد المغرور) وهو ولد الرجل من امرأة 
معتمدا على ملك بمين أو عقد نكاح ثم تستحق المرأة أمة للغير فإن سكوتهم عن تقوم منافع 
بدن الولد بوجوب قيمتها للمستحق على المغرور مع حكمهم برد الجارية على مولاها 
وبوجوب العقر على المغرور للمولى وبكون ولده منها حرا بالقيمة (يفيد عدم تقوم المنافع) 
وأنما بالإتلاف في غير عقدء ولا شبهته لا تضمن بدلالة حالهم فإن المستحق جاء طالبا 
لحكم الحادثة غير عالم بجميع ماله» وهم عالمون به على وجه الكمال واجب عليهم بيانه 
فكان السكوت دليل النفي؛ إذ لا يظن بمم السكوت عن واجب لجاهل به والمفيد لسكوتهم 
عنه عدة آثار مختلفة الألفاظ أخرج بعضها محمد بن الحسن في الأصل عن عمر وعلي 





وبعضها ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - طوينا ذكرها مخافة 
التطويل ولم ينقل عن أحد منهم مخالفة في ذلك بل قال الشيخ أبو بكر الرازي لا خلاف 
بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل ولا خلاف بين السلف أنه 
مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه 

والذي ذهب إليه أصحابنا أن عليه القيمة بالغة ما بلغت ومن هنا حكي في الحداية وغيرها 
إجماع الصحابة على ذلك (ومنه) أي هذا القسم (سكوت البكر) عند استكئذان الولي أو 
رسوله إليها في تزويجها من معين مع ذكر المهر أولا على اختلاف المشايخ أو عند بلوغها 
ذلك عن الولي على ما فيه من تفصيل في المبلغ بعرف في مباحث السنة إن شاء الله - 
تعالى فإن سكوتما في إحدى هاتين الحالين يفيد الإجازة بدلالة حالهاء وهي الحياء فإنه 
ممنعها من التصريح بالإجازة لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال والوقاحة كما أشارت إليه 
«عائشة - رضي الله عنهما - ففي الصحيحين عنها قلت يا رسول الله تستأمر النساء قال 
نعم» قلت: إن البكر تستحي فتسكت قال: سكوتا إذنما» ولا تمتنع عادة من التصريح 
بالرد لا سيما وغالب حان إظهار النفرة عند فجأة السماع. 

ومن ثمة استحسن المشايخ بحديد العقد عند الزفاف فيما إذا زوجت قبل الاستئذان» وإن 
نقل عنها عدم الرد هذا ولا يخفى أن المراد بالبكر من إذتما معتبر في ذلك شرعا فتخرج 
الصغيرة والمرقوقة وامجنونة كما أن من المعلوم أن الثيب المعتبر إذكما في صحة العقد لا يكون 


دكرقا تحانة يل الاين هن نيا" 17 


. ؟-"ولا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد. 

ويجوز نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثله وبما هو كد منه. 

وجملة الأمر فيه أن ما ثبت من طريق يوجب العلم فجائز نسخه بما يوجب العلم. (فلا) 
يجوز نسخه بما لا يوجب العلم» وما ثبت من طريق لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل 
فجائز نسخه بمثله وبما هو آكد منه ثما يوجب العلم. 

فصل والدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى: #وونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 


٠١7/١ التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام‎ )١( 





شيء [النحل: 863] فإذا كان النسخ بيانا لمدة الحكم على ما بينا اقتضى عموم الكتاب 
جواز نسخ السنة (به) » وأيضا: لما جاز نسخ السنة بوحي ليس بقرآن وجب أن يجوز 
نسخها أيضا بوحي هو قرآنء لأنمما وحي من الله تعالى. 

وأنضاء :لا خلاف بين السلف في جواز نسخ السنة بالقرآن» لأن الروايات قد تظاهرت 
عنهم في أشياء من السنن ذكروا أنما منسوخة بالقرآن. منها (ما) روي في شأن القبلة: «أن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة صلى بضعة عشر". )١(‏ 


. *-"موافقته ويرد إذا خالفه ثم القياس بعده مرتبا عليه يعمل به على موافقته ويصار إليه إذا 
لم يوجد فى الكتاب والسنة وذلك الحكم الثابت بالقياس على خلافه فأما إذا وجد فى 
الكتاب والسنة على خلافه فيرد وضرب أمثلة لهذا الذى ادعاه منها القضاء بشاهد وعين. 
ومنها مسألة الرطب بالتمر فإن الخبر فى الأول ورد مخالفا لكتاب الله تعالى والخبر الثائى ورد 
مخالفا للسنة المتواترة وهو قوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل والفضل ربا١‏ وذكر فى 
المسألة الأولى كلامهم المعروف فى مسألة الشاهد واليمين وذكر فى مسألة بيع الرطب بالتمر 
حرفا زائدا وقال قوله مثلا بمثل للإباحة وقوله والفضل ربا إشارة إلى فضل معتاد الممائلة 
المذكورة لا محالة وعليه الإجماع وخبر الرطب بالتمر جعل الربا فضلا لتوهم حدوثه بمعنى 
طارىء وهو الجفاف وهذا الفضل لا يعتاد المماثلة المبيحة فى الأمثل لأن المماثلة المبيحة فى 
الأصل هى المماثلة عند العقد وهذا الحديث يقتضى تحريم البيع مع قيام المماثلة فيكون 
التحريم مع المماثلة خلافا للخبر ولأنه يقتضى ضم ممائلة أخرى إلى المماثلة التى اقتضاها 
الخبر الأول فيكون إثبات زيادة مماثلة فيقتضى النسخ وذكر خبر فاطمة بنت قيس وقول 
عمر رضى الله عنه فى ذلك وذكر فى الحادثة التى يعم بما البلوى ما ذكرنا من قبل قال وهذا 
لا يقبل قول الواحد فى رؤية هلال رمضان إذا كانت السماء مصحية لأن الناس لما شاركوه 
فى النظر والمنظر والأعين كان اختصاص الواحد بالرؤية خارجا عن العادة فأوجب تممة فى 
خبره كذلك فى الحادثة التى يعم بما البلوى فقد دفعت الحاجة إلى معرفة حكمها وما كانوا 
يعملون بالرأى مع النص وكانت عنايتهم فى طلب الحجة أشد من عنايتنا فلو كان النص 


٠894/١ الفصول في الأصول‎ )١( 





ثابتا لاشتهر لديهم مثل اشتهار الحادثة وحكمها فلما لم يشتهر أوجب تفرد الواحد بالرؤية 
تحمة وذكر على هذا الوضوء من مس الذكر ومن حمل الجنازة وخبر الوضوء ما مست النار 
قال وكذلك الحادثة التى ظهر فيها الخلاف بين السلف ولم تحر المحاجة بالخبر فيدل إعراضهم 
عن ا محاجة بالخبر باطل على عدم ثبوته فإنه لو كان ثابتا ما يحل الإعراض فى امحاجة به ولو 
وقعت المحاجة به لظهر ولنقل الرجوع عن المخالفة إليه ثما هو عادة المتدينين فلما لم يظهر 
ا محاجة بالخبر دل أن الخبر غير ثابت وبيان هذا فى اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى 
زكاة مال الصبى ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال. 


١١5/109 ح‎ ١١١9/« ومسلم المساقاة‎ 7١4 ح‎ 4١/4 أخرجه البخاري البيوع‎ ١ 


والدارمي البيوع 7/7 ح 8ه ؟ واللفظ له.". )1١(‏ 


. 5-"أبو عبد الله الحسين بن المبارك قراءة عليه بدمشق رحمهم الله. 
أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيبء أخبرنا أبو الحسن الداوودي» أخبرنا أبو 
محمد بن حمويه» أخبرنا أبو عبد الله الفربري» أخبرنا أبو عبد الله البخاري» حدثنا المككي بن 
إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيد. 
قال: ((كنت آن مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحفء فقلت: 
يا أبا مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتخذ الصلاة عندها)) . 
فيه من الفقه: جواز الصلاة إلى المصحف إذا كان موضعه. ولم يجعل هناك ليصلي إليه» وفيه 
جواز ملازمة موضع الصلاة» وفيه خلاف بين السلف رضوان الله عليهم. 
وقد يستحب ذلك للعالم والمفتي» ومن يحتاج إليه ليعرف مكانه» وفيه جواز الصلاة إلى 
الأساطين» ولا خلاف فيه. 
واستحب أهل العلم على ما جاء في الحديث أن لا يعمد إليها حداء بل يجعلها على حاجبه 


7717/١ قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 





الأمن أو اليس 

واختلف قول أهل العلم في الصلاة بين الأساطين» وعلة الكراهة أن المصلي يصلي إلى غير 
سترة» ولأن الصفوف منقطعة, ولا يكره عند الضرورة عند بعضهمء وقد روي أنه مصلى 
مؤمني الجن. 

قلت: وكراهة الصلاة بين السواري لمن صلى مقتديا ووقف منفرداء فإن اقتداءه لا يصح عند 


. 


بعصهم» وعند : بعضهم إلا تصح صلاته" . )00( 


. ه-"الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 

الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر ]١[‏ والندب والكراهة 
والإباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت 
الأحكام من تلك الأدلة قيل لما فقه. وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على 
اختلاف فيما بينهم. ولا بد من وقوعه ضرورة. 

فإن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها 
وخصوصا الأحكام الشرعية اختلاف بينهم معروف. وأيضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت 
وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا. فالأدلة من غير 
النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توق بما النصوص. وما كان منها غير 
ظاهر في المنصوص [؟] فيحمل على المنصوص لمشابحة بينهما وهذه كلها إشارات [7] 
للخلاف ضرورية الوقوع. ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم. ثم إن 
الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم. وإنماكان ذلك مختصا 
بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشاكه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من 
النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منهم ومن عليتهم. وكانوا يسمون لذلك القراء أي 
الذين يقرءون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية» فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بمذا 
الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر الملة. ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت 
الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط 


٠١ه إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر لأبي اليمن ابن عساكر ص/‎ )١( 





]١[‏ وف نسخة أخرى: والحظر. 
]١[‏ وف نسخة أخرى: النصوص. 


["] وف تبتخة غزى هارا "لا 


. '"عناية القاضي وكفاية الراضي» ج »١‏ ص: 7١7‏ 
وجمعه سرط ككتب, وهو كالطريق في التذكير والتأنيث والمستقيم المستوى والمراد به طريق 
الحق» وقيل ملة الإسلام 
صراط الذين أنعمت عليهم دل فين الأول يذل عمملة وله كنت بالسيق على الأضيل. فات 
وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم» فلا إشكال. 
قوله: (وجمعه سرط إلخ) ظاهره أن هذا الجمع يكون له مطلقا سواء ذكر أم أنث ولذا قدمه 
وقد قيل إنه إن ذكر جمع على أفعلة في القلة وعلى فعل في الكثرة كحمار وحمر وأحمرة وإن 
أنث فقياسه أن يجمع على أفعل كذراع وأذرع» وفسر المستقيم وهو الذي لا اعوجاج فيه 
بالمستوى» وهو من قوم سوى الأرض والمكان فاستوى هو بأن لا يكون في سطحه وحدوده 
اختلاف» ومنه قوله تعالى: لو تسوى بمم الأرض [سورة النساءء الآية: 47] أي يوضع 
عليهم ترايها ويسطح. وقيل: وصف الطريق به له معنيان: أحدهما أنه مستو بنفسه. والآخر 
أن سالكه يستقيم فيه. وقوله: (كالطريق إلخ) هو مثله معنى وقيل: بينهما فرق» فإن الطريق 
ما يسلك مطلقاء والسبيل ما هو معتاد السلوك والسراط ما لا عوجاج فيه يمنة» ويسرة فهو 
أخصهاء فإن قيل فما فائدة وصفه حيئئذ بالمستقيم قيل: لأن الصراط يطلق على ما فيه 
صعود أو هبوط» والمستقيم ما لا ميل فيه إلى شيء من الجوانب» وأصل الاستقامة في 
الشخص القائم. قوله: 
(والمراد به طريق الحق إلخ) هذان التفسيران رواهما ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وذكرهما المصنف والزمخشري إلا أن الزمخشري قال المراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام 
فجعلهما متحدين والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى الرد عليه وجعلهما متغايرين» وقد ذهب 


ه57/1١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 





بعض أرباب الحواشي إلى أن الحق ما فهمه الزعخشري وقال ابن تبمية الخلاف بين السلف 
في التفسير قليل جداء وهو في الأحكام أكثر وغالب ما روي عنهم من الأول راجع إلى 
تنوع العبارة وإليه أشار الزمخشري؛ وعلى ما فهمه المصنف هما متغايران إما لأن ملة الإسلام 
تختص بالأصول والاعتقاد» وطريق الحق أعم لشموله الفروع والأصول سواء فسر الحق هنا 
بما يخالف الباطل أو بأنه اسم الله فإنه ورد إطلاقه عليه» وهو مخالف لقوله قدس سره: إن 
ملة الإسلام تشمل الأحكام الأصلية والفرعية» وإن قيل: إنه مبني على مسلك الزمخشري. 
وقيل: طريق الحق مطلقا تتناول ملة الإسلام؛ وما فيها من العبادة كما هو المناسب لتنوع 
الهداية. 

وقيل: طريق الحق أخص لشمول ملة الإسلام للفرق الضالة كالقدرية. 

وقيل: الحق أعمية الحق لشموله السير في الله» وما يترتب على الهداية من المراتب كما مر 
وقيل الطريق المستقيم هنا العبادة» لقوله تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم [سورة يس» 
الآية: ]1١‏ والقرآن يفسر بعضه بعضا وفيه نظر» وقول الفاضل الليثي: إنه ليس المراد تعلق 
الحداية بجميع ملة الإسلام بل ببعضها سواء أريد به التثبت أو الزيادة ناشئ من عدم النظر 


للوقوع» وعموم الطلب فتأمل. قوله: (بدل من الأول إلخ) بدل خبر مبتدأ مقدر أي هذا 
"0 


. "عناية القاضي وكفاية الراضي» ج ”» ص: 4737 
تسقط الحد وإن أسقطت العذاب» وأن الآية في قطاع المسلمين» لأن توبة المشرك تدرأ عنه 
العقوبة قبل القدرة وبعدها 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي ما تتوسلون به إلى ثوابه» والزلفى منه من 
فعل الطاعات» وترك المعاصي من» وسل إلى كذا إذا تقرب إليه» وفي الحديث: «الوسيلة 
منزلة في الجنة» وجاهدوا في سبيله بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة لعلكم تفلحون بالوصول 
إلى الله سبحانه وتعالى» والفوز حالتا وجوبء وجواز لأنا إن نظرنا إلى الولي فطلبه جائز لا 


واجب مطلقا أو للإمام فإن طلبه منه الولي وجب وإلا لم ير من حيث كونه قصاصا وإلا 
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جاز أو وجب من حيث كونه حداء وأوله بعضهم بما لا يوافق المذهب فتأمل. 

وقال شيخنا ابن قاسم ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه لم يدع ما ذكرء وإِنما ادعى أن لما 
دخلا في صفة القتل قصاصا وهي وجوبه, وقوله: (إذ لا يتصور الخ) قلنا لم يدع أن له حالتي 
وجوب وجواز بحذا القيد بل ادعى أن له حالتين في نفسه؛ وهو صحيح على أنه يمكن أن 
له حالتين بذلك القيد لكن باعتبارين اعتبار الولي» واعتبار الإمام إذا طلب منهء وقوله: (إن 
نظرنا الخ) كلام ساقط ولا شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت الحالتين قصاصاء وقوله: 
فتأمل تأملنا فوجدنا كلامه نشأ من قلة التأم انتهى. قوله: (وإن الآية في قطاع المسلمين الخ) 
قيل عليه المراد بالتوبة عن قطع الطريق» ولا تأثير لما في سقوط الحد بعد القدرة سواء كانت 
من الكافر أو المسلمء وأما إن توبة الكافر مسقطة لجميع ما كان قبل التوبة فمعلوم من غير 
هذا الموضع. 

واعلم أن مراد المصنف رحمه الله تعالى ما فصله في كتاب الأحكام أن محاربة الله ذهب قوم 
من السلف إلى أتما إنما تستعمل في الكفار فمن قال به حمل هذه الآية على أهل الردة ورده 
بأنه ورد في الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصي أيضا وأنه لا خلاف بين السلف, والخلف 
في أن هذا الحكم غير مخصوص بأهل الردة» وإنه فيمن قطع الطريق» وإن كان من أهل الملة 
وحكي عن بعض المتأخرين» ومن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين وهو قول ساقط 
مردود مخالف للأمة» وإجماع السلفء والخلف ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل 
الملة قوله تعالى: إلا الذين تابوا الخ ومعلوم أن المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة 
عنهم بالتوبة بعد القدرة كما يسقطها عنهم قبل القدرة» وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة» 
وبعدهاء وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب عليه» وأيضا ليست عقوبة المرتدين 
كذلكء والآية وإن نزلت في الكفار من العرينين »١«‏ أو غيرهم فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء ومراد المصنف رحمه الله تعالى رد هذا القول الذي ذهب إليه بعض 





)١(‏ ورد من حديث أنس أخرجه البخاري 5١37‏ و5177 ومسلم 117١‏ والواحدي 


رورم وله شواهد أحرى بطر 10 


. ' يعتبر فيه خلاف البعض كالحكم بجواز بيع درهم بدرهمين لأن هذا حكي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا وردوا عليه 

. قيل في أصول الفقه يعتبر باختلاف الأقل في مقابلة اتفاق الأكثر لأن واحدا من الصحابة 
رما خالف الجمع الكثير ولم يقولوا نحن أكثر منكم يقال لا مخالفة بين القولين لأن المذكور 
في الكتاب خلاف وف الأصول اختلاف فافترقا وذلك أن واحدا منهم إذا خالفهم إن جوزوا 
له يكون اختلافا وإن لم يجوزوا يكون خلافا 
وفي المنح نقلا عن شرح الأدب لو قضى في موضع الاختلاف يجوز وفي موضع 
الخلاف لا يجوز أراد بالأول ماكان فيه خلاف معتبر كالخلاف بين السلف وأراد بموضع 
الخلاف مالم يكن معتبرا ولم يعتبر خلاف الشافعي وقيل الخلاف عبارة عن القول المهجور 
لكونه مقابلا لقول الجمهور وقيل الخلاف قول بلا دليل مقرر والاختلاف قول بدليل معتبر 
وقيل الخلاف من آثار البدعة والاختلاف من آثار الرحمة 

والقضاء بحل أو حرمة ينفذ ظاهرا أي فيما بيننا وباطنا أي فيما عند الله عند الإمام 

ولو وصلية بشهادة زور إذا ادعي بسبب معين من العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع 
والشراء والإقالة والرد بالعيب والنسب وف الحبة والصدقة روايتان وعندهما لا ينفذ باطنا 
بشهادة الزور وإن نفذ ظاهرا وهو قول زفر والأئمة الثلاثة ثم فرع بقوله فلو أقامت بينة زور 
أنه تزوجها وحكم به حل لما تمكينه أي إذا ادعت المرأة على الرجل أنه تزوجها فأقامت على 
ذلك بينة زور وقضى القاضي بما حل له وطؤها وحل لما تمكينه من الوطء عند الإمام لما 
روي أن عليا كرم الله تعالى وجهه قضى بالنكاح بين رجل وامرأة بشهادة الشاهدين فقالت 
يا أمير المؤمنين إن لم يكن بد فزوجني فقال علي شاهداك زوجاك ولم يلتفت لقولها من تحديد 
النكاح مع كون الشهود زورا بدلالة القصة بناء على أن حكم القاضي بممنزلة إنشاء عقد 
صحيح ولأن القاضي مكلف بحسب الوسع فيجب التعديل عليه إذ الوقوف على حقيقة 
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الصدق متعذر بخلاف الحكم بشهادة الكفار والعبيد والحكم على نكاح المنكوحة والمعتدة 
إذ الوقوف على هذه الأشياء ممكن ولا يلزم الإيجاب والقبول في إنشاء القاضي بالحكم وكذا 
لا يلزم حضور الاثنين في خصوص النكاح كما قيل لأن ما ثبت في ضمن صحة القضاء 
ثبت اقتضاء لا صريحا فلا تراعى شرائطه خلافا لهما لأن شهادة الزور حجة في الظاهر 
فيكون القضاء بقدر الحجة ولا يكون حجة في الباطن فلا يحل لما ذلك عندهما 
ا وقال أبو الليث الفتوى على قوطهما وأثم الشاهدان إِثما عظيما ولا بد في المسألة من 
زيادة قيد وهو أن لا يكون في امحل مانع لإنشاء العقد لأن قضاءه فيما ليس له ولاية إنشائه 
أصلا لا يفيد الحل بالإجماع 
وف القهستاني إذا قضى القاضي بشهود زور أنه طلقها ثلاثا ثم تزوجت 


)00 
-'وَطَعائكُمْ جا كَمْ أي: دَبَائِحْكُمْ وَهَذِه يُْصَةٌ لِنْمْسْلِمِينَ لا لأَهْلٍ الْكتَابٍ. 
لَمَا كَانَ الْأَمْرْ يَفْمَضِي أَنْ صَيْئَا شعت لنَا فيه التَذَكِيَة يَنْبَغِي لا أن خحمِيَهُ مِنْهُمْ يقص 


2ه و 


نَا في ذَلِكَ رَفْعًا لِنْمَسَقَّة بحَسَب التَّجَاوْزِ فَلَا عَلَيْئا بَأْْ أَنْ تُطْعِمَهُمْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْه:ٍ 
طَعَامُ الْمُؤْمنِينَ لَمَا سَاعً لِلْمُؤْمنِينَ إِطْعَامْهُمْ. وَصَّارَ الْمغى: أَنّهُ أَحَلَ لكُمْ أكل 0 
وَأَحَلَ لَكَمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُة وال الَلّالٌ وَيُقَالُ في الإنبَاع هَذَا جك بك. 
وَالْمُخْصِّناتُ مِن الْمُؤْمِناتِ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَطَعَاهُ لبي أولنا الككات: 

والْمغى: وَأْجِلَ لَكُمْ يِكَاح الْمُخصنَاتٍ من الْمُؤْمِنَاتِ. 

َالْمُحْصّناتُ من الَِّينَ أُوتُوا الكتاب مِن فَبِْكُمْ والْإِحْصّاتُ أن يَكُونَ بالإسْلام وَباكرويج 
وََتَعَانٍ هُنَاء وَبِالخريّة وَبالْعِمّة. فَقَالَ عُمَرُ بْنْ ا َُحَاهٌِ وَمَالِكُء وَجمَاعَة: حصان 
هَُا الخريّةُ فَلَا يجُورُ نِكَاحُ الْأَمَة الْكتَايئة 3. وَقَالَ جمَاعَة: مِنْهُمْ مُجَاجِدٌ وَالِشَّعْيُ وال قر 
وَسُفْيّانُ؛ الْإِخْصَانٌ هَُا الْعَفّقُ فَيَجُورُ نِكاحُ الْأَمَةِ الْكِتَايية 


وَمَنَعَ بَعْضُ الْعلَمَاءِ مِنْ يكاح َي لْعَنِيمةِ يدا الْمَفْهُوم النَاني. 4 الحْسَنٌ: ذا اطَلَعَ الْإنْسَانُ 
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. 0 0 فَاحَِشَّةٍ د عن كير 00 الْمَعَايَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتٍِ وَمِنْ أَهْل الْكتّاب. 


َال ا : يَكَصّ ويج لكاي به كان ف الفيرتات قله 
كَنْرَهُ فَرَلَتِ الْحَاجَةٌ ِلَبْهِنّ. 000 : 
في إِبَاحَةٍ يِكاح الخرَائِرٍ الكِتَاينّاتِء وَانَمَقَ عَلَى ذَلِكَ الصّحَابَةُ إلا سيا 
حألة وغل عَن دَلِكَ َقالَ: ا َرأ آية التَخْلِيلٍ يُشِيرُ إِلَ هَذِه الْآيه 
ولا تَنْكِحُوا القشركات »١«‏ وَقَدَ تَقَدَمَ ذَلِكَ في سُورة ة الْمَقَرَ قي لِه: ولا تَنْكحُوا الْمُشْركَاتٍ 


- 
لين 
م 


حخى يُؤْمِن. 


وََرَوّجٌ عْثْمَاكُ بْنُ عَفَانَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ تايلّة بِنْت الْمَرَافِصَةٍ الْكلَرئّة عَلَى نِسَائِه وج طلحة 
بن عبد الله ه يَهُوَدِية منّ الام وَتَرَفَجَ ا يَهُودِيّة. 3 كُلْتَ) يكون 2 2 8 


وَالْمُخْصَنَاتُ لاق من كِتَابِيّاتٍ فَأَسْلَمْنَ وَيَكُونُ قَدُ و صَفَهْنٌ بأَكنّ وف اللية أدثرا الكقايت 
بِاغْتِبَارٍ مَا كُنّ عَلَيْهِ كُمَا كما قَالَ: َِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل «؟» . وقال: 


.؟7١ سورة البقرة: ؟/‎ )١( 
)10 اسورة البدرة اوت‎ 0 


؟-"الصحابة وغيرهمء 

وقد قال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلا من أصحاب النبي صَلَى الله عليه وسلّم أنه 
كان يبمسح على الخفين. 

؟- التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق. وأماكونه بدلا عن الغسل في الحدث 
الأكبر فهو محل خلاف بين السلف, فقال علي وابن عباس وأكثر الفقهاء: إنه بدل عنه 
أيضاء فيجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. وقال عمر وابن مسعود: إنه ليس بدلا عن الغسل؛ 
فلا يجوز له التيمم لرفع الحدث الأكبر. 

وإذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت»ء لم يتيمم عند أكثر العلماء» لقوله تعالى: فَلَمْ 


١/5/5 البحر ا محيط في التفسير‎ )١( 
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بحدوا ماءً فَتَيَمَّمُوا وهذا واجد» فقد عدم شرط صحة التيمم» فلا يتيمم. 

وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة» ولولا 
ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. 

+- الطهارة لا تحب إلا عند الحدث لأتما تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل» 
وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو لامس النساءء ولم يجد الماء. 
ودلت الأحاديث على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. 

:- استدل بعض العلماء بمذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة لأنه قال: إذا 
قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ ولم يذكر الاستنجاء» وذكر الوضوء» فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول 
مبدوء به» وهو قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك في رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن 
مالك: بحب إزالتها في التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي» والصحيح رواية ابن وهب 
لأن النبي صَلَى الله عليه وسلّم ِي الصحيحين أخبر في صاحبي القبرين: أن عذاب أحدهما 


تولآانة لا :وسقرف من + 00( 


؟1-" ومن شروط صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد» فقد قال تعالى: 

وَالَذِينَ جاهَدُوا فينا لَتَهْدِيَئَهُمْ سْبْلّنا وإئما يخلص له القصد إذا زهد فى الدنيا لأنه إذا رغب 
فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة علمه. 
وتمام هذه الشرائط أن يكون ممتائا من عدّة الإعراب لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام 
فإنه إذا خرع بالبيان عن وضع اللسان إما حمقيقة ل مجازا زا فتأويله تعطيله» ويجب أن يعلم أن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معان القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: 
لِتَْينَ لِلنّاسِ ما نُزّْلَ إِلَيْهُمْ يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين 
كانوا يقرءون القرآن. كعثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أتحم كانوا إذا تعلموا 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولحذا كانوا ييقون مدة فى حفظ السورة. 
وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فى أعيننا. 


١١7/5 التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





ولقد أقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين. وذلك أن الله تعالى قال: 

كتابٌ أَنْرَلْئاُ إِلَيِكَ مُبارَكٌ لِيَدَبَرُوا آياته وقال: أَقَلا يَتَدَيْرُونَ الْقُْآنَ وتدبر الكلام بدون فهم 
معانيه لا يمكن. 

وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه؛ 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتحم وسعادتحم وقيام دينهم ودنياهم؟ 

ولهذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جداء وهو إن كان بين التابعين أكثر 
منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم» ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحابة. ورعا تكلموا فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. 

والخلاف بين السلف ف التفسير قليل؛ وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادٌ, وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى» فى المسمى» 


قي اللعى الألغره مع ااه لسسع كتفسيرفه الصيراظ 121:5 


قَالَ: ذلِكَ أَدن ألا تَعُولُوا 
1 أعكم لا للك 
4 أن لذ قيلوا وله روا وكانيها يها أله كفا ني اللقة زذأثة لو قلم: ذلك 
ل ا تَفْسِيرُ تَعُولُوا يتعِيلُوا فَنهُ نَهُ خطأ في الله وََالتُهَا: 
تَعَالَ ذَكْرَ الرَّوْجَةَ الْوَاحِدَةَ أو مِلكَ الْيَمِينِ ولاق لضان مَنَِْةِ النّسَاءِ ولا خلافت 
ين موري ناه وان ور 8 علدا ١‏ 
ساحن اشراوا لعتن وكا زرا ار 1 
ل ونوا توكيك أن يكوة الذزانة 
بِضِدٌ الْعَدْلٍ؛ 550 لا كير العيَال 

ا 


ا 


َهُ لبس الْمُرَادُ كثْرَةٌ الْعِيَالِ. وَرَادَ 


الكل فَهُوَ قُ غَايَةِ التَكاكَة وَذَلِكَ 


_ 


١7/9 الموسوعة القرآنية‎ )١( 





6 


مَعْق الآية: أَنْ لَا بحُورُوا ولا - ولكِنُّ ذَكْرَ فيه وَجْهًا آخَر 

لَفْقّهِ أَنَّ متقّمينَ إِذَا 00 فكي 
0 ا قِ 00 الله مر 
حَلَفِء وَأَيْضًا: قَمَنِ الّذِي/ أخيرٌ اليازي أَنَّ هَذًَا 0 عه اند 0 اسان 1 سد 

ويا لكان والتايعة؛ كنت لا تَقُولُ ذَلِكَء وَمِن الْمَسْهُورٍ أَنَّ طَاوْسًا كَانَ يَفْراً: ذَلِكَ 
اذى أن أن لا تُعيلواء وَإِذَا ثبت أَنّ الْمَُمَدّمِينَ كَانُوا قَدْ جَعَلُوا هذا الْوَجْه فِرَاءَة هُبأَنْ يَعَلُوهُ 
تَفْسِيرا كان أَؤل» فَبَت بَِذِه الْوْجُوو شِدّةُ جَهْلٍ الرَازِيَ في هذا الّعْن. 
وَأَكَا السُوَالُ الَّان: مَتَقُولُ: إِنّكَ تَقَلْتَ هذه اللَفْطَة في الع ة عَنٍ الْمُبدِ لكِنَّكَ يِجَهْلِكَ 


-_ 


هو- 
ع 


وَحِرْصِكٌ عَلَى الطّمْن في رُؤَّسَاءٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْأَعْلَام شد بَلَادَتَكَ» ما عَرَفْتَ أنَّ هَذًَا 
لطن الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُبرَدُ فَاسِدٌُء وَبَيَانُ كَسَادِوِ مِنْ وُجُوو: الْأَوَلْ: أنه يُقَالُ: غَالَتِ الْمَسْألَهُ 

إِذَا رَدَثْ سِهَامُهَا وكثرة» وَهَذَا الْمَعْقى قَرِيبٌ مِن ١‏ ثر ِأَنّهُ إِذَا مَالَ فَمَدْ كَثُرَتْ جِهَاتُ 
البَغْبَةٍ وَمُوجِبَاتُ الْإرَادَةٍ ل ار مَعْى الآيّة: دَلِكَ أَدْىَ أَنْ لا تُكترواء وَإِدَا 1 


و َ يتمع الْإنْسَانُ في الجر والظلم لِأنّ مطِيّة الجؤر والظَلم حي الْكَثْرَةُ لْمُحَالَطك وَبمنَا 
من التّفْسِير الْأَوَلٍ الّذِي اخْتَارَهُ الجُمَهُورُ. 
: 14 طَوِيل البَجَادٍ كثِيرُ الرَمَادِ فَإذَا قي لَهُ ما مَعْنَاة؟ 


م 


أنَهُ طَوِيل الْقَامَة كَنِيرُ الصَِْافَة» وَلَيْسَ الْمُرَادُ منْهُ أن تَفْسِيرَ طُوِيل اليَجَادٍ هُوَ أَنّهُ طُويل 

الْمُرَادُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اكلام هُوَ هَذَا الْمَغْى. وَهَذًَا الْكَلَامُ تُسَيِيهِ عْلَمَاءُ 

الَْيَانِ لير عَنٍ الشَّيْءٍ بالْكتايّة وَالتّْرِيضٍء وَحَاصِلُهُ يَرْجِعْ إلى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الإِشَارَة 

إلى الشَّئْءٍ يذكر لَوَازْمِ فَهَهُنَا كدر يال مشتلرمة ميل وَالْجَوْرِ وَالشَافِعِينُ رَضِي اله عَنْهُ 

جَعَلَ كَثْرَةَ الْعيَالٍ كِتَايَةٌ عَنٍ الْميْلٍ وَالْجوْر لما أن كثْرَ الْعِيَالِ لا تَنْقَكُ عَنٍ الْمبْلٍ وَالجَْر 

فَجَعَلَ هَذًا تَفْسِيرا لَهُ لا عَلَى سَبِيلٍ الْمُطَابَقَة ل ل 
مَشْهُورَةٌ في كاب الل وَالشَافِعِيٌ لها كان قيطا وكوف أشاليب ب الْكلام لْعَرِيّ اسْتَحْسَنَ 

ذِكْرَ هَذًا اكلام مَأَمَا أَبُو بكر يزعن لما كَانَ بَلِيدَ الطبّع بَعِيدًا عَنْ أَسَالِيبٍ كلام الْعَرَب» 


راد أ 


١5 





لا جَرَمَ 1 يعرف الْوَجْة الحَسَنَ فيه. 
الْوَجْهُ الدَالِتُ: مَا ذَكْرَهُ صَاحَِبُ «الْكشّافٍِ)» وَهُوَ 


ا 


ن هَذًا التَفْسِيدَ مَأخُودٌ من قَوْلِكَ: عَالَ 


التجله عِيَالَه". )١(‏ 


ه-"طالصّلاة إن حِفْتُمْ أن يَفْتسَكُم الّذِين كفرُوا إن الْكافرين كاثُوا لكم عدوا مَبنيا 
)٠١١(‏ وَإذا كنت فيهم فأقمت لم الصّلاة فلتقم طَائقّة مِنْهُم مَعَك وليأخذوا أسلحتهم 
ذا سجدوا فليكونوا/ه الحَؤْف رَكعَة " وأكثر الأمة على أن القصر في الحَؤْف رَكعَنَانِ 
قصر السّفرء م الختلتُوا في القصر على فَوْلَبْنِ: أنه إبَاحة أم وَاجبء قَالَ بتعضهم: 
إبَاحَة» وَهُوَ الختيّار الشَّافِعِيء وَهْوَ أصح؛ لمَّؤْله عز ذكره: قيس عَلَيْكُم جتاح4 وَهُوَ مثل 
فَؤله: مفلا جتاح عَلَيْهمَا أن يتراجعا . 
كل شمن رزب 19110111 ستمرر قد 
وَقوله: «إإن حِفْتُمْ أن يَفْتسَكُم الّذين كفزوا» أي: يقتلكم, والفتنة يمنى: الَْْل هَاهْنَاء وقَرَا 
أبى بن كغب: " أن تقصروا من الصّلاة أن يَفْتَكُم الّذين كفرُوا " - من غير قَوله: «(إن 
خِفْتة» - ويروى عَن أَى أَيُوبٍ الْأَنْصَارِيَ أنه قَالَ: نزل قَوله: مإفليْس عَلَيَكُم جتاح أن 
تقصرُوا من الصّلاة» هَذًا القدر مُحسبء ثم مضى حولء ولم ينزل شى؛ فُسكل رَسُول الله 
عن صّلاة الُؤف, ثم نزل قَؤله: ( «إإن حِفْتُمْ أن يَفْتسَكُم الذي ن كفروا إن الْكافرين كَانُوا 


لكم عدوا مُبِيئَاكُه وإذا كنت فيهم فأقمت كم الصّلاة) فَأشَارَ إِلَ أنه راجع إِلَ صّلَاة الحُؤف» 
كا إل مله لطر 17 


5-"وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعينناء رواه أحمد في 
مسندكة. 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين» أخرجه في الموطأ »١«‏ . 
وذلك أن الله قال: كتاب أنْرَلْناةُ إِليَكَ مُبارَك لَِدَبَهُوا آياته [ص: 5؟] . 


450/9 تفسير الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
417/١ (؟) تفسير السمعاني‎ 





وقال: أَقَلا يَتَدَبَرَونَ الْقُرَآنَ [النساء: 87] وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وأيضا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم؛ كالطب والحساب ولا يستشرحونه» فكيف 
بكلام الله الذي هو عصمتهم, وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. وهوء وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة» 
فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وربما 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. والخلاف بين السلف ف الفتسير قليل. 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادٌء وذلك 
صنفاك: 

أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم الصّراط الْمُسْتَقِيَ: بعض بالقرآن» أي اتباعه. 
وبعض بالإسلام. فالقولان متفقان. لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه 
على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من 
قال: «هو السنة والجماعة» » وقول من قال: «هو طريق العبودية» » وقول من قال: «هو 
طاعة الله ورسوله» وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل 
الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. 

وتنبيه المستمع على النوع, اا المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثاله: 
ما نقل في قوله تعالى: أو ْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطْمَيّنا [فاطر: ؟"] الآية. فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
ا حرمات» والسابق يدخل فيه من سبقء فتقرّب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون 
أصحاب اليمين» والسابقون 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في القرآن» وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن 





غم مكقي عل سورة العة#افان سنن وطلييا 107 


1 ٠-'لحا‏ نظيراء عسر عليهم التعبير عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على رب العلمين؛ 
حيث لم يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيف هو سبحانه وتعالى. وإن ما يضاف إليه من صفاته 
هو على ما يليق به جل جلاله. فإن الروح» التي هي بعض عبيده» توصف بأتما تعرج إذا 
نام الإنسان. وتسجد تحت العرش. وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية. 
والإنسان. في نومه» يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه. فهذا الصعود الذي توصف 
به الروح لا يماثئل صعود المشهودات. فإتما إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكلية. 
وحركتها إلى العلوٌ حركة انتقال من مكان. وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس كذلك. 


انتهى . 


فصل 

وكتب بعض المنقبين عن مباحث المدققين العصريين في الروح ما مثاله: إن نظرية الروحيين 
التي يستدلون عليها في أوربا بالحسن في هذه الأيام» هي أن للإنسان روحا هبطت عليه من 
الملأ الأعلى. لا يصل العقل إلى إدراك كنهها. وإتما متصلة بحذا الجسد الطيئئ» بواسطة 
هيكل لطيف شفاف على شكل الجسد تماما. ولكنه ليس من طبيعته ولا محكوما بقوانينه. 
وإنه كغلاف للسرٌ الإلمي المسمى روحا. 

ولعل في هذا ما يشبه قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن الروح (هي صورة 
كالجسد) ويقولون: إن الروح وغلافها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت للشخص» 
إلى عالم غير هذا العالم. ولكنهما لا ينفصلان عنه كل الانفصالء بل أرواح الموتى منتشرة 
حولنا في كل جهة. ولكنا لا نراها بأعينناء لعدم استعداد أعيننا لذلك. كما أنما ليست 
مستعدة لرؤية أشعة (رونتجن) مع أتما موجودة كما تدل عليه الآية التي صنعها له. وقد 
دخلت تطبيقاتما في علم الطب وأفادت العلم الطبيعيّ فائدة كبرى. ولكن يوجد أشخاص 


فيهم استعداد خاص به يرون الأرواح رائحة غادية» وعن ماهم وعن شمائلهم, رؤية حميقية. 


١5/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل‎ )١( 





ميع ما قدمناه» بناء على أن المراد بالروح 2 الاية رفح الإنسان. 


قال ابن 0 ف كتابيه 00 :وق ذلك د.. 0 


هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه. أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة»". 20 


عع ارب 00 

عق وَأنْثُمْ للْهِجْرَة مُسْتَطِيعِينَ 
مَدكَانَ عثر من تفيز على ال جْرَة 9 ِقَوْله 005200 ني 
ى لشو 1 قَوْلِه اللخكرك نك أن يَعْفْوَ عَنَهُمْ »١«‏ [النساء: 
عَمَا عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعٌ جِيلَةَ وَأ ير قَامَةٍ في دَارٍ 


2 -_ 


م 


الشّدِكء 00 قَوْلِهِ: فَانّهُوا الله مه ات 4 إِلَّ دار الْإسْلا 


2 


د 8ق 
7 


أَنْ تَكُوهَا بِفِمْئة ة أَمْوَالِكمْ 0 ا يَدُلُ عَلَى صِحَةِ هَذًَا أَنَّ قَوْلَهُ: و 0 
عقت قؤله: ها انها الذي آمثوا إن مخ أَزُواجك وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَاحْدَّرُوهُمْ. 1ك 
ين الَف , مِنْ أَمْلٍ العم بت ويل الُْدَآَنِ أَنَّ هَذِهٍ الآيَاتِ رت بسَبّب قَوْعِ كُفَارٍ تَأَخَر خُرُوا عَنٍِ 
الممجرة مِنْ كار اليدك إن دار الإِسْلام بتشيط َوْلَادِهِمْ ِيََّهُمْ عَنْ ذَلِكَء حسشب ما تَقَدَّمَ. 
ب الخهاا الطَبري. وَقِيلَ: فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ فِيمَا تَطوّعَ به من تافلة أو صَدَقَدء 
َإِنُّلَهَا نرَلَ قَوْلهُ تعالى: اتَّقُوا الله حَقٌ ثُقاته [آل عمران: ل 
ل 0 جِبَاهُهُمْ فَََْلَ الله تَعَالَ تَحْفِيمًا عَنْهُمْ: فَانَُّوا الله مما اسشحصا 

فَتسَحَتٍ الأول, قالَهُ ابن جُبئر. قال الماوزوع: وككمك إِنْ 1 يَنْبْتْ هذا 0 أنَّ المكرة 
عَلَى الْمَعْصِيَة غَيْدُ مُوَاخَلٍ يا 0 نهُ لا يَسْنَطِيعْ اتَقَاءَهَا. القَاِئَه- فَوْلّهُ تَعَالّ: (وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) 


أي اسْمَعُوا مَا ُوعَظُونَ به وَأَطِيعُوا فِيمَا تُؤْمَرُونَ به وَتُْهَوْنَ عَنْهُ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: اموا أي اطْعْوا 
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ِل ما ينل عَلَيَكُمْ مِنْ كِتَابٍ اللو وَهُوَ الْأَضْلْ في السمَاع. وَأَطِيعُوا لِرَسْولِهِ فِيمَا مركم أو 


َاكُمْ. وَقَالَ قَمَادهُ: عَلَيْهِمَا بُويع الي على الك عله وَسَله عَلَى المع وَالطّاعَةِ. وقيل: 


وَاسمَُوا أي افَُْوامَا تسْمَعُونَ وعبر عنه بالسماع لأنه فائدته. 


)1( " راجع ج ه ص وهم‎ . )١( 


00 9-"وَعَضٌّ زَمَانٍ يا ابّْنَ مَرْوَانَ ا .. مِنَ المال إلا مسحتا »١«‏ أو مجلف «7» 
كذَا اليوايةُ ل و الل الاو ويكَال لكا 
أشحت أي اشْتأصّل. وَنْيِيَ الْمَالُ الخْرَامٌ سُحْتًا 
وَيَسْتَأْصِلُّهَا. وَكَالَ الَْكَاكُ: أَصْلْهُ كَل جوع كال ب 
بالْمُسْترشِي وَآكلٍ الام من السَّره إلى مَا يُعْطى مل الذي بالْمسْحُوت الْمَعِدَةٍ مِنَ النّهَم. 
وَقِيلَ: سمي الخَرَامُ سُخْمًا لِأَنُّ يَسْحَتُ مُرُوءَةَ الْإنْسَانٍ. قُلْتُ: وَالْمَوْلُ الْأَوَلُ أَؤلى, لِأنَّ بذَهَابِ 
الدِين تَذْهَبْ الْمُرُوءَة ولا مُرُوءَةَ لِمَنْ لا دِين لَُ. قَالَ ابْنُ مَسْعْودٍ وَغَيْهُ: السْحْتُ 0 
وَقَالَ عْمَرْ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: رِشْوَةٌ الحاكم مِن السّحْت. وَعَن الب صَلَى الله عَلَيه 

ْم أنه قَالَ: (كُك لم تبت بالشُّختٍ كَالتَارُ أل به) قَانُوا: يا ر 505-07 
البشْوَةُ في الحكم) . وَعَنِ ابْنٍ مَسَْعُودٍ أَيْضا أَنُّ قَالَّ: الّحْت أَنْ يَقْضِيَ البَجُلْ لأخيه 

حَاجَةَ مَيْهْدِي إِلَبْهِ هَدِيّةٌ فَيَقْبَلْهًا. َقَالَ ابْنُ خْوَيرِ مَنَدَاوةِ هن القهت أن يَأكُن البَجُلُ 

يحَاهِهء وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَاةٌ عِنْدَ الجُلْطَانٍ فَيَسْألهُ إِنْسَانّ حَاجَةً ملا يَقْضِيهًا ِلّا برشو 
يَأَخدُ ٠‏ ا اذ عد ور وَةِ عَلَى إِبْطَالٍ حَقَ أَوْ مَا لا يجُورُ سُحْتٌ 

حَرَاةٌ. وَقَالَ أَبُو حَيقة: إِذَا ازتَسَى الحَاكمُ الْعَزَلَ في الْوَقْتِ وَإِنْ 1 يُعْرَل» وَبَطّل كك 0 

حَكمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. قُلْتُ ل ا لَك لِأَنَّ أَخْدَ الرَشْوةٍ 

فِسشق وَالْمَاسِق لا يَجُورُ حكمُّة. واللهُ أعْلَمُ. وقال عليه الصلاة والسلام: ا 

َالْمرئَشِيَ) . وَعَنْ عَلَِ رَضِي الّهُ عَنْهُ أَنهُ قَالّ: السّحْتُ الِشْوَةُ وَخُلْوَاكُ «9» الْكَامِنٍ 

هُ قبل لَه: الرَسْوَةُ حرَام في كُلّ 


7 


١ 


وَالِإسْتِجْعَالُ في الْقَضِية «5». وَرُوِي عَنْ وَهُب بن مُنَبَهِ 


-_ 
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و تَدْفَعُ حقا فد لَزِمَكَ؛ 


7 


)١(‏ . ويروى: (إلا مسحت) ومن رواه كذلك جعل (معن لم يدع) لم يتقار. (اللسان) مادة 
(؟) . المجلف: الذي بقيت منه بقية. 

(9) . هو ما يعطي على الكهانة. 

)0( 2 ج22 ك2 ع2 ز: الاستعجال قُ المعصية. ' . )00( 


٠-"والله‏ - تَعَالى - بَأدَنْ لِمَنْ يَسَاءُ وَِطلِعْ عَلَى عِلْمِهِ باسْتِحْمَاقٍ الشَمَاعَةِ مَنْ 


أجمع كك مِنْ أَهْلٍ المدة وَالمُعْتَرِلةِ وَسَائِرٍ فِرَقٍ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى كَمَالٍ عِلَم الله - تَعَالٌ - وَإِحَاطْيهء وَدلِكَ يَسْعَلِْم اْتكالة الشّفَاعةٍ عِنْدهُ 


بالققق الفقفوق حا كنا ان الْمَوْلُ - وَقُلْنَا هُتَاك: إن متاخ .هذا الاسشتاء ورد في الْقُرَآنِ 


يَشَاي كما عْلِمَ مِنّ ستاو وَتَقُول: 


تَأَكِيدٍ النَفيء وَبِدَلِكَ تجْمعْ بَيْنَ الآيات التي تثفِي الشّمَاعَة بدُونٍ الاسْثئاء وبين 
هذِوء وَقُلنا: إن ما ورد في الحَدِيثٍ ين نيه الخلَافُ بَْنَ اَلَف وَالخلَفٍ في المتسَايمَاتِ؛ 
نمَوِضُ مغ دَلِك إِليْهِ - تعالى - أو تله عَلَى الدُعَاءِ الَِي يَفْعَل الله - تَعَالَ - عَمِبَهُ 
ما سَبقَ في عِلْمِهِ اَن أن سيَفْعلُهُ مع القَطع بأنّ الشَافِعَ م عي سَيْمامِْ عِلَمِهِ و1 يدث 
ثرا مما ي إرَاديه - تعَال - ؛ وَبدَلِكَ تَظهرٌ كرامة لله لبه با أَوْقع الْفِْل عَقِب دُعَائه. 
قُولُ: وَبَذَا َسْرَ الشَفَاعَة سَيْخْ الْإِسْلام ابْنْ تَبْويَةٌ - رَحمَهُ الله - وَرَاجِمْ تَفْسِيرَ آي وا 
يَوْمَا [5: 48] إخ. 

و و 4 يك فور واه و روك رم 2م مسر وه 
وَسِعَ كُرْسِيِةُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ قَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ: المتيَاقٌ يَدْلْ عَلَى أنَّ الكزسئ هُوَ الْعِلْمْ 
الي وَبدَلِكَ َال بَعْض الْمقيترين وأخل اللّةِ. وَبِقَالُ: كيس اليْجْل كفرع أي كثر عِلْمُة 


بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وا لا يَعْلمُونَ مِنْ شْتُونِ سَائِرٍ الْكَائِئَاتِ. فَبِمَاذًا كن أنْ يَعْلَمَهُ 


َو 
م 
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لشقعن؟ ول هو المزي» والغقاوة قيار ؟ لجلا ول وهو ناث 


عي 27 ا 1ذ عن و لول اللي كال 0 َإنْ كَانَ + 
فَهُوَ مِنْ عَامَ الْمَيْبٍ الَّذِي اديور تقشع عورا كل يد يللي" 


و نه هُوَ الْعَلَكُ التَّامِنُ المكؤكنة ٠‏ مِنَ الْأفلاك التَسْعَة الي كان يَمُو 
لبوكان تفلك مُقََدُوهُمْ هَدَلِكَ مِنَّ الْقَّوْلٍ عَلَى الله دون عِلّم وَهُوَ مِنْ أُمهَاتِ 0 


لكر عنسيعا 0 لاولا جني عرو لعزي » عا فِيهَا ولا يَشْقُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَلِيعُ الْعَظِيمُ 
فيَتَعَاكَ بِذَاتِه أذيكية كاله كيان الْبَسَرِ في حَفْظ أَنْوَافِم ويَتَئرُ بعَظَمَيِهِ عَنٍ الِاخْتيّاج 


ِل من يُعْلِمة 0 جارعم عَلَى أَعْمَاهِمْ. 
وَأَقُولُ : : إِنَّ خْمْلَةَ الآية ة كا الْقَلْ بِعَظَمَةِ الله وَجَلَالِهِ وَكمَالِ ح 0 فيه مَؤْضِعٌ لِلعْرُورٍ 


2 عو 


بالشُمَعَاءٍ الذي ين يُعَظَّمُهُمْ المعرونون تَعْظِيمًا حْيَالِيًا غَيْرَ مَعْقُولٍ حَقٌ يَنْسَوْنَ كم بِالنّسْبَة إلى 


( 


اد ل سحي ويك اد اذ لور ا زر هُمْ بِأمْره يَعْمَأ نَ يَعْلَم 


ده ولا 


يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَن اْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيِدِ مُشْفِقُونَ [71: 2717 18] 


0 


تَدَيّرَ هَذِو الْآيَاتِ وَأَمْتَاطَا با وَرَدَ في عِلْم الله وَعَظَمَتِه". (1) 


١١-"الْعَمْلِيّة‏ الي تنْتهِي إِلى لمزوة ولا لايئَمَعَ الخلافُ فِيهَا بَيْنَ حُدَّاقٍ النْظَارِ 
عِنْدَ وُصُولٍ الْبرمَانٍ إِلَ هَذًا الحَدّ و يََعْ هَذَا ولا دَاكَ. 


ات 2 


(0) إِنَّ الآياتِ الْقُْآنِيةَ فِيهَا لَبْسَتْ تُصُوصًا قَطْعِيّةَ الدَّلَالَة في الإنْبَاتِ وَحْدَهُ ولا في لني 
وَحْدَهُ وَإِلّا لَمَا وَقَعَ الخلاف فِيهَا امَك وَقَدُ وَقَهَ 
وَكُثيرٍ من الخلٍء 0 ِشَةَ لِآيَة الْأَنْعَام وجا لآيّة الْقِيَامَةِ مُحَالٌِ 0 جَمَهُورٍ أ 


00 


ع قطية الذلذا 
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من الْمُعْيتِينَ وَالتُهَاة يَعْتَقِدُ صِحَةٌ تَرُجيجه نَظَرًا وَاسْتِذْلَالَاء أو ايْباعَا وَتَفْلِيدًا. فَالْمَسْأَلَةُ بَْنَهُمَا 
مش ال فلا وج طقن أحد مهتا ي دن الآخرء ولاب عله ج 

(©) إِنَّ في الْأَحَادِيثٍ الصّجيحة مِن التّصْريح في إِنْبَاتِ الدُؤْيَة مَا لا يكن الْمرَاءُ فيه وَلَكِنّ 
الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الُؤْية غَيْدُ قَطْعِيَ» وَفِيهَا ما قَدْ دل على عدم لؤيّة» فَيَأيٍ يها الخلا ين 
0 والخُلَفٍ حت بن الْمَنْسُوبِين مِنْهُمْ إل الستّةء كالأشعرئة بن التفُويض وَالتَويلِ؛ 
007 ام مِنَ النُصُوص الْمُوهمَة للتَّشْيِيه وَقَدْ قَالَ صاحِبُ جَوْهرَة النَوْحِيدٍ 


ع 


7 ا لنَّْيِيهَا ... أَوَلهُ أو فَوْضضْ وُه تَِْيها 

(:) إِنَّ جْمَهُورَ الَلفٍ والتابكة وَأَكثَرَ أَهْلٍ الحَدِيثِ يُفَوَضُونَ في جْمْلةٍ النُصُوص الْوَاردَةٍ في 
صِمَاتٍ الله - تال - وَسْونهِ ألو مق ا دوا كُمَا جَاءث من غَبْرِ تَحَكم في تأُويلٍ 
يْرِجُهَا عَنْ ظَوَاهِرٍ مَعَانِهَاك وَيُترَهُونَهُ سُبْحَائَهُ عَنْ مُشَابَةِ حَلْقِهِ فِيمًا أَطلَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ مِذْلٍ 
تَلْكَ الَْلْقَاظِْ الدَّالَّة ة على تِلْكَ الات وَالشَكُون وَالْأَفْعَالِ وَإِنَ حمَهُورَ الحَلَفٍ مِنْ سَائْرٍ 
الِْرَقِ يَتَأَولُونَ مَا عَدَا صِمَّاتٍ الْمَعَانِء كَالْعِلم وَالْقدْرَ وَالإرَادةٍ حَقٌّ الْأشْعريّة من أَهْلٍ السُنَقء 
َع تَرَاهُمْ قرب ِل السَلفٍ في الْمَسَائِلٍ الْكُبْى ا اِخْتَلّقُوا فِيهًا مَءَ مع مقرل كلاه 
الْإِفِى وَرُؤْيَة الت - سْبْحَاتَةُ وَتَعَالَ -. وَقَدْ سَبَّعَ بَعْضْهُمْ عَلَى الحتابلّة بأَشَدٍّ مَا ون 
و على المترلق ولكنهُ لاا ِهمْ عَلَى كَوْنٍ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ كبَارٍ أب السْنّة يُسلُوئه 
من يُسَيُونَ عَلَيهِمْ من أَنْبَاعِهِ سَلا وَبيَنوَهُ من أَقْوَاهِمْ عا وَأَضصْلًا. 

(5) إِنَّ مِنْ أَصَحَّ لي ل 0 
لله ا قُلْتُ: مَا هُنَ؟ قَالَتْ: 5 خكذات على لو - 

َعْظُمَ عَلَى الله الْفِْيَةَ - قَالَ مسر ل ذلك: ب أ الؤبين ريو 
ولا تُعْجَلِيني أ يَقْلٍ الله - عَرَّ وَجَكَ -: وَلَْقَد رَآهُ المي الْمُبينِ (1/: )2٠١‏ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةَ 


أ 


خْرَى". 00 
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.2 ؟١١ح'قوله:‏ #والسموات والأرض وما بينهماه لا يستطيعون مخاطبة الله ف يوم 
القيامة إلا بإذنه» كما سيرد في الآية بعدها. 
78- قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا» ؛ أي: لا بملك الخلق من الله مخاطبته في هذا اليوم الذي يقوم فيه هذا الخلق العظيم 
-لروح )١(‏ والملائكة - صفاء تعظيماً لله 


0 نت“ 7000113 ب عدي ناروح على اتول: 
الأول: أنه ملك من أعظم المائكة, ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق علي بن 


أبي طلحة؛ مع زيادة في تفصيل خلقه عند ابن مسعود. 


الثابي: أنه جبريل» ورد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريق سفياك وثابت. الك 00 


ايوم تهتز وتضطرب الأرض بسبب النفخة الأولى الي تتبعها النفخة الثانية 
(). 
- قوله تعالى: #قلوب يومئذ واجفة» ؛ أي: قولب خلق من خلقه يوم تقع هذه 
الأحداث» خائفة (؟) . 
9 - قوله تعالى: #أبصارهم خشعة # ؛ أي: أبصار أصحابما ذليلة ثما قد نزل بما من النوف 
والرعب (9) . 
-٠‏ قوله تعالى: #ؤيقولون أءنا لمردودون في الحافرة ؛ أي: يقول أصحاب هذا القلوب 
الذين أنكروا البعث في الدنيا: أنرجعٌ إلى الحياة بعد أن نموت وندفن تحت التراب؟ (4) . 


)١(‏ عبر جمهور السلف عن الراجفة بأتما النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية» ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوثي» وعن الحسن منطريق أبي رجاء» وعن 
قتادة من طريق سعيك») وعن الضحاك من طريق عبيد المككب». 


وعبر مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأنما الأرض ترجفء وهذا غير مخالف للأول؛ لأتما ترجف 
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بسبب النفخة» كما في القول الأول» وجعل مجاهد وقت الرادفة مقروناً بانشقاق السماءء 


فقال: "هو قوله: «إوإذ السماء انشقت 4 [الانشقاق: ]١‏ فدكتا دكة واحدة "؛ أي: الرادفة 


هي دك الأرض بالجبال. وهذا خلاف لما عليه أهل القول الأول» وهم الجمهورء إلا أن يقال 
إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتئم قوله مع قولم, والله أعلم. 

أما ابن زيد فعبر عن الرادفة بالساعة» وهذا غير مخالف, لأن الساعة لا تقوم إلا بالنفخة 
الثانية» والله أعلم. 

(؟) هذا من عبارة الطبري في تفسير هذه الآية» وكذا ورد تفسير "واجفة" عن السلف: ابن 
عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوثي» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد. وأفاد 
التدكير في "قلوب": التكثير؛ أي: قلوب كثيرة خائفة في هذا اليوم. 

(؟) الضمير في ظاهر الكلام يعود إلى القلوبء والمراد أصحاب القلوب» فعبر عنهم بجزء 
منهم» وهي القلوبء التي هي محل الخنوف والإذعان, ثم يظهر بعد ذلك على الأبصارء والله 
أعلم. 

(:) هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنيا 
والاستفهام جاء على سبيل التعجب من حصول البعث الذي ينكره هؤلاء» وجاء الفعل 
"يقولون" مضارعاً؛ لإفادة تجدد هذا الحديث» وحصوله منهم مرة بعد مرة. 

والحافرة عند العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه» يقولون: رجع فلان إلى حافرته؛ 
أي: إلى طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه في الأرض في حال رجوعه؛ ومنه قول 
الشاعر: 

أحافرة على صلع وشيب ... معاذ الله من سفه وطيش 

وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال: 

-١‏ الحياة بعد الموت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي, 
وقتادة من طريق معمر وسعيد؛ ومحمد بن قيس أو محمد بن كعب القرظي؛ والسدي من 
طريق سفيان الثوري. 

؟- الأرض» وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجيح» وقال: "الأرض» نبعث خلقاً 
جديداً". وقوله في ما يظهر لا يخالف القول الأول إلا في العبارة» والنتيجة واحدة في القولين؛ 


"5 





لأن العود للحياة سيكون على الأرضء» وهذان القولان يناسبان المعنى اللغوي للحافرة؛ لأتما 
يدلان على أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل موته والله أعلم. 

النار» وهو قول ابن زيد» وقد جعل الحافرة اسماً للنار» وهو مخالف لقول الجمهورء ولو لم 
ينص على أتما من أسماء النار لاحتمل أن يكون تفسيره مقبولاً على أنه أراد التنبيه على 
المآل الذي يصير إليه الكافرء» فيكون تفسيره على المعنى» لا على مطابق اللفظ. وسياق 
الآيات بعدها يضعف أن يكون المراد بالحافرة النار؛ لقوله: مإفإنما هي زجرة واحدة * فإذا 


هم بالساهرة» [النازعات: ]١ 5-١‏ على ما سيرد في تفسيرهاء والله أعلم.". )1١(‏ 


-١7"-١ 4‏ قوله تعالى: #إقالوا تلك إذا كره خاسرة» ؛ أي: إن الرجعة إلى الحياة 
بعد الممات رجعة لا خير فيهاء بل فيها غبن لهم )١(‏ . 
-١‏ قوله تعالى: #إفإنما هي زجرة وحدة ؛ أي: إن الأمر لا يحتاج إلى كبير عناء» بل هي 
صيحة واحدة لا ثانية لها ينفخها إسرافيل في الصور» فيقومون من قبورهم أحياء (؟) . 
-١‏ قوله تعالى: #ؤفإذا هم بالساهرة ؛ أي: بعد أن يسمعوا الصيحة فإنحم سرعان ما 
سيكونون على الأرض (”") . 


)١(‏ وقد ورد في لفظ "نخرة" قراءتان: الأولى بلا ألفء والثانية بألف على وزن فاعل» ومعناهما 
واحد» وقيل باختلافهما في المعنى. فالنخرة: البالية» والناخرة» امجوفة التي تنخر الريح في 
جوفها إذا مرت بماء وتفسير السلف يدل على أن معناهما واحد» إذ لم يرد عنهم التفريق بين 
لمعنيين» والله أعلم. 

() ... كذا قال قتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 

(١؟)‏ كذا جاء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن زيد. 

)٠(‏ ورد أخلاف بين السلف في تفسير الساهرة على أقوال: 

-١‏ الأرض» وهو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعوثي» وعكرمة من طريق حصين 


وعمارة فق أن حفصة) والحسن من طريق 3 رجاء» ومجاهد من طريق ابن أ مجيح) وقتادة 
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من طريق سعيد ومعمر» وسعيد بن جبر من طريق عكرمة وأبي الحيثم» والضحاك من طريق 
عبيدك» وابن زيد. 

؟ا- اسم مكان معروف من الأرض» وهو بالشام» ورد ذلك عن عثمان بن أي العاتكة 
وسفيان الثوري» هذا القول يمكن أن يحتمل على أتهم أرادوا تعيين أرض المحشرء وأتما جزء 
من الأرضء لا أن الساهرة علم خصص بمذا المكان دون الأرض. 

وقال وهب بن منبه: هو جبل إلى جنب بيت المقدسء وهذا إن كان أراد أن هذا الجبل 
بعينه هو الساهرة» فإنه غير صحيح.» وهو مخالف للا عليه جمهور السلف» وإن كان إِغا 5 
جزءاً من أرض امحشر التي يحشر الناس إليهاء فيمكن أن يحتمل قوله على هذا التوجيه؛ والله 
أعلم. 

*- وقال قتادة: في الساهرة: في جهنم. وهذا مخالف لما ورد عن الجمهورء ولا يظهر موافقته 
لقوهم من أي وجه. واللّه أعلم. 

والقول الأول» وهو قول جمهور السلفء هو القول الراجح» وهو المعروف من لغة العرب» 
وفيها لحم ساهرة وبحر ... وما فاهوا به أبد مقيم 

وإنما ميت الأرض بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم» فسميت بذلك للملابسة» 


ه١1-"0١-‏ قوله تعالى: #إفأراه الآية الكبرى ؛ أي: فأظهر موسى عليه السلام 
لفرعون العصا واليد علامة واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به )١(‏ . 
-١‏ قوله تعالى: #فكذب وعصى» ؛ أي: كانت نتيجة هذه المقابلة وعرض الآية لم 
يصدقها فرعون؛ وخالف من أمره به موسى عليه السلام من الطاعة. 


55 - قوله تعالى: ثم أدبر يسعى * 3 أ ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه 
السلام ومضى ف عمل الفساد. 
-١5 -٠+‏ قوله تعالى: #فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى» ؛ أي: من سعيه 
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بالفساد أنه جمع قومه وأتباعه» ونادى فيهم قائلاً: أنا ربكم الأعلى» وفي هذه رد لما جاء به 
موسى عليه السلام من دعوته لربه» فزعم أنه رب لقومه. 
ه- قوله تعالى: إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى * ؛ أي: فناله الله بعقوبة الدنيا بالغرق» 


والآخرة بالنار» على ما فعله قُ أول أمره وآخره )0( ' 


)١(‏ السادس: قوله: «إفتخشى» ؛ إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ لأن من عرف الله 
خافء ومن لم يعرف لح يخفه فخشية الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون النشية. 

السابع: أن في قوله: وهل لك#» فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة أو 
إرب؟ ومعلوم أ كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؟؛ لأن الداعى إِغما يدعو إلى حاجته ومصلحته؛ 
لا إلى حاجة الداعى, فكأنه يقول: الحاجة لك؛ وأنت المتركى» وأنا الدليل لك» والمرشد لك 
()... فسر السلف الآية بأتكما العصا واليد» وفي هذا إشارة إلى أن لفظ الآية في الآية يراد 
به سيا ل أتا آية واحدة. 


)١(‏ وقع خلاف بين السلف في الآخرة والأولى» وسببه أنه وصف لموصوف محذوف» فقال 
كل منهم ما يناسب هذا الموصوف على سبيل التواطؤ» وكل الأقوال محتملة» وأقوالهم كالآتي: 
الأول: آخر كلامه وأوله» وهو قوله: 9#ما علمت لكم من إله غيري» [القصص: 8؟] : 
وقوله #أنا ربكم الأعلى [النازعات: 5 ؟] وهذا قول ابن عباس من طريق أبي الضحى 
والعوئي» ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح» والشعبي من طريق إماعيل 
الأسدي وركرياء والضحاك من طريق عبيد. 


الثاني: الآخرة والدنياء عن الحسن من طريق عوف وقتادة» وعن قتادة من طريق سعيد. 
الغالث: الآيل* : تكذيبه وعصيانه» والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى» عن أبي رزين من طريق 


إسماعيل بن سميع. ... -". )1١(‏ 
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7-"1- قوله تعالى: #إواليوم الموعود : ويقسم ربنا باليوم الذي وعد به عباده 
للفصل بينهم» وهو يوم القيامة. 
- قوله تعالى: ##وشاهد ومشهود : ويقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشاهدء وكل 
شاهد على أحد ومشهود عليه؛ كيوم الجمعة شاهد لمن حضره» وهو مشهود يمن حضره. 
وكذا يوم عرفة» أو الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته؛ وأمته مشهودة عليهاء وكذا 
غيرها من الأقوال )١(‏ . 
وجواب القسم محذوف» تقديره: "لتبعئن" بدلالة قوله تعالى: #ؤواليوم الموعود» , وهو اليوم 
الذي يكذب به الكفار. 
4 -5- قوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود» : أصحاب الأخدود 
(١؟)‏ هم الذين أمروا بحفر الشقوق الكبيرة في الأرض» 


)١(‏ ورد في تفسير هذه الآية اختلاف كثير» وإذا تأملته وجدته من اختلاف التنوع؛ وأنه 
من قبيل الاسم العام الذي يذكر المفسرون له أمثلة تدل عليه» قال ابن القيم: "ثم اقسم 
سبحانه بالشاهد والمشهود مطلقين غير معينين» وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك» والعالم 
والمعلوم؛ والرائي والمرئي» وهذا أليق المعاني به ما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» 
لا على وجه التخصيص " (التبيان في أقسام القرآن: /1ه) . 

(0) ورد خلاف بين السلف في تحديد أصحاب الأخدود ومكانهم» وقد ورد في صحيح 
مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الأخدود الذين في اليمن» ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر في هذه القصة التي يذكرها للصابة إلى هذه الآيات» 
ولذا يقال» إن كل ما ذكر من أصحاب الأخاديد فإنه داخل في حكم هذه الآية» وبالأخص 
القوم الذين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهمء وهذا يكون من التفسير بالسنة؛ لأن 
المفسر استفادة من هذه القصة المطابقة لخبر الآية ففسر بحاء والله أعلم.". )١2‏ 
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باد" اح قوله عا : #يذكر من يخشى * : هذا بيان للفريقين اللذين يسمعان 
الذكرى, فالفريق الأول هو الذي حصلت آثار التذكير في قلبه» فوقع منه التذكرء وهو الذي 
يخاف الله على علم وتعظيم ومحبة له. 
١8-5‏ قوله تعالى: #إويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى * ثم لا يموت فيها 
ولا يحبى» : وهذا الفريق الثاني الذي يسمع الذكرى, ولكنه يتباعد عنهاء فلا يقع في قلبه 
تذكر» فهو شديد الشقوة» فلا يسعد بسبب تلك الشقوة التي حصلت له بسبب كفره بالله. 
وهذا الأشقى سيدخل النار الكبرى التي هي شديدة العذاب والألم» فتشويه بحرهاء ثم هو لا 
بموت فيستريح من عذابماء ولا يحبى حياة كرمة لا إهانة فيهاء ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه 
الإحساس» بل هو باق فيه» فيذوق به العذاب» والعياذ بالله. 
-١5-١ 5‏ قوله تعالى: لإإقد أفلح من تركى * وذكر اسم ربه فصلى أي: حصل الظفر 
والفوز والنجاح لمن جعل نفسه زاكية بترك السيقات, وحلاها بالعمل الصالح» وذكر ربه 
بقلبه ولسانه» فأقام الصلاة لله )١(‏ . 


)١(‏ ورد في تفسير التركي أخلاق بين السلف: 

الأول: من كان عمله زاكياً وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: "من تركى 
من الشرك"؛ وهو قول الحسن من طريق هشامء وقتادة من طريق معمر» وعكرمة من طريق 
الحكم. 

الثاني: قد أفلح من أدى ركاة ماله» وهو قول أبي الأحوصء وقتادة من طريق سعيد. 
الثالث: من أدى ركاة الفطر» وهو قول أبي العالية من طريق أبي خلدة. 

والظاهر من الخنطاب العموم» وما ذكر من تفسيرات غيره فإتما أمثلة لأعمال تركى المسلم؛ 
ويظهر من روايات من فسر التركي برّكاة المال» أو ركاة الفطرء أنه استشهد بمذه الآيات, لا 
أنه أراد أتما هي المعنية ون غيرها؛ لأن السورة مكية» وركاة الفطر إنماكان في المدينة» وكذا 
يحمل على ما بعدها من الذكر والصلاة إتما على العموم؛ قال الطبري: "والصواب من القول 
في ذلك أن يقال: وذكر الله فوحدهء ودعا إليه» ورغب؛ لأن كل ذلك في ذكر الله» وم 
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-"سورة الفجر 
-١‏ قوله تعالى: #إوالفجر» : يقسم ربنا بالفجر الذي هو أول النهار )١(‏ . 
-١‏ قوله تعالى: «ؤوليال عشره : ويقسم ربنا بليال عدتما عشرء وهي ليالي عشر من ذي 
الحجة )١(‏ . 


)١(‏ ورد خلاف بين السلف ف هذا القسم على أقوال: 

الأول: فجر الصبح؛ وهو قول عكرمة من طريق عاصم الأحول» وذكره ابن كثير عن علي» 
وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والسدي. 

الثايي: النهار» ورد عن ابن عباس من طريق أبي نصر. 

القالع» ضتلةة الفجرع ورد ذللف فم عبان هو طريق العوق: 

والمشهور من اللفظ أنه يطلق على أول النهار» وقد يكون ذكر صلاة الفجر مراداً به ذكر 
أفضل عمل يتضمنه الفجرء لا تفسير معنى الفجرء والله أعلم. وأما الرواية عن ابن عباس 
من طريق أبي نصر فهي غريبة» ويحتمل أنه قابل القسم بالليل بالقسم بالنهار على سبيل 
التوسع في إطلاق اللفظ لا على التفسير بالمطابق» والله أعلم. 

)١(‏ ورد تفسيرها بمذا عن ابن عباس طريق زرارة بن أبي أو والعوثٍ وأبي نصرء وابن الزبير 
من طريق محمد بن المرتفع» ومسروق من طريق أبي إسحاق» وعكرمة من طريق عاصم 
الأحول؛ ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح؛ والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا: أتما عشر ذي الحجة؛ لإجماع الحجة من 
أهل التأويل عليه» وأن عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثني قال: ثنى زيد بن حباب» قال 


أخبري عياش بن عقبة قال: ثنى جبير بن نعيم» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رصول الله 


١١ تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار ص/4‎ )١( 





صلى الله عليه وسلم قال: «إوالفجر * وليال عشر » قال: عشر الأضحى ".". )١(‏ 


ومنها ما يفيد أن كل قوم يتبعون الحتهم؛ ثم يتجلى الله للمؤمنين فى صورة فيكشف عما 
شاء الله أن يكشف فيخرون سجدا إلا المنافقين فإنه يصير فقار أصلابحم عظما واحدا مثل 
صياصي البقر. 

وهذه الروايات غريبة عن روح الإسلام وأصوله وقواعده وبعيدة عن نصوص بالقرآن الصريحة 
فى قوله- سبحانه-: « ... لَيّس كُمِثْلِهِ شع ... » » « ... لا تُدْرَكةُ الأتعياة وذ يدر 
انهاه »و 

والله منزه عن مشابحة الحوادث؛ أما النصوص التي يوهم ظاهرها مشايهته- سبحانه- 
للحوادث ففيها رأى السلف وهو أننا نؤمن بحا كما وردت ونفوض حقيقة المراد منها إلى 
لله- تعالى - فنؤمن بأن لله وجها ويدا ونقطع بأن ذلك لا يشبهه بالحوادث ونفوض حقيقة 
لمراد إلى اللهء وأما رأى الخلف فإتمم يؤولون هذه النصوص على نحو يليق بجلال الله- 
سبحانه- فيؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات. 

وقد بين الإمام النووي أن الخلاف بين السلف والخلف ليس كبيرا فكلاهما منفقان على 
مخالفته- سبحانه وتعالى - للحوادث ولكن السلف شرحوا اللفظ». والخلف حملوه على المعنى 
والتأويل» ورأى السلف أسلم» ورأى الخلف أحكم. 

وأنت- أيها المؤمن- ما أحوجك إلى يقين صادق وإعان ثابت بالله خالقاء ورازقاء» "جميعاء 
مجهباء مقصودا فى الحوائج» منزها عن النظر والمثيل» بدون بحث ف كيفية الذات فقد أجاب 
القرآن عن حقيقة الله بسورة كاملة هي أساس التوحيد فقال سبحانه: 

قل هُوَ الله أَحَدَّء اللّهُ الصّمَدُء 1 يَلِدْ و1 يُولَن و1 يَكُنْ لَهُ كُمُواً أَحَدٌ سورة الإخلاص. 
ولى يعرف عن الصحابة أتهم سألوا النبي- صلى الله عليه وسلم- عن معنى أى آية من الآيات 
المتشابمة» مثل « ... وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَِكَ ... » سورة: الرحمن: 707 « ... يَذَ الله فَوْ3َ 
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١107/ص تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار‎ )١( 





سورة الفتح: 2٠١‏ «البَحمْنٌ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتّوى» سورة طه: 5. ولكنهم آمنوا بحا واستقر 
الإيمان بالله فى قلوبهم, واندفعوا إلى العمل بمقتضى هذا الإيمان. 

ثم ظهر الخلاف فى فهم هذه النصوص ق العصور المتأخرة ودب الشقاق والفرقة بين الناس 
بسبب التفرق فى فهمهاء والقران روح. وحياة» وذكرء ورحمة» والفرقة كفر: وشقوة» وقد آن 
لنا أن نعود إلى فهم القرآن والاهتداء بمديه» وأن نتجنب الخلافات المذهبية والسياسة» وأن 
نكتفي بنعمة القرآن وروحه ففيها الشفاء والرحمة وأن نبتعد عن الانحرافات الدخيلة وعن 
شبه التجسيم والتشبيه وعما أورده المنحرفون من روايات وإسرائيليات غريبة عن روح هذا 


لدبي 0 


٠-"والمذهب‏ الثاني مذهب الخلف» ويسمى مذهب المؤولة (بتشديد الواو 
وكسرها) . وهم فريقان: 
فريق يؤوها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى» زيادة على صفاته المعلومة 
لذا:بالععييق: وينشب هذا الل الى اللسق الأشعري: 
وفريق يؤولها بصفات او بمعان نعلمها على التعيين» فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من 
هذه المتشابمات على معنى يسوغ لغة» ويليق بالله عقلا وشرعاء وينسب هذا الرأي الى ابن 
برهان «ه »١‏ » وجماعة من المتأخرين. 
والمذهب الثالث مذهب المتوسطين» وقد نقل السيوطي هذا المذهب فقال: 
(وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكرء او بعيدا 
توقفنا عنه» وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به» مع التنزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ 


ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف» كما فى قوله تعالى: يا حَسْرّتى عَلى 


مَا فَبَطْتْ في جَنْبٍ الله »١5«‏ فنحمله على حق الله وما يحب له) »١7«‏ . 


معناه؟ فعند المفوضة يجوز» ولمذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله. وعند 
المؤولة لا يجوز ذلك بل الراسخون يعلمونه) »١/«‏ . 


4٠١١/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 





وقد سار مقاتل فى تفسيره على انه لا متشابه فى القرآن تمتنع معرفته الا اخبار الغيب» كصفة 
الآخرة وأحوالهاء فمنهجه فى ذلك موافق لراى ابن قتيبة (قى ان الله لم ينزل شيئا من القرآن 
الا لينفع به عباده» ويدل به على معنى اراده) »١9«‏ . 


)١5(‏ هو ابو الفتح احمد بن على بن برهان الشافعي غلب عليه علم الأصول وكان يضرب 
به امثل فى حل الاشكال» وهو صاحب البسيط والوسيط والوجيز ف الفقه والأصول توق 
سنة ٠ه‏ ها 

انظلة”وفيات 'الأعيان: 498/1 :وشترات الذعت :1/4 

)١5(‏ سورة الزمر: 5ه. 

.5 الإتقان: ؟/‎ )١0( 


)١1(‏ ورد هذا فى البرهان: ”/ 94/ا- ٠١‏ منسوبا الى ابن برهان كما ورد فى الإتقان: ؟/ 


)١9(‏ ابن قتيبة فى مشكل القرآن» تحقيق السيد امد صقر: 5 ويستمر ابن قتيبة فى دعم 
رأيه فيقول: وهل يجوز لأحد ان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
المتشابه؟ وإذا جاز ان يعرفه مع قوله تعالى : وَما يَعْلَم يله 


انها افتسرف: لزنا رة 


إ 
مر صحابته» 

فقد علم عليا التفسير» ودعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه فى الدين. 

وبعد فانا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه الا الله 
بل أمروه كله على التفسير» حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور. (تاويل مشكل 
القرآن: 

ا 

وقال ابن قتيبة» ان (يقولون) فى معنى الحال» كأنه قال: والراسخون فى العلم قائلين آمنا 


به.". 00 


١1٠0/8 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 





1 "الله عنهم باليمامة» وهو الجمع الأوّل» فأرسلتها إليه» فامر عثمان رضي الله 
عنه زيد بن ثابت وابن الزبير وسعيد بن العاصن. وعبد الرحمن بن الحارث» فنسخوها في 
مصاحف اختلف في عددها كما في شرح الرائبة للسخاوي رحمه الله وأرسل إلى كل مصر 
مصحفاء وحورّق ما سواهاء فسمي كل من تلك المصاحف إماماً لا المصحف الذي كان 
عند عثمان وحده كما قيل. 
فإن قلت: قد قيل على ما ذكره المصتف رحمه الله أن جميع القراءات السبعة بل العشرة 
ثابتة في الإمام لأتمم قالوا: لا بد فيها من أمور ثلاثة صحة السند وموافقة قواعد العربية؛ 
ومطابقة الرسم العثماني الثابت في الإمام. 
قلت: المراد بالثبوت فيه الثبوت» ولو تقديراً كما فصله في النشر وقال: انظر كيف كتبوا 
الصراط» والمصيطرون باله ماد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون 
قراءة السين» وان خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان» وتكون قراءة 
الإشمام 
محتملة ولو كتب بالسين على الأصل فات وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسمء؛ فلا 
إشكال. قوله: (وجمعه شزط الخ) ظاهره أن هذا الجمع يكون له مطلقاً سواء ذكر أم أنث 
ولذا قدّمهء وقد قيل إنه إن ذكر جمع على أفعلة في القلة وعلى فعل في الكثرة كحمار وحمر 
وأحمرة وان أنث فقياسه أن يجمع على أفعل كذراع وأذرع» وفسر المستقيم وهو الذي لا 
اعوجاح فيه بالمستوى» وهو من قولحم سوّى الأرض والمكان فاستوى هو بأن لا يكون في 
سطحه وحدوده اختلاف, ومته قوله تعالى: لو تُسَوَى بم الأَرْضٌُ» [النساء: 47] أي 
يوضع عليهم ترابما ويسطح. وقيل: وصف الطريق به له معنيان: أحدهما أنه مستو بنفسه. 
والآخر أن سالكه يستقيم فيه. وقوله: (كالطريق إلخ) هو مثله معنى وقيل: بينهما فرق» فإنّ 
الطريق ما يسلك مطلقاء والسبيل ما هو معتاد السلوك والسراط ما لا عوجاح فيه يعنة) 
ويسرة فهو أخصهاء فإن قيل فما فائدة وصفه حيئئذ بالمستقيم قيل: لأنّْ الصراط يطلق على 
ما فيه صعود أو هبوطء والمستقيم ما لا ميل فيه إلى شيء من الجوانب» وأصل الاستقامة 
في الشخص القائم. قوله: (والمراد به طريق الحق إلخ) هذان التفسيران رواهما ابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وذكرهما المصنف والزمخشري إلا أن الزمخشريّ قال المراد به طريق 


اعم 





الحق وهو ملة الإسلام قجعلهما متحدين والمصتف رحمه الله تعالى أشار إلى الرد عليه 


وجعلهما متغايرين» وقد ذهب بعض أرباب الحواشى إلى أن الحق ما فهمه الزمخشريٌ وقال 


ابن تبمية ألخلاف بين السلف في التفسير قليل جتاء وهو في الأحكام أكثر وغالب ما 
روي عنهم من الأول راجع إلى تنوع العبارة وإليه أشار الزمخشريّ» وعلى ما فهمه المصئف 
هما متغايران إِما أن ملة الإسلام تختص بالأصول والإعتقاد» وطريق الحق أعمٌّ لشموله الفروع 
والأصول سواء فسر الحق هنا بما يخالف الباطل أو بأنه اسم الله فإنه ورد إطلاقه عليه وهو 
مخالف لقوله قدس سرّه: إن ملة الإسلام تشمل الأحكام الأصلية والفرعية» وإن قيل: إنه 
وقيل: طريق الحق مطلقاً تتناول ملة الإسلام» وما فيها من العبادة كما هو المناسب لتنوّع 
الحد اية. 

وقيل: طريق الحق أخصى لشمول ملة الإسلام للفرق الضالة كالقدرية. 

وقيل: اصحق أعمية الحق لشموله السير في الله وما يترتب على الحداية من المراتب كما 
مرّ وقيل الطريق المستقيم هنا العبادة» لقوله تعالى: (أْوَأَنْ اعْبِدُونٍ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِية4 
[يس: ]5١‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاً وفيه نظرء وقول الفاضل الليثي: إنه ليس المراد تعفق 
المداية بجميع ملة الإسلام» بل ببعضها سواء أريد به التفبت أو الزيادة ناشىء من عدم النظر 
بدل 

من الصراط الأوّل. وقوله: (بدل الكل من الكل) بدل من البدل» وهو من حسن الإتفاق 
الذي سماه المتأخرون في البديع تسمية النوع» وقد عاب ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه 
هذه العبارة على النحويين لأنّ الكلية لا تصح في مثل مصِرَاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ. الوه [إبراهيم: 
]| فإتما إِنما تقال فيما ينقسم ويتجزئ) والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك» فالأولى أن 
يقال فيه البدل الموافق أو المطابق. 


والورع البارد في نحوه يغنيك عنه النظرالحامي" . 00 


١71/1١ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 


/ 





-"مرّة فان عاد قطع الأخريان. قوله: (ينفوا من بلد الخ) اختلف في النفي فقال 
الحجازيون ينفي من موضحع إلى موضع. 
وقال العراقيون: يسجن, ويحبس» والعرب تستعمل النفي بمعنى السجن لأنه يفارق بيته وأهله, 
وقال ابن عربي: فيه أقوال فقيل: ينفي لبلاد» وقيل: لبلد أبعد وقيل: يطالبونه بالحد» والى 
الأول ذهب صاحب المحرر من القافعية أيضاً كما قال الشاعر؛ 
00 - 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الإحيا 
إذا اونا ال! مجان يوبا لحاجة عجينا وقلنا عاء هذا مره الدنيا 
واستدل له بن المراد نجره» ودفع شره فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه. واخراجه من 
الدنيا غير ممكن ومن دار الإسلام غير جائز فإن حبس في آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه في 
بلده يحصل المقصودء وهو أشد عليه» وقوله: بحيث لا يمكنون من القرار في موضع المراد أنم 
يشردون» ويفرقون بحيث لا يجتمعون ف مكان كسرا لشوكتهم بالتفريق. قوله: (وأو في الآية 
الخ) أي هي للتقسيم؛ واللف والنشر المقدر على الصحيح؛ ومن قال بتخيير الإمام جعلها 
تخييرية» والأل علم بالوحي والا فليس ف اللفظ ما يدل عليه دون التخيير ولأنّ فيها أجزية 
مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة 
مثلهاء ولأنه ليس للتخيير بين الأغلظ» والأهون في جناية واحدة كبير معنى» والظاهر أنه 
أوحى إليه هذا التنويع والتفصيل» وما قيل إن التخيير بالنسبة إلى الإمام» والحاكم فإنه يفعل 
ما يريد منها مع ملاحظة الجنايات» واستحقاقها صلح من غير تراض للخصمين مع بعده. 
قوله: (لحم خزي ف الدنيا الخ) قال النووثي رحمه الله تعالى إذا اقتص منه» وعوقب كيف يكون 
مستحقا لذلك وقد قال النئ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " مو اركت كيه 
فعوقب به كان كفارة له " فيقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة, وأجاب بأنه 
يكفر عنه حق الله وأما حقوق العباد فلاء وهنا حقان لله والعباد» وفيه نظرء وقوله: خصوص 
الخ لأنْ القصاص لا يسقط بالتوبة» ثم إتحم لهم في الدنيا عذاب وخزيء وكذا في الآخرة 
فاقتصر في الدنيا على الخزي لأنه أعظم من عذابماء واقتصر في الآخرة على عذابما لأنه أشدّ 
من الخزيء وقوله: إلعظم ذنوبهم» راجع إلى عذاب الدنياء والآخرة ووجه دلالة أن الله 
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غفور رحيم عليه أنه لا يعفو عن حقوق العباد بل عن حقوقه. وقوله: يسقط بالنوبة الح 
إشارة إلى مخالفته لغيره من القصاص. 

تنبيه: قال شيخ والدي ابن حجر الهيئمي قول المصنف رحمه الله تعالى يسقط بالتوبة الخ 
كلام ظاهر الفساد لأنّ التوبة لا دخل لما في القصاص أصلاً إذ لا يتصور له بقيد كونه 
قصاصاً 

حالتا وجوب, وجوإز لأنا إن نظرنا إلى الولي فطلبه جائز لا واجب مطلقاً أو للإمام فان 
طلبه منه الولي وجب والا لم يجز من حيث كونه قصاصا والا جاز أو وجب من حيث كونه 
حداء وأوله بعضهم بما لا يوافق المذهب فتأمّل. 

وقال شيخنا ابن قاسم ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه لم يدع ما ذكرء وإِتما ادعى أن 

لها دخلا في صفة القتل قصاصا وهي وجوبه. وقوله: (إذ لا يتصور الخ) قلنا لم باع أن له 
حالتي وجوب وجواز بمذا القيد بل ادعى أن له حالتين في نفسه» وهو صحيح على أنه 
يمكن أن له حالتين بدّلك القيد لكن باعتبارين اعتبار الولي» واعتبار الإمام إذا طلب منهء 
وقوله: (إن نظرنا الخ) كلام ساقط ولا شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت الحالتين قصاصاء 


وقوله: فتأمّل تامّلنا فوجدنا كلامه نشأ من قلة التأمٌ أنتهى. قوله: (وإِنّ الآية في قطاع 
المسلمين الخ) قيل عليه المراد بالتوبة عن قطع الطريق» ولا تأثير لما في سقوط الحد بعد القدرة 
سواء كانت من الكافر أو المسلمء وأما إن توبة الكافر مسقطة لجميع ما كان قبل التوبة 


فمعلوم من غير هذا الموضع. 

واعلم أن مراد المصنف رحمه الله تعالى ما فصله في كتاب الأحكام أن محاربة الله ذهب 

قوم من السلف إلى أتما إنما تستعمل في الكفار فمن قال به حمل هذه الآية على أهل الردة 
ورده بأنه ورد في الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصي أيضا وأنه لا خلاف بين السلف؛ 


والخلف في أن هذا الحكم غير مخصوص بأهل الردة» وإنه فيمن قطع". )١(‏ 


1 7 -"الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي )١(‏ في [وثائقه] وقد ذكر 
الخلااف 2 المسألة شم قال: ومن بعض حججهم أيضا 2 ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر 
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بتفريق الطلاق بقوله تعالى: #الطّلَاقُ مَيَتَانِيُه (١؟)‏ وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة, كان 
واحدة وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل مالك رحمه الله رمي السبع الجمرات في مرة واحدة 
جمرة واحدة» وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله؛ قال: ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا 
والاتللس: أصبغ بن ن الحباب» ومحمد بن بقي» ومحمد بن عبد السلام الخشني» وابن زنباع» 
مع غيرهم من نظرائهم هذا لفظه. 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي صاحب 
كتاب [مفيد الحكام فيما يعرض لحم من النوازل والأحكام] ذكر الخلاف بين السلف 
والخلف ف هذه المسألة» حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه؛ وذكر من كان 
يفتي بما من المالكية» والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جدا. 
ونحن نذكر نصه فيه بلفظه» فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث» ثم نتبعه كلامه؛ ليعلم أن النقل 
بذلك معلوم متداول بين أهل العلم» وأن من قصر في العلم باعه وطال ف الجهل والظلم 
ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة» جهلا منه وظلماء ويحق له وهو الدعي في العلم 
وليس منه أقرب رحما. 


)١(‏ في نسخة الواسطي. 
(اسبورة البقرة القية و10 
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2.5 14-"قال أبو بكر الجصاص في (باب حد المحاربين) 
قال الله تعاللى: لإا + جزاة اللية يحَاربُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا )١(‏ الآية 
وبعد أن ذكر أن في قوله تعاللى: مَإِيْحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ# (؟) مجازا بالحذف أو التشبيه على 
طريقة علماء الكلام قال: ا 0 من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم 
غير مخصوص بأهل الردة» وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة» وحكي عن بعض 
المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بلمرتدين» وهو قول ساقط مردود مخالف للآية 
وإجماع السلف والخلف, ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: «إإِلّا 


8901/١ أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 





١ 


الْذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَُورٌ رَحِيمْ)ه () ومعلوم أن المرتدين 
لا يختلف حكمهم 2 زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعل القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة» 
وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدهاء وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن 
وجب عليه؛ فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة» وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 
عليهم هي المسقطة للحد عنهم؛ وأيضا فإن المرتد يستحق 


)١(‏ سورة المائدة الآية م 
(؟) سورة المائدة الآية 8م 


(") سورة المائدة الآية غ «". (1) 


ه-"الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي )١(‏ في وثائقه - وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا في ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى 
- أمر بتفريق الطلاق بقوله تعالى: ملالطَّلَاقُ مَبَئَانِ؛ )١(‏ وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة» 


كان واحدة وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل مالك - رحمه الله - رمي السبع الجمرات في 
مرة واحدة جمرة واحدة» وبني عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: وتمن نصر هذا القول من 
أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقي» ومحمد بن عبد السلام الخشني؛ 
وابن زنباع» مع غيرهم من نظرائهم هذا لفظه. 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي صاحب 
كتاب " مفيد الحكام فيما يعرض لم من النوازل والأحكام " ذكر الخلاف بين السلف 
والخلف في هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه, وذكر من كان يفتي 
كما من المالكية» والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جدا. 

ونحن نذكر نصه فيه بلفظه؛ فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث» ثم نتبعه كلامه» ليعلم أن النقل 
بذلك معلوم متداول بين أهل العلم» وأن من قصر في العلم باعه» وطال في الجهل والظلم 
ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة» جهلا منه وظلماء ويحق له وهو الدعي في العلم 


57/١١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





وليس منه أقرب رحما. 

قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة» وطلاق البدعة؛ 
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه» وطلاق البدعة: نقيضه؛» وهو 
أن يطلقها في حيض أو نفاسء أو ثلاثا في كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. .2 ثم 
اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب» وابن مسعودء يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن عباس» وقال: قوله - ثلاثا - لا معنى 
له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما يجوز قوله في " ثلاث " إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: 
طلقت ثلاثاء يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة 
كذا ثلاث مرات» فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتما ثلاث مرات لكان 
كاذباء وكذلك لو حلف بالله. 


(1) في نسخة الواسطي. 


(9) سوزة البقرة القية :85" (1) 


7-"إصدارات 
أحمد العامر 
تتوالى الإصدارات الحديثة حاملةً بين طياتما الجديد في عالم الدراسات 
الإسلامية» والفكرية» والاقتصادية» والسياسية» وغيرهاء ورغبةَ منّا في إطلاع 
قراء - البيان - على ما يتيسر لنا من هذه المطبوعات الجديدة التي نرى فيها الفائدة 
لقارئها ... سيكون لنا - بإذن الله - وقفات مع بعض تلك الإصدارات بين عدد 
وآخرء والله الموفق. 
-١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: 
المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي» دراسة وتحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» ود. عوض القرئ» ود. أحمد السراح, الناشر: مكتبة الرشدء 
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الرياض. الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

يعد هذا الكتاب من أبرز كتب أصول الفقه وخاصةً في مذهب الحنابلة» طبع 
في ثمانية مجلدات؛ وأصله ثلاث رسائل علمية تقدم بما احققون لنيل درجة 
الدكتوراه في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض. 

اعتنى المحققون بمراجعة أصوله» وضبط ألفاظه» وتحرير مسائله» وشرح 

مشكله؛ حتى خرج الكتاب بأمى حلة. 

-١‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل: 

المؤلف: الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجيّانيء حققه: علي بن محمد 
العمران» ومحمد عزيز ضخمس الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. الطبعة 
الأولى» 45١‏ ١ه.‏ كتاب جليل القدر اعتنى بخدمة الصحيحين: ضبطاً لما 
يشتبه ويُشكل من أسماء من قبل الرواة» وتنبيهاً لما أهمل من شيوخ البخاري» 
وكشفاً لألقاب جماعة من رواتمما. 

- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد 

والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: 

المؤلف: العلمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: د. عبد 

الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى) 
١ة5١آه.‏ 

مؤلّف نفيس يطبع لأول مرة» جمع فيه مؤلفه أهم علوم القرآن وأجلهاء وهي: 
علم التوحيد» وعلم الأخلاق» وعلم الأحكام والعبادات والمعاملات» تميز الكتاب 


بالقوة العلمية» وغزارة الفوائد» مع سهولة العبارة وجزالة الألفاظ, 556 عن 
الحشو والتعقيد. 

5 - الدعوة بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية 

د. خالد عبد الرحمن القرشي» بدون تاريخ أو ناشر. 

وهي دراسة تقوعية للعمل الدعوي بالمراكز الإسلامية ف أمريكا قام بما 


ل 





الدراسة إيضاح الموضوع وأهدافه» وأسباب اختياره» وتحديد مشكلة الدراسة 
وتساؤلات حول المنهج في الدراسة. 

وما تناولته الدراسة: البحث في دخول الإسلام إلى أمريكا وانتشاره» 

وتعريف بالمنظمات والجامعات الإسلامية هناك» ووسائل العمل الدعوي في هذه 
لمراكز والجمعيات» وتقويم العمل الدعوي؛ وبيان العوائق والمشكلات الدعوية 
وكيفية علاجهاء إضافة إلى خاتمة: جمع فيها أطراف الموضوع ونتائج البحث 
والتوجيهات التي رآها مما يؤدي إلى انتشار الدعوة بشكل صحيح بعيد عن الإفراط 
والتفريط . 

ه- وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء 

المساكن في المجتمعات الغربية: 

المؤلف: د. صلاح الصاويء الناشر: التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية. 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

دراسة علمية متزنة» بعيدة عن التعصب والتشنجء لارد على فتوى كل من 
مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومؤتمر رابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية» 
التي تبيح للمسلمين المقيمين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الاقتراض بالربا 
اكرام سسا كن: 

يتميز الكتاب بالأصالة العلمية» والأدب الرفيع؛ وهو جدير بالنشر والدراسة 
خاصة في البلاد الغربية. 

5- حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان: 

د. محمد أبو رحيّم 5471١‏ ١ه/١٠٠٠٠م‏ دار الجوهري عمان - الأردن. 

الإيمان عند سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يقوم على 
ركنين هما: القول» والعمل أو على أربعة عند التفصيل: (قول القلب وقول 
اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح) ولم ينقل عن سلفنا قيام الإيمان على ركنين: 
القول» والاعتقاد وشروط الكمال. 


ونقل الإجماع ابن عبد البر» وأثبته شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أجمع 
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السلف على أن الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان؛ وف الكتاب 
رد على فئة من الدعاة ف موضوع الإبمان تبين منه روائح إرجائية رد عليها 

علماؤنا الأفاضل» ومن آخر ما صدر في هذا الباب الفتوى رقم ٠٠١71١‏ ف 0/؟/ 
89 ف الموقف من كتاب (أحكام التقرير) والتي تضمنت التحذير من التطرق 
لهذا الموضوع ممن لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي حتى لا تزل القدم» والأمل أن 
يكون الحوار في هذه المسائل علمياً دافعه الحرص والنصح والإشفاق بعيداً عن النقد 
الجارح لا سيما بين أصحاب المنهج الواحدء والله المستعان» 

- على أعتاب الألفية الثالثة: 

المؤلف: حمدان حمدان» الناشر: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام - بيروت» 

الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

دراسة سياسية للجذور المذهبية الحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل» احتوت 

الدراسة على خمسة فصول وخاتمة: الأول: إرهاصات أوروبية» والثاني: 

البيورتيانية الإنجليزية والخروج على الكنيسة» والثالث: بين سياسة الدين ودين 
السياسة» والرابع: المسيحية المتهودة في أمريكا الشمالية» والخامس: مسيحية 


ويهودية في التاريخ, أما الخاتمة فكانت بعنوان: ثقل الجانب التورات في 
المسيحية» احتوى الكتاب على مادة غزيرة» ومعلومات وفيرة تستحق التقدير. 
- معالم في طريق الإصلاح: 

تأليف: عبد العزير محمد السدحان» نشر دار العاصمة» ط 47١‏ ١ه‏ / 


كم 
الإصلاح رسالة كبرى قام بما الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة» والداعون 

إليه يلزم أن ينطلقوا من أصول واضحة وبصيرة راشدة حتى تؤق دعوتهم أكلهاء 
وقد وضّح المؤلف بعض المعالم التي يستضيء بما مريدو الإصلاح على ضوء 
الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ومنها: 

-١‏ الإخلاص في العمل. 

؟- العلم بالعمل. 





-عدم ذكر المثالمٌ ودفع أبواب اليأس والقنوط. 

5 - عدم الإفراط ف 

ه- ربط العواطف بالعلم الشرعي. 

- الخرص على التخصصات العلمية. 

باك لوو العوته 

- الدعاء. 

9- القدوة. 

-٠‏ الصبر والصلاة. 

-١‏ الاهتمام بالكيف لا بالكم » ويعتبر الموضوع رؤوس أقلام تحتاج إلى 


للزية حب الخرض #والتنصير دولل الذلرك كينا لخر قوم الولف وما 001 


١-"هذا‏ ما يتعلق بشطر السؤال الأول» وهو إقامتها بمفردها في منزل خاص بما. 
وأما ما يتعلق بشطر السؤال الثاني وهو: إقامتها مع نسوة غير مسلمات فلا يجوز لها ذلك؛ 
قال تعالى «إولا يبِْينَ زتَهْنَ إلا لبعُولتهِنَ4 إلى أن قال جل جلاله لأ نسَائِهِنَ4 قال 
القرطبي في تفسير ذلك يعني المسلمات» وتدخل في هذا الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء 
المشركين من أهل الذمة غيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئًا من بدتما بين يدي 
امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لحاء فذلك قوله تعالى: لأ مَا مَلَكَتْ أمَامُنَ)4 وكان ابن 
جريح وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة» أو ترى عورتماء 
ويتأولون مأو نِسَائِهِنَ4 وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر صلى الله عليه وسلم إلى أبي 
عبيدة بن الجراح: "أنه بلغي أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين؛ 
فامنع ذلكء وَخُل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة» قال: فعند ذلك قام أبو 
عبيدة» وابتهل وقال: أبما امرأة تدخل الحمام من غير عذرء لا تريد إلا أن تبيض وجههاء 
فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن 
تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصرفها لزوجهاء وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء" )١(‏ 
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وهذا أولّاء وثانيًا عملا بقاعدة سد الذرائع وذلك أن المرأة المسلمة موجودة بمجتمع الغرب 
الذي يعيش بلا قيم ولا أخلاق؛ لا سيما في مجال الجنس فقد أصبح طليقًا من كل اليوم؛ 
فلا يعقل أن نلقي بما في بؤرة فساد ونلزمها بعد ذلك أن تكون عفيفة طاهرة؛ لأن من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه: 

ألقاه في اليم مكتوفًاء وقال له 

إياك إياك أن تبتل بالماء 

وثالنًا: أن الخلاف قد جرى بين السلف من الفقهاء في نظر غير المسلمة إلى المسلمة» لا في 
مساكنتهاء وللمساكنة معنى زائد عن النظر. 

رابعًا: أن الخلاف بين السلف من الفقهاء في نظر الذمية إلى المسلمة. 

ونحن نعلم أن شيمة أهل الذمة الصغار بخلاف كفار اليوم فهم الأعزاء والمتسلطون على 
العالح. 

وترتيئًا على ذلك أفتي أخواتي في بلاد الغربة بأنه يجوز لمن الإقامة بمفردهن في مسكن خاص 
له غلق ومرافق متى توفر الآن» ولا يجوز لمن أن يساكن غير المسلمات كتابيات أو غير 
كتابيات لأتمن كالرجل الأجنبي بالنسبة لهن, والله أعلم. 


)1١( ."0 م«‎ /١+ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


ا -"وطرح هذا الموضوع نفسه في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت 
في جمادى الآخر ١1.7‏ ه مارس 2١9/7‏ وأصدر المؤتمر فيه التوصية التالية: 
- " يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة 
وحيازتحا ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعًا طالما 
كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الحلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب 
الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام 
هو الأحفظ لمصلحة المصرفء والأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وقيمة مراعاة 
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لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا وكل مصرف مخير في الأخذ 
بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " نضا. 
بهذا الاستعراض للسوابق التاريخية للموضوع وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنقطة البحث 
نخلص من تحرير الموضوع إلى النقاط التالية: 
١‏ - أولا عنوان بحث الموضوع وامحدد تسميته من قبل المجمع: ببيع المرابحة للآمر بالشراء 
غير دقيق؛ لأن هذا العنوان تدخل فيه صور من بيع المرابحة للآمر بالشراء أجازها العلماء 
سلفا وخلفا ثما جعل البحث في الموضوع محل التباس تبعًا لالتباس العنوان. وأرى ضرورة 
التسمية التالية: بيع الأمانة للآمر بالشراء لمقابل ربح معلوم للبائع المؤتمن على شراء السلعة 
للآمر بالشراء؛ لأن هذا البيع في نظري هو بيع أمانة أقرب منه للمرابحة» وهذا التخريج لهذا 
النوع من البيع يخرجنا من الخلاف الفقهي وعلى وجه الخصوص يخرجنا من النص النبوي 
الشريف الذي يتمسك به بعض الفقهاء من قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تبع ما ليبس 
عندك " على أن لي بعض الملاحظات على وجه الاستدلال بمذا الحديث سوف أوضحها 
في مكانما من هذا البحث إن شاء الله. كما يخرجنا من الخلاف الفقهي الذي يمثل من 
وجهة نظري جوهر الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة سلفا وخلفا والخاص بالوفاء بالوعد 
من جانب العميل خاصة إذا علمنا بأن جمهور الفقهاء قد جوزوا هذا النوع من البيع إذا 
جعل الخيار للطرفين أو لأحدهما. كما أن الفقهاء المعاصرين مجمعون ولا يوجد بينهم خلاف 
حسب علمي بأن الخيار في هذا النوع من البيع» إذا جعل الطرفان بالخيار أو أحدهما فإنه 
يعتبر جائز شرعاء وإنما الخلاف بين السلف والخلف منصب في هذه المسألة على الوعد 
الذي يعد به العميل البنك أو المصرف من أخذ السلعة عندما يقدمها له البنك وتكون 
بقة للمواصفات التي اشترطها العميل في توفرها في السلعة. هل الوعد شرعًا ملزم للعميل 
بأخذ السلعة أو ليس ملزما. وقد تقدم لنا في هذا البحث استعراض أقوال الفقهاء وخلاصة 


مؤتري دبي والكويت: '. ا 
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> -" النتيجة 
فااسيق فك أن مسخلصض: ها يأ : 
-١‏ ليس في نصوص الكتاب والسنّة تحديد حاصر لصيغ التعاقد ولا لوسائله» غاية ما 
جاءت به نصوصهما: 
(أ) تنظيم ماكان عليه الناس عامة والعرب خاصة من وسائل وصيغ تواضعوا على التعاقد 
كما . 
(ب) تكييف تلك الوسائل والصيغ بما يضمن بما العدل والإنصاف لطرفي التعاقد أو أطرافه» 
ويعصمها من الإجحاف بأي طرف سواء كان موجيًا أو قابلا. 
-١‏ اختلافهم في (خيار المجلس) أو بالأحرى في ما موه (خيار المجلس) ليس أكثر من مجرد 
اختلاف في فهم نصوص سنية أحادية مردّه إلى ما ألفته كل طائفة من أساليب وصيغ 
التعامل في البيع والشراء وما شاكلهما وفي بعضهما إلى ما بلغ هذه الطائفة وم يبلغ تلك» 
أو لم يثبت عندها من نصوص سنية لو بلغتها أو ثبتت عندها لتغير فهمها ثم حكمها الذي 
استقرت عليه نتيجة لعدم اطلاعها على تلك النصوص أو تأكدها من صحتهاء وجلي أن 
سبب ذلك هو أحادية النصوص وتوزع الصحابة رواتما في الأقطار التي افتتحها الإسلام 
فاستوطنوها وتحكم المسافة يومئذٍ في أسباب التواصل العلمي بين الناس لما كانت عليه وسائل 
الاتصال من البدائية وعدم المقدرة على إخضاع المسافة لرغبات الإنسان وحاجاته. وعند 
تجميع النصوص السنية وتأملها يتبين أن ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار الافتراق 
في الخيار افتراقًا قوليًا وليس بدنيًًا هو المطابق والمستجيب مجموع مقتضيات تلك النصوص 
ولما يستوجبه تيسير التعامل بين الناس وتطور أساليبه تبعًا لتطور أنماط معايشهم وأساليبهم 
الحضارية. 
+- لا خلاف بين السلف ني أن الوفاء بالعقود واجب على كل مسلم بنص قرافي صريح 
هو نص الآية الأولى من سورة المائدة: «إيَ أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا أَوْهُوا مالْعقُودِ/ه . 
5 - وعند التدبر والتمحيص الدقيق مجموع نصوص القرآن والسنة المبينة لحكم الله في العقود 
لا سبيل إلى الالتباس في أن كل ما عبّر عن إرادة الإنسان صح أن يكون صيغة للتعاقد لأن 
الصيغة ليست مطلوبة لذاتما وإِنما هي مطلوبة باعتبارها أداة للتعبير عن إرادة المتعاقدين 


5 





فالالتزام بصيغة معينة أو بلغة معينة أو بأداة معينة لتحقيق توصل الصيغ بين طرفي التعاقد 
أو أطرافه التزام ليس له أساس من النصوص الشرعية بل هو مجرد اجتهاد بعض الفقهاء مرده 
إلى ما تواضعوا عليه في العصور السالفة وألفوا استعماله في تعاملهم وتعاقدهم من الصيغ 
والوسائل والجمود على تلك الصيغ والوسائل تعطيل لتطبيق الشريعة الإسلامية في العصور 
التى تغيرت أساليب التعامل فيها بين الناس بتغير أنماطها الحضارية نتيجة للتطور الطبيعى 
الحعض ا لاسا ال لا 


٠.‏ 7-"أما الإمامية فيقول الشيخ محمد تقي القمي ما نصه: جرت العادة عند المؤلفين 
من فقهاء الإمامية أن يقسموا الموضوعات الفقهية إلى أربعة أقسام: (العبادات» العقود, 
الإيقاعات» الأحكام) ولعل وجه الحصر أن المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور 
الأخروية» أي معاملة العبد ربه» أو الدنيوية. فإن كان الأول فهو (عبادات) » أما الثاني فإما 
أن يحتاج إلى صيغة أو لاء فغير امحتاج إلى صيغة هو الأحكام؛ كالديات والميراث والقصاص 
والأطعمة» وما يحتاج إلى صيغة فقد يكون من الطرفين أو من طرف واحد» فمن طرف 
واحد يسمى (الإيقاعات) كالطلاق والعتق» ومن الطرفين يسمى (العقود) ويدخل فيها 
المعاملاات والنكاح. 
ثم قال: فقسم العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وقسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح» وقسم الإيقاعات يبدأ بكتاب 
الطلاق وينتهي بكتاب النذر» وقسم الأحكام يبدأ بالصيد والذباحة وينتهي بالديات )١(‏ 


لا إنكار في المختلف فيه: 
الإنكار من المنكر إِنما يكون فيما اجتمع عليه؛ فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه» لأن كل 


منتهد مصيبء أو للصيب واحد ولا تعلمهء د دك ]10000 ف الفروع» ول 
ينكر أحد على غيره مجتهدًا فيه» وإِنما ينكرون ما خالف نضا أو إجماعًا قطعيًا أو قياسيًا 
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وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه» فإن كان يراه فالأصح الإنكار (؟) . 

وي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري: (إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه؛ 
وأنت ترى غيره فلا تنهه) » وعن الإمام أحمد روايات مجملها - على ما ذكره أبو يعلى - 
لا ينكر في المسائل الاختلافية إلا إذا ضعف فيها الخلاف. 


)1( تقديم التحقيق لكتاب المختصر النافع؛ صفحة (ل» م( 2( وقد أوردته بطوله للاستفادة 
منه في جهود المقارنة مع المذاهب الأخرى بالرجوع إلى مدونات المذاهب نفسه. 


00 المنشور: اي‎ )١( 


ا" ١‏ -"وبعضهم قد أطال في مناقشة الأدلة وذكر الاعتراضات عليهاء والبعض الآخر 
ذكرها باختصار. 
وجميعهم قد ضم إلى هذه المسألة - أعني حجية قول الصحابي - مسائل رأوا وثيق صلتها 
بالموضوع كتخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به» وحمل الصحابي الحديث على أحد 
محمليه» وحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره؛ ومخالفة الصحابي الحديث بالكلية 
وحكم تفسير الصحابي» وذكر أثر الاختلاف في حجية قول الصحابي في الفقه الإسلامي 
في بعض المسائل الفقهية» وذكر أسماء المفتين من الصحابة وطبقاتهم» ونحو ذلك. 
وكما قلت - آنفاً - لقد استفدت كثيراً ثما كتبه هؤلاء -جزاهم الله خير الجزاء - إلا أني 
تطرقت لحجية قول الصحابي من منظور معين - وهو ما حاولت إبرازه - ألا وهو حجية 
قول الصحابي عند السلف حرضي الله عنهم - من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة - 
رحمهم الله تعالى -- مع الاجتهاد في توثيق نسبة أقوالهم إليهم؛ وبيان زيف مالم يثبت عنهم 
أو ما نسب إليهم ما أشتهر عنهم خلافه. ثم ذكرت أقوال من جاء بعدهم فيها. 
كما أن استقصيت -حسب طني - أدلة أئمة السلف في هذه المسألة فهدفي وغايت بيان 
قول السلف والأئمة الأعلام» وذكر أدلتهم» مع عدم إلتزامي ذكر أدلة المخالفين لهم ممن 


جه م يندعم لي ادش كيان الوشع مر سب 10595 
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وغيرهم» وإِنما - كما قلت - الدافع الرئيس للكتابة فيه هو: بيان وإيضاح قول السلف 
فيهاء وتمييزه عن غيره» وذكر أدلتهم وحججهم فيما ذهبوا إليه» ولم أتطرق - كما ذكرت 
سابقاً - إلى علاقة قول الصحابي بالأدلة الشرعية الأخرى كتقييده للمطلق وتخصيصه للعام 
وحمل المجمل على أحد محامله وغيرها من المسائل لهذا السبب»ء ولعل الله أن ييسر لي فيما 
بعد بحث هذه المسائل بحثاً أصولياً دقيقاً. 


هذا . 


وقد تيت تفلا اليحط ونان تحجية قول الضضان عهد الستلق )1 10 


"وقد ذهب فريق من السلف والخلف مستدلين بفهم في نص إلى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج» وعلى هذا يكون كلام الله لنبيه قد تم جهرة: 
وف الرؤية وكيفيتها ووقوعها [559] خلاف لسنا بصدد الخوض فيه. لأنه خارج نطاق هذا 
البحثء» ويقول ابن قيم الجوزية [0] : "وهى مسألة خلاف بين السلف والخلف. وإن 
كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي الله عنها كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة"نقول ما كان لابن القيم وهو العالم المحقق أن يتابع الدارمي على 
هذه الدعوى بل هي كما ذكر: مسألة خلافية ندور فيها مع الدليل أينما دار. 
وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "ما 
كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وأنه كلم أباك كفاحا" وكان أبوه قد قتل يوم أحدء ولا 
صلة لهذا الحديث بمباحث الوحي. لأنه كما يقول ابن كثير [51] : "في عالم البرزخ والآية 
هما كَانَ لِيَسَرِبِ .. إنما هي في الدار الدنيا ". 
والتحقيق كما ذكرنا أن الكلام كفاحا لم يرد به نص قاطع يقول بوقوعه لأحد في الدنيا. 
(؟) الكلام من وراء حجاب: 
وقد كلم الله موسى عليه السلام؛ كما قال سبحانه: «إقَالَ يا مُوسَى إِيّْ اصْطَفَيْئُكَ عَلَى 
النّاسِ بِرِسَالات وَبِكَلامِي فَخُذ مَا آتَيْئَُكَ وَكْْ مِنَ الشّاكِرِين ؛ : ١‏ :الأعراف» وكما قال 
سبحانه: «إوكلم الله موسى تكليماه 55 ١:النساء»‏ وورد النص أكثر عموما في قوله تعالى: 
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تلك لماه كات بَعْضَهُمْ َي بَعْضٍ مِنهُمْ قن كله الله وَرَفَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجَات # عم 
الك ا 


27 عم-"4- أما إشارته إلى الاختلافات والتناقضات من دون دليل ولا توجيه فهو 
افتراء على الرواة الثقات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وهم من رجال الشيخين بل 
هم صفوة التابعين المفسرين» وما ذكره من الاختلافات والتناقضات لا ينبغي إطلاقه بدون 
ترجيح أو توجيه» فإن ما ورد في ذلك لا يخلو من أمرين: إما أن يروى بإسناد ضعيف»ء أو 
أنه يروى بإسناد ثابت» فما ورد بسند ضعيف لا يدخل ف هذه المسألة ويكون من باب 
المرجوح, وأما ما ثبت فإنه خلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتناقض» وقد بين ذلك وفصله 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في كتابه الموسوم ((مقدمة في أصول التفسير)) 
: 'الخلاف بين اسلف ب التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
وذلك صنفان: 
أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمىء بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتابينة» كما 
قبل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأسماء القرآن, فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من 
أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى: مَأقُلٍ ادْعُوا الله أ 
اليحْمَنَ أَيآً مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاء الحُسْئىيه .اه. 
ثم تكلم عن الأسماء والصفات لله تعالى وعن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن 


و اذْعُوا 


ل 


ثم قال:". ف 


571/1١9 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 
١77١/9 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 





1 4*-"في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته» . 


الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا 
فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 


الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس 

» وكان أشده عليه فيلتبس به الملك» حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البردء 
وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرضء إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه 
على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 


الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها 
؛ فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. 


السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السماوات ليلة المعراج 


من فرض الصلاة وغيرها. 


السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك 

كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن. وثبوتها لنبينا 
صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب» وهي مسألة خلاف 
بين السلف والخلف. اتتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة »١«‏ . 


)انظ راد للعاذ الجر 10 


0 الرحيق المختوم ص/‎ )١( 





ه؟-"هذا الحديث الذي ساقه القاضي هنا هو في البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وهو ف البخاري في التفسير عن يحبى عن وكيع بالسند الذي ساقه القاضي وهو 
يدل ولو رواه القاضي من طريق البخاري كان يقع له أعلى من هذا وسبب عدول القاضي 
عن إخراج هذا الحديث من أحد هذه الكتب مع أنه بين القاضي وبين شيخ الشيخ البخاري 
وكيع سبعة وهذا الذي ساقه بينه وبين وكيع ثمانية فالذي في الصحيح أعلى ليتنوع وليظهر 
كثرة الشيوخ والمسموعات والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات (وقال جماعة) أي من المحدثين 
م ل عائشة وهو المشهور) أي كما رواه الشيخان 0 ابن مسعود) أي أنه 


مسعود وأبي ذر والحسن وابن 0 وال بإثكر هَذًا وَامْاعَ رُويَته 

امحدّثين» والفقهاء والمتكلّمين) جوز أن يكون المشار إليه ما لم يشتهر من ن قول أبي هريرة أنه 
رآه بعينه وأن يكون ما انكرته عائشة أي بإنكار ما انكرته وفاقا لما ولذا أكده بالجملة الثانية 
دفعا لتوهم كون انكارهم انكارا لانكارها كذا حققه الدلجي ونقل الحلبي أنه حكى أبو عبد 
لله ابن إمام الجوزية عن عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ لما ذكره مسألة الرؤية ما لفظه وهي 


"٠‏ 1003 اف ونكت جين سحي ب كلهم مع دكت 


8 


حكاه عثمان ابن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة (وَعَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه را 
بعينه) وبه قال أنس وعكرمة والربيع (وروى عطاء عنه) أي عن ابن عباس (بقلبه) أي : 


رآه بعين بصيرته وعطاء هذا هو ابن أ رباح بفتح الراء وبالموحدة أبو محمد المكي الفقيه 


أن الأعلام يروي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وخلق وعنه أبو حنيفة 


والليث والأوزاعي وابن جريج وأمم أخرج له الأئمة الستة وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن 
عطاء عن ابن عباس ف صحيحه في باب الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن 
غياث عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه به (وعن أبي العالية عنه) أي عن ابن 
عباس (رآه بفؤاده مرّتين) وأبو العالية هذا هو رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء والمثناة 
تحت وهذه الرواية أخرجها مسلم في الإيمان (وذكر ابن إسحاق) أي محمد بن إسحاق بن 


يسار الإمام في المغازي عن عبد الله بن أبي سلمة (أَنَّ ابْنَ عْمَرَ أَرْسَلَ إِلَ ابن عَبّاسٍ رَضِي 





ان 


اللَّهُ عَنَهُمَا تشالة ع رأى قن رنه) أي بين يضر إذ ل خلاته فى رؤيته ببصيرته (فقال 
نعم) والحاصل أنه اختلفت الرواية عن ابن عباس في مسألة الرؤية (والأشهر عنه) أي عن 
ابن عباس (أنّه رأى ريّه بعينه روي ذلك) أي القول الأشهر (عنه من طرق) أي بأسانيد 


متعددة اقتضت الشهرة (وقال) أي في بعض طرقه وهو ما رواه الحاكم والنسائي والطبراني 
أن ابن عباس قال تقوية لقوله إنه رأى ربه بعينه (إِنَ الله اختصّ موسى بالكلام) أي من بين 


على وفق". 00 


١-"وَطَعَامُكُةْ‏ حك َم أَي: دَبَائِحَكةْ ا , أَمْلٍ الْكِتّاب. 
لََا كَانَ الَْمْرْ يَفْمَضِي أنْ صَيْئًا شعت لنَا فيه التَذْكِيَة يَنْبَضِي لَنَا أن خْحِْيَهُ مِنْهُمْ ييقص 
كاي كلك رثا إلععقة بعتب التهاون فلا علينا نح أذ لليعقة ولوحاة خرها علئية 
طَعَاءُ لمؤبين | لَمَا سَاعً لِلْمُؤْمِنِينَ إِطْعَامُهُمْ. وَصَارَ الْمَْى: أَنّهُ أَحَلَ لَكُمْ أكل طَعَامِهِمْ 
وأَحَلَ لَكْمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ من طَعَامِكُمْ نوللاب وان و وقوه درل 
َالْمُخْصّناتُ من الْمُؤْمناتٍ هذا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَطَعَامُ الَِينَ أوُوا الكتاب. 
وَالْمَغْى: وَأَحِلَ لَكُمْ يِكَاحُ الْمْخْصّئَاتِ مِن الْمُؤْمنَاتِ. 
والمخمداة وه انيه اونا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَالإِخْصّانُ أن يَكُونَ بالإشلام وَبالرُويج؛ 
وكُتَنِعَانٍ هُْنَاء وَبِالخريّة وَبالْعِفّة. فقا غفة 1 التطابين» وَحُجحَاهِدٌء وَمَالِكُء وَحْمَاعَةٌ: حصان 
هُنَا الريك فا يجُورُ نَكَاحُ الَْمَةِ الْكِتايّة. َقَالَ جَمَاعَةٌ: مِنْهُمْ مُجَاجِدٌ وَالسَّعُْ ةا 
وَسْفَْانُ الْإِحْصَانُ هُنَا الْعِمَُ فَيَجُورُ نِكَاحُ الَْمَةِ الْكِتابيّة. 
وَمَنَعَ بَعَْضضُ 1 الفلماء عمق نْ يكاح غَيْر الْعَفِيفَة يحَذَا الْمَفْهُوم الدّان. قَالَ الْحْسَنٌ: إِذَا اطَلعَ الِإِنْسَانُ 
من امْرأَتهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلْيُمَارِفُهًا. وَعَنْ مُجَاهِدِ: - الْبَعَايَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَمِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ. 


هو- 
9 


قال الذي م إِحْصَانُ مود ها التطراية نئة أن 


4754/١ شرح الشفا‎ )١( 





3 
ع 


ةرون عن ل تقل ا قَرَأ [ 


وتَرَوَجَ عْنْمَاكُ بْنْ عَفَاكَ رَضِي اله عَنْهُ نايل بِنْت الْمَرافِصَةِ الْكَلْريّة عَلَى نِسَائِه وَترْوَجٍ طَلْحَةُ 

بْنْ عَبْدِ اللَهِ يَهُودِيّة مِنَ الشّامء وَتَرََج حُذَيْفَةُ يَهُودِيَة. 0 قُلْت) : يَكُونُ © 5 7 
والفكمتاث اللّاِقٍ كُنّ كِتَابيّاتِ تأملئي: ويكرن كذ مدي + متوق راكن يق الوق وا الْكتَاب 
بِاعْتِبَارِ 0 فد كا قال: َإِنَ مِنْ أَمْلٍ الكناب 0 يُؤْمِنُ بِاللهِ «؟» . وقال: 


1 /* سورة البقرة‎ )١( 
)١( .".١99 (؟) سورة البقرة: ؟/‎ 


؟-"الصحابة وغيرهم» 


كان بمسح على الخفين. 

؟- التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق. وأماكونه بدلا عن الغسل في الحدث 
الأكبر فهو محل خلاف بين السلف» فقال علي وابن عباس وأكثر الفقهاء: إنه بدل عنه 
أيضاء فيجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. وقال عمر وابن مسعود: إنه ليس بدلا عن الغسل» 
فلا يجوز له التيمم لرفع الحدث الأكبر. 

وإذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت» لم يتيمم عند أكثر العلماء» لقوله تعالى: فَلَمْ 
دوا ماءً فَتَيَمَمُوَا وهذا واجد» فقد عدم شرط صحة التيمم» فلا يتيمم. 

وأجاز مالك التيمم في مثل ذلك لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة» ولولا 
ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. 

+- الطهارة لا تحب إلا عند الحدث لأنما تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل» 


١/5/5 البحر ا محيط في التفسير‎ )١( 





وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو لامس النساءء ولم يجد الماء. 
ودلت الأحاديث على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. 

- استدل بعض العلماء بحذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة لأنه قال: إذا 
قُمْتُمْ إلى الضَّلاةٍ ولم يذكر الاستنجاء» وذكر الوضوء» فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول 
مبدوء به وهو قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك في رواية أشهب عنه. وقال ابن وهب عن 
مالك: بحب إزالتها في التذكر والنسيان. وهو قول الشافعي» والصحيح رواية ابن وهب 
لأن النبي صَلَى الله عليه وسلّم في الصحيحين أخبر في صاحبي القبرين: أن عذاب أحدهما 


جزلأنه لأ يسجرق هرم" 00 


-"ومن شروط صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد» فقد قال تعالى: 
وَالَذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهُدِيَئَهُمْ سْبْلّنا وإنما يخلص له القصد إذا زهد فى الدنيا لأنه إذا رغب 


فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة علمه. 
وتمام هذه الشرائط أن يكون ممتائا من عدّة الإعراب لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام 
فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو مجازا فتأويله تعطيله» ويجب أن يعلم أن 
النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معان القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: 
ِْبَيْنَ لِلئّاسِ ما ُزْلَ إِلَيْهِمْ يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين 
كانوا يقرءون القرآن. كعثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أتحم كانوا إذا تعلموا 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولحذا كانوا ييقون مدة فى حفظ السورة. 
وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فى أعيننا. 

ولقد أقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين. وذلك أن الله تعالى قال: 

كتابٌ أَنْرَلْناهُ ِلَيِكَ مُبارَكٌ لِيَدَبَروا آياته وقال: أَقَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُْآنَ وتدبر الكلام بدون فهم 
معانيه لا يمكن. 


وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه» 


١١7/5 التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتحم وسعادتهحم وقيام دينهم ودنياهم؟ 

ولهذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جداء وهو إن كان بين التابعين أكثر 
منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهمء ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحابة. وربما تكلموا فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. 

والخلاف بين السلف قن فى التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادٌء وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى» فى المسمى» 


غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم الصراط". )١(‏ 


ثة قال: ذلك أنى أله تقولرا 
ل الْعُدآنِ: وَقَدَ خَطَءُ 


تقاف أن ل يلوا ولة ونوك وتازيهاة اله خط ى اللقد لكنه أو يه ذلك 


ذا ليك قد تيع تن تس تا يام ؛ خَطَأ في الله وَتَالتُهَا: 
00 الرّوْجَةَ الْوَاحِدَةَ أو مِلْكَ الْيَمِينٍ وَالْإِمَاءَ في الْعِيَالِ. بمَْلَة النّسَاءِ ولا خلاف 

مِن الْعَدَدٍ مَنْ شَاءَ يِلْكِ الْيَمِينِء فَعَلِمْنا 0 كَيْرَةٌ الْعيّال. وَرَادَ 

حاب الي الت وخا يه وو نَهُ تال قَا ان ادوالرسيام دم ألا تَعدِلُوا 
0 للقزؤواء يفيت أن زكرن قار 4 هذا الكّرطء ولا يَكُونُ 
ار وتيك فو ال 00 0 


ص 


وَقَلُ ؟ بكي طول الْفِقّهِ أَنَّ الْمْتََدّمِنَ إِذَا ذَكْرُوا وَجْا في تَفسِ 
الْمُتَأَخْرِينَ من ال سْتَخْرَاج وَجْهٍ آخرٌ في تَفْسِيرِهَاء وَلوْلَا جَوَارُ د 
اسك لَئَ الفاقون 2 تَفْسِيرٍ كلام الله مَددُودَةٌ بَاطِلَةّ 5 أن ذَلِكَ ا 


١١/9 الموسوعة القرآنية‎ )١( 





َه 


خَلَنٍ 00 َمَنِ الَّذِي/ أَخْبَرَ اليَازِيَ أَنَّ هذا الْوجْة الَّذِي ذَكرهُ الشّافِعِيُ 1 كر واد 


000 اقول ذَلِكَء وَمنّ الْمَشْهُورِ أن طَاوْسًا كَانَ يمرا يعر أ: ذَلِكَ 


عست ا 6ه 2ر4 


الْمُتَقَدْمِينَ كَانُوا قَدُ جَعَلُوا هَذَا الْوَجة قََاءَةٌ فَبِأنَ يجْعَلَوُ 
تَفْسِيرا كان أَؤْلَ» فَبَت بَِذِه الْوْجُوو شِدّةُ جَهْلٍ الرَازِيَ في هذا الطّعْن. 

وَأكَا السْوَال الثري: َتَقُولُ: إِنَكَ تقلت عدو اللنظلة ف الع 3 عَنِ الْميدِء لكِنّكَ يجَمْيِكَ 
وَجِرْضِكٌ عَلَى الطَّْن في رُوْسَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْأَعْلَام, وَشِدَّةٍ بَلَادَتِكَ ما عَرَفْتَ أَنَّ هَذًَا 
العلّْن الَّذِي ذكرة الْمَبَدُ كَاسِدٌَء وَبَيَانُ مُسَاوِوَ من وجوو: الْأولُ: أنه يُقَالُ: عَالَتِ المشألةُ 
إِذَا زَاكَتْ سِهَامُهَا وكثرة» وَهَذَا الْمَعْى قَرِيبٌ 

البَغْبَةٍ وَمُوجِبَاتُ الْإرَادَةٍ و دم الآية: ذَلِكَ أَذى أَنْ لا ا وَإِذَا 4 
ُكيُْوا 1 يَقَع الإنْسَادُ 5 جور لظم لِنَ مَطِيةَ الجر وَالظَلْم ه هي الْكثْرَةُ والفكخالطة هذا 
الطَريقٍ يَيْجِعُ هَذًَا التَفْسِيرُ إل قَرِيبٍ مِن التَفْسِيرٍ الأكل الذي الققارة انهو 

الْوَجْهُ النّاني: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا قَالَ: فَُانٌ طويل البّجَادٍ كَثِيرُ البَمَادِء مَإِذَا قِيل لَهُ مَا مَعْنَاُ؟ 


6 


عفة أن 'ثقال: 


مَعْنَاء ا ها ره 3 2 


مَعْنَاهُ أنّهُ طَوِيل الْقَامَةٍ كَِيرُ الصْيَاقَتَ وَلَبْسَ الْمْرَادُ مِنُ أنَّ تَفْسِيرَ طُويل البْجَادٍ هُوَ أَنّهُ طَويل 
اذُ أَنَّ الْمَمْصُودَ مِنْ ذَلِكَ الكلام هُوَ هَذَا الْمَعْى. وَهَذَا الْكَلَامُ تُسَيِيهِ عْلَمَاءُ 


الْقَامَقِ» بَلٍ الْمُرَادُ 
الْبََانِ التَعبِير عَنٍ الشَّيْءٍ بالْكِنَايَة وَالتَعْرِيضٍ؛ وَحَاصِلُةُ يذ يَنْجِعُ إلى حَرْفٍ وَاجِدٍ وَهُوَ الْإِشَارَةُ 
إل الشَيْءِ 00 وام فَهَهنَا كثْرةُ الْعِيَالٍ مُسْتَلْرمَة يمي وَالْجَوْرِ وَالشَافِعِينُ رَضِي الله عَنْهُ 
جَعَلَ كَدْرَةَ الْعِيَالٍ كِتَايَةَ عَنٍ الْمَيْلٍ وَالجوْرِ لما أن كثْةَ الْعِيَالِ لا تَنْقَكُ عَنٍ الْمبْلٍ وَالجوْر 


َجعَلَ هدًا سير لَه لا عَلَى سيل الْمطَبمة ب عَلَى سيل الْكتائةِ وَالاستارام: وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ 
مَشْهُورَةٌ في كتاب الله وَالشَافِعيمُ لَمَا كانَ مُيطًا بِوْجُووِ أَسَالِيبٍ الْكلَام اْعَرِيَ لمتشيو 
0 هَدًا الْكلام» فَأَمًا أَبُو بَكْرٍ الَازُِ لَمَا كَانَ بَلِيدَ الطّّع بَعِيدًا عَنْ أُسَالِيبٍ كلام الْعَرَبِ» 

جَرَمَ 1 يَْرفِ الْوَجْه الحْسَنَ فيه. 1 
الْوَجْهُ الئَلِتُ: مَا ذَكرَهُ صَاحَِبُ «الْكشّافٍِ)» وَهُوَ 


ا 


هذا لكشي جا لخو هزه كيك عان 





الله عِيَاله". )١(‏ 


ه-"ظالصّلاة إن حِفْتُمْ أن يَفْتسَكُم الّذِين كفرُوا إن الْكافرين كاثُوا لكم عدوا مَبنيا 
)٠١١(‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصّلاة فلتقم طَائقة مِنْهُم مَعَكَ وليأخذوا أسلحتهم 
ذا سجدوا فليكونوا المحؤف رَكعَة " وأكثر الأمة على أن القصر في الحؤف رَكْعَنَانِء مثل 
قصر السّفرء ثم الحتلقُوا في القصر على فَوْلَيْنِ: أنه إبَاحة» أم وَاجبء قَالَ بَعضهم: هُوَ 
إبَاحَة» وَهُوَ الختيّار الشَّافِعيء وَهْوَ أصح؛ لمَّؤله عز ذكره: قيس عَلَيْكُم جتاح4 وَهُوَ مثل 
فَؤله: مفلا جتاح عَلَيْهمَا أن يتراجعا . 
ل سسبر: خووبب. 19813 مدير فد 
وَقوله: «إإن حِفْتُمْ أن يَفْيكُم الّذين كفزوا/ أي: يقتلكم, والفتنة يمى: الْقثْل هَاهْتاه ورا 
بى بن كغب: " أن تقصروا من الصّلاة أن يَفْتَكُم الّذين كفرُوا " - من غير قَوله: «(إن 
خفثم 4 - ويروى عن أَبى أَيُوب الْأنْصَارِيَ أنه قَالَ: نزل قَوله: «قَلِيس عَلَيْكُم جتاح أن 
تقصروا من الصّلاة4 هذا اللقدر مُحسبء ثم مضى حولء وَل ينزل شئ؛ قسئل رَسُول الله 
عن صّلاة الُؤف, ثم نزل قَؤله: ( «إإن حِفْتُمْ أن يَفْتسَكُم الّذين كفروا إن الْكافرين كَانُوا 


٠ 
53 
شم‎ 
هو_-‎ 

رعو 


لكم عدوا مُبِيئًاكه وإذا كنت فيهم فأقمت َم الصّلاة) فَأشَارَ إِلَ أنه راجع إِلَ صّلَاة الحُؤف, 
لا إل ضلاة لطر" (1) 


*-"وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعينناء رواه أحمد في 
مسنده. 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين» أخرجه في الموطأ »١«‏ . 
وذلك أن الله قال: كتاب أنْرَلْناهُ إِليِكَ مُبارَكُ لِيَدَبَوُوا آياته [ص: 5؟] . 
وقال: أَقَلا يَتَدَيْرُونَ الْقَُآنَ [النساء: ؟8] وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وأيضا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم» كالطب والحساب ولا يستشرحونه» فكيف 


450/9 تفسير الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
417/١ (؟) تفسير السمعاني‎ 





بكلام الله الذي هو عصمتهم, وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. وهوء وإِن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة» 
فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وربما 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. والخلاف بين السلف ف الشتسد قليا.. 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادٌ, وذلك 
صنفان: 

أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم الصّراط الْمُسْتَقِيَ: بعض بالقرآن» أي اتباعه. 
وبعض بالإسلام. فالقولان متفقان. لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه 
على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من 
قال: «هو السنة والجماعة» » وقول من قال: «هو طريق العبودية» » وقول من قال: «هو 
طاعة الله ورسوله» وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل 
الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. 

وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثاله: 
ما نقل في قوله تعالى: َه أَوْرئْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنا [فاطر: 7"] الآية. فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
ا محرمات» والسابق يدخل فيه من سبق» فتقرّب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون 
أصحاب اليمين» والسابقون 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك ف الموطأ في القرآن» وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن 


غير مكات على :سورة البقروا اق ستزق يلمي" 17) 


١5/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل‎ )١( 





/اه. "لما نظيراء عسر عليهم التعبير عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على رب العلمين؛ 
حيث ل يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيف هو سبحانه وتعالى. وإن ما يضاف إليه من صفاته 
هو على ما يليق به جل جلاله. فإن الروح, التي هي بعض عبيده» توصف بأتما تعرج إذا 
نام الإنسان. وتسجد تحت العرش. وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية. 
والإنسان. في نومه» يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه. فهذا الصعود الذي توصف 
به الروح لا يمائل صعود المشهودات. فإتما إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكلية. 
وحركتها إلى العلوٌ حركة انتقال من مكان. وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس كذلك. 


التهن . 


فصل 
التي يستدلون عليها في أوربا بالحست في هذه الأيام» هي أن للإنسان روحا هبطت عليه من 
الملأ الأعلى. لا يصل العقل إلى إدراك كنهها. وإنما متصلة بحذا الجسد الطيؤك» بواسطة 


هيكل لطيف شفاف على شكل الجسد تماما. ولكنه ليس من طبيعته ولا محكوما بقوانينه. 
وإنه كغلاف للسرٌ الإلمي المسمى روحا. 

ولعل في هذا ما يشبه قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن الروح (هي صورة 
كالجسد) ويقولون: إن الروح وغلافها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت للشخص» 
إلى عالم غير هذا العالم. ولكنهما لا ينفصلان عنه كل الانفصالء بل أرواح الموتى منتشرة 
حولنا في كل جهة. ولكنا لا نراها بأعينناء لعدم استعداد أعيننا لذلك. كما أنما ليست 
مستعدة لرؤية أشعة (رونتجن) مع أتما موجودة كما تدل عليه الآية التي صنعها له. وقد 
دخلت تطبيقاتما في علم الطب وأفادت العلم الطبيعيٌ فائدة كبرى. ولكن يوجد أشخاص 
فيهم استعداد خاص به يرون الأرواح رائحة غادية» وعن أبمانهم وعن شمائلهم» رؤية حقيقية. 
انتهى. ملخصا. 





جميع ما قدمناه» بناء على أن المراد بالروح ف الآية روح الإنسان. 
قال ابن القيم في كتاب (الروح) : وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف. 
وأكثر السلفء بل كلهم» على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم. بل 


هو الروح الذي احين. الله عنه في كتابه, أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة ' . )00( 


|" اموس له الح ل 
أَرْضٍ الْكُفْرٍ إِلَ أَْض الْإسْلام, تَْركُوا الجر ما اشتطغقغ» بق وََنْكُمْ للْهِجْرَة مُسْتطِيعِينَ 
ك أأ 9 جل قا فذكاعلر م ييز على ال زع ركه بِقَوْلِهِ تَعالٌ: ليه 
توَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظالِمي الثبيوة ‏ قَوْلِهِ فَأُوائِكَ يم اللّهُ أَنْ 0 »١«‏ [النساء: 
8 17] . قَأَخْبَرَ أنُّ قَدْ عََا عَكّنْ لا يَسْتَطِيعُ جِيلَة 
الشّركء فَكَذَلِكَ مَعْىَ قَوْلِهِ: فَاتّهُوا الله لد إِلَ - 


أَنْ تَثركُوهَا بقعم 0 َ 


عر ل 
ا ىك 


0 وَمم بلقل صكةا هذ 0 قَوْلَُ: قَا تموا اللَّهَ ما 


00 1 الاسم لاوخ * عَدُكا 3 0 0 


اه 


تام تفط 3 إِيَاهُمْ 58 لِك حشت ما تَقّدّم. 
عدا كُلّهُ اخييا؛ الطَبرِي. وَقِيلَ: فَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ فيمَا تَطْوّع به من نَافِلَةِ أو صَدَقَدء 
نه لَمّا نَرَلَ قَْلُهُ تعالى: اتَّقُوا اللّهَ حَقّ ثقاته [آل عمران: ]١٠١5‏ اشْتَدٌ عَلَى الْمَومِ فَقَامُوا 
حَقٌّ وَرِمَتْ عَرَاقِيبُهُْ وَتَمََحَتْ جَبَاهُهُمْ» فَأَنْرَلَ اله تَعَالَ غَخْفِيمًا عَنْهُمْ: فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتٌةْ 
تتنيقت الأرل: قَالَهُ ابن جْبثرٍ . قَالَ الْمَاوَئْدِءُ: وَيتَمِ إِنْ 1 يَنْبْتْ هذًا النَمْ أن المكرة 
عَلَى الْمَعْصِيّة غَيْدُ مُوَاحَذٍ يا نه لا يستطيغ ايعاءََا. لقَالكةُ- فَوْلّهُ تَعَالَ: (وَاسَعُوا وَأَطِيعُوا) 
أي اسْمَُوا ما تُوعَظُونَ به وَأَطِيعُوا فِيما تُؤْمرُونَ به وَتُنْهَؤنَ عَنْه. وقَالَ مُقَاتِلٌ: اسْمَعُوا أي اضْعَوا 
ِل ما يَنِْلُ عَلَيكُمْ مِنْ كِتَابٍ الل وَهْوَ الْأَلٌ و لمم وَأَطِيعُوا لِرَسُولِهِ فِيمَا أُمَرَكمْ أو 

وَقَالَ َمَادةُ: عَلَيهِمَا بُويعَ الي ص ىَ لله عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَى السّمع وَالطّاعَةِ. وقيل: 


وَاسمَُوا أي افْبَُوامَا تسْمَعُونَ وعبر عنه بالسماع لأنه فائدته. 


(1) تفسير القاسمي - محاسن التأويل 017/5 ه 





)1( راجع ج ه ص وهم"‎ . )١( 


68 8-"وَعضٌٌ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ 4 يَدَعْ ... مِنَ المال إلا مسحتا »١«‏ 00 «؟7» 
كَذَا الرَوَايةُ . أو جل بلع عَطمًا عَلَى المغق» لِأَنْ مق لسن 


يو- 
1 2 


شحت أي اسْتأصّل. وَسْبِي الْمَالُ ارام شك ال 
وَيَسْتَأْصِلُهًا. وَقَالَ الْمَكَاهُ: أَصْلْهُ كلت جوع نكال عدر كوي لعيدة ايك كول 5 
بالمشراقي وَآكلٍ الام من الشَّرّه إلى مَا يُعْطى مِثْلَ الّذِي بالميلخويت القعدةاهرة التي 
َقِيلَ: سمي الخرَامُ سَحْمًا لأَنّهُ يَسْحَتُ مُرُوَةَ الإنْسَانِ. قُلْتُ: وَالْقَوْلُ الْأَوَلُ أؤلى» لِأَنَّ يذَهَابِ 
اليّينٍ تَذهَبْ 0 ولا مُرُوَةَ لِمَنْ لا دِينَ لَهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْهُ: السّحْتُْ 0 
00 قد ذل ابقطاب ل اللُّ عَنْهُ: رِشْوَةٌ المتاكم مِنّ ع السّحْتٍ. وَعَنٍ الب صَلَى الله عَلَيْه 
ْم أنه قَالَ: (كُك لم تبت بالسشُحْتٍ كَالئَارُ أَؤل يه) قَانُوا: يا سول اللَهِ وَمَا المشحث؟ 
لشو ُُ ف الحكم) 1 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ أنهكا أنه كال الكيكت أن يَقضِي البََجْلُ له 
حَاجَةَ فَيْهْدِيَ ليه يا وَقَالَ ابْنُ خُوَيْرٍ مَندَادِ: مِنَ بلك أن 3 الف 
يحَاهِهء وَدَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَاةٌ عِنْدَ السُلْطَانٍ فَيَسْألهُ إِنْسَانٌ حَاجَةً قلا يَفْضِيهَا إِلّا برو 
1 أذ أعذ بن وَةِ عَلَى إِبْطَالٍ حَقّ أو مَا لا يجُورُ سُْحْتٌ 
ل أبو حبيقة: إذا اإقضى_الفاكة الغر ل في الْوقْتِ وإ 1 بُعنُ؛ وَبَطل كل كم 
كم به بَعْدَ دَلِكَ. قُنْتُ: وَهَذَا لا يجُورُ أَنْ يمْتَلَف فيه إِنْ شَاءَ الل لِأنَّ أَخْدَّ الرَشْوةٍ منْةُ 
فق والتامق له كرة خكفة وال غلك وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن اله الرَّاشِيَ 
وَالْمُنَشِيَ) . وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عنْهُ أنه ة 


د كو 


نَهُ قَالَ: السسّحْث الرَشْوَةٌ وَخْلْوَانُ «» الْكَامِنٍ 
ا م . ورُوي عَنْ وَهْبٍ بْنٍ هَُبْهِ أَنّهُ قبل لَهُ: الرَسْوَةُ حَرَامٌ في كُلَ 
شي؟ فَقَالَ: الاي 0 فَعُ حقا فد لَرِمَكَ 


قَأمَا أن تَرْشِيَ لِتَذْفَعَ عَنْ دِينِكَ ودمك ومالك 
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)١(‏ . ويروى: (إلا مسحت) ومن رواه كذلك جعل (معنى لم يدع) ل يتقار. (اللسان) مادة 
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(؟) . المجلف: الذي بقيت منه بقية. 
(9) . هو ما يعطي على الكهانة. 
(4) . في ج» كء ع؛ ز: الاستعجال في المعصية.". (1) 


٠‏ -"'وَاللَهُ 000 لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُطْلِعْ عَلَى عِلْمِهِ بِاسْتِحْفَاقٍ الشفَاعَةِ مَْ 


يشام كُمَا عْلِمَ من الِاسْفتاء» وَتَقُولُ: أَجْمَعَ كلك مِن أَهْلٍ السْنِ ولْمعترلَةٍ وَسَائرٍ فرق 


الْمُسْلِمِينَ عَلَى كُمَالٍ عِلْم الله - تَعَالٌ - وإحاطيه لِك يَسْتَلِمُ اسْتِحَالَة الشَّفَاعَةِ عِنْدَهُ 
بالْمَعْ الْمَعْهُودٍ - كُمَا سَبَق الْقَوْلُ - وَقُلْنَا هْنَاكَ: 00 هَذًَا الِإسْيمْئَاءِ وَرَدَ في الْقُدَآنِ 


لتَأكِيدٍ لني َبِدَلِكَ يجْمعْ بَئنَ الآياتٍ الي تَنْفِي 


هَذِوء وَقُلْنَا: إِنَّ مَا وَرَدَ في الْحَديثِ يَأن فيه ةنياعمب 


فَنْمَوَْضُ مَعْى ذَلِكَ ِلَب ت تقال - أو تَحْمِلُهُ عَلَى الدّعَاءِ الَذِي يَفْعَه الله - تَعَال ح عََيَةُ 
م ا ا ا يخيث 
0 الله لِعَبْدِهِ با أَؤْقَعَ الْفِعْلَ عَقِبِ دُعَائِه. 
قُولُ: وَيمذَا َكَرَ الشّمَاعَة سَيْخُْ الْإسْلام ابن تَبْويّة - رحمة الله - وَرَاجِعْ تَفْسِيرَ آية وَانّقُوا 
ا 
وَسِعَ كُرْسِية المكشافاك لاض ا لياق يَدُلَّ عَلَى أَنّ الْكُوسِيت ع هُوَ الْعلَم 
لِك وَبدَلِكَ قَالَ بَعْض الْمُمَمِرِينَ 00 للع وُقَالُ: كَيّسَ زغل كنع. أي كثر عِلْمه 
لوم ذ تقان د خبط ها وكات انام عَنَهُ بِقَوْلِه ِه: يَعْلَمُ مَا 
بَيْنَ أَيْدِيهمْ ا ب كن أذ يل 
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نكَانَ هُوَ لعل لمن قَالْأَمْدِ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ حَلْقًا آخْرَ 
َ 25 2 


لطيفٌ, أي : 

تب الذي لؤيئ بد ولا تبث عن عقيف ولا َكَل فيه بالبأي. كما قَالَ 
قلف لامر الْمَكَوَكَب من الْأَفلاك الشمْعَةٍ الي كانَ يفول ا تااودة 

1 من الْقَْلٍ عَلَى الله بدُونٍ عِلْم وَهُوَ من أَنَهَاتٍ الْكَبَائر. 

0 هنا فيهَا ولا يَشْقُ عَلَيْهِ وَهُوَ اَل الْعَظِيم 

مَمَتَعَالَ بِدَاتِهِ أَنْ يَكُون سَأنة كَسَأنٍ الْبَسَر في حِفْظ أَوَافِم وَيمتََهُ بِعَظَميِهِ عن الاخييًا 
لايق لقي جيك اخزاطم» أو يسار وله 6 1 يكن ترية نا ازاقة ‏ علن. أعضافة . 

وَأَقُولُ: إِنَّ جْملَة الكية به كلا القلب يعطمة الله وجلاله وكمال ا حَقٌّ لا يَنْقَى فيه مَوْضِعٌ لِلعْرُورٍ 

3_1 عَئٌّ يَنْسَوْنَ أَعمْ بالبْسْبّة إل 


بالشفَعَاءٍ لَّذِينَ عَظّمْهُمْ الْمَعْرُورُونَ تَعْظِيمًا حَيَالًِا غَيْرَ مَعْقُولٍ 
- تعَالى غنيك م يوون أو عِبَادٌ مُكرمُونَ لا يَسْبقُوتَه بالْقَوْلٍ وَهُمْ بأَمْرِه يَعْمَأ نَ يَعْلَم 


/ 


الله 


يشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ اْتَضَى وَهُمْ من حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ [1؟ 1 ] 


ا 
يديهم وَمَا 7 لا يش 
فَمَنْ تَدَبَّرَ هَل فالكنا ت وَأمَْا متَاهَا يما وَرَدَ في عَلّم الله وَعَظَمَتِه". 00 
' -"الْعمْلِيّة الي تَنتَهِي إِلَ الضّرورة» وَإِلّا لارتمَعَ الخلافُ فِيها بَيْنَ حدق التْظَارِ 
عِنْدَ وُصُولٍ الْبْمَانٍ إِلّ هَذَا ل وَل يَمَعْ هذا ولا دَاكَ 
(0) إن الآياتِ ب الثراينة ' فِيهًا لَبِسَتْ نُصُوصًا قَطُعِيَة ا 8 ا وَحْدَهُ ولا في الثني 
ب لق م ع 00 000 3 الْقِيَامَةِ مُحَالِنٌِ 2" خُمهُورٍ أ 
- فَعْلِمَ أَنا فلكو لذلاله د 1د عرد رده ا 
م 0 00 0 0 


ل بَيْنَ ما ظَاهِدهُ الإنَاثُ دَمَا ظَامِ 
َعْتَقِدُ صِحَةٌ تَرْجِيحِهِ نَظَرًا وَاسْتِذُ 


مِن الْمُمتِينَ وَالنْمَاةٍ يَعْتَقِدُ 
مُشْترِكَةُ الام قلا وَجْة لِطَعْن أَحَدٍ مِنْهُمَا في دِين | الأكرد 
(0) إِنَّ في الْأَحَادِيثِ الصّحيحة مِنّ تريح في إِنْبَاتِ )2 يه ما 4 1 المزاة فين ولكة 


3 
تك 
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الْمْرَادَ من هَذْهِ و الوؤيَة 0 : قَطعِي وَفِيهًا مَا قَدُ يدل عَلَى عَدَم الر: الدؤْيَةَ يق كيت فيهًا 
وَالَلّفٍِ حَيٌّ مِنّ المكويد مِنهُمْ إلى المسُئّة» كالْأَسْعرية سس لتَمْوِيضٍِ وَالتَأويلِ؛ 
: يحَسَبٍ اصّطَلاجِهُمْ منّ النُصُوصٍ الْمُوهمَةٍ الليقه وَقَكَ قَالَ صّاحبٌُ جَوْهَرَة التفحسيك 


تن أيه م الها ... أوْلهُ أؤ فَوْضْ وَيُمْ تنْزِيها 
(5) إِنَّ مُْهُورَ الستَلَفٍ والحتَابلة وَأَكْثرَ أهلٍ الحَدِيثِ يُفَوَضُونَ في جْثلَةِ النُصُوص الْوَاردَةٍ في 


عات اللد دكعال - وشترنه واتعالف عق ار دوا كُمَا جاءث من غَبْرِ كم في تأويلٍ 
رع عل زاف مقايهاد وزكر ميجعالة كن لقاكر كوو يها اسان فقوو ون وال 


بلك الْقَلْمَاظِْ الدَالّة 3 عَلَى تِلْكَ الصّمَاتِ َالشجُون وَالْأَفْعَالِ وَإِنَ حَمَهُورَ الجَلَفِ منْ سَائْرِ 
البق نو كا عدا سات الْمَعَاقِء كَالْعلْم وَالْعُدْرَة وَالْإَِا رَادَةِ حَقٌّ الْأُسْعَربَةِ من أَهْل السّنّق 
وَإِعا تَرَاهُمْ قب إِلْ المكلّفٍ في القهائا الْكُبرَى يي اخْتَلَمُوا فِيهًا مَعَ فشر اكلام 

الْإِفِىَ وَرُؤْيَة الت - سْبْحَاتَةُ وَتَعَالَ -». وَقَدْ سَبَّعَ بَعْضْهُمْ عَلَى التابلّة بأَشَدٍّ مَا ُو 


به عَلَى الْمُْتَرلَتَ وَلكِنّهُمْ لِابْمَاقِهِمْ عَلَى كَْنٍ َحْمَدَ بْنِ حَْبلٍ مِنْ كبَارٍ أئكة المتنّة يُسِلُوئة 
ا يش يُشَنْعُونَ عَلَيْهِمْ من 3 تباغ 57 وَييرْنُونَهُ من مِن أَقْوَافِم فَرْعَا وَأضْلًا. 
)0( إن ين أمنع نيساي" 0 سكا 0 


ا قُلْتُ: يع السام م 2 
َعْظَمَ عَلَى الله الْفِئيَةَ - قَالَ مَسْرُوقٌ: وَكُنْتُ مُتَكِنًا فَجَلَسْتُْ فَقُلْتُ: اليو 
ولا تُعْجَلِيني أ يَقْلٍ الله - عَرَّ وَجَهَ -: وَلَقَدُ رَآهُ بالف الْحُبينِ (1/: )0٠١‏ وَلَقَدُ رَآهُ نَيْلَةَ 


أ 


حرق . 00 


5 ١١-"قوله:‏ #السموات والأرض وما بينهما» لا يستطيعون مخاطبة الله في يوم 
القيامة إلا 3 سيرد في الآية بعدها. 


8- قوله تعالى: لإيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
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صوابا» ؛ أي: لا بملك الخلق من الله مخاطبته في هذا اليوم الذي يقوم فيه هذا الخلق العظيم 
-لروح )١(‏ والملائكة - صفاء تعظيما اد 


ات و1701 ب ديد لرى على اتول: 
الأول: أنه ملك من أعظم المائكة, ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق علي بن 


أبي طلحة؛ مع زيادة في تفصيل خلقه عند ابن مسعود. 


الثابي: أنه جبريل» ورد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريق سفياك وثابت. العك )00 


١-"يوم‏ تمتز وتضطرب الأرض بسبب النفخة الأولى التي تتبعها النفخة الثانية 
(). 
- قوله تعالى: #قلوب يومئذ واجفة ؛ أي: قولب خلق من خلقه يوم تقع هذه 
الأحداث» خائفة (؟) . 
- قوله تعالى: أ بصارهم خشعة # ؛ أي: أبصار أصحابما ذليلة ثما قد نزل بما من الخوف 
والرعب (9) . 
-٠‏ قوله تعالى: #ؤيقولون أءنا لمردودون في الحافرة ؛ أي: يقول أصحاب هذا القلوب 
الذين أنكروا البعث في الدنيا: أنرجعٌ إلى الحياة بعد أن نموت وندفن تحت التراب؟ (4) . 


)١(‏ عبر جمهور السلف عن الراجفة بأتما النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية» ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوثي» وعن الحسن منطريق أبي رجاء؛ وعن 
قتادة من طريق سعيد؛ وعن الضحاك من طريق عبيد المكتب. 

وعبر مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأتما الأرض ترجف وهذا غير مخالف للأول» لأنما ترجف 
بسبب النفخة, كما في القول الأول» وجعل مجاهد وقت الرادفة مقروناً بانشقاق السماءء 
فقال: "هو قوله: «إوإذ السماء انشقت 4 [الانشقاق: ]١‏ فدكتا دكة واحدة "؛ أي: الرادفة 
هي دك الأرض بالجبال. وهذا خلاف لما عليه أهل القول الأول» وهم الجمهورء إلا أن يقال 
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إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتئم قوله مع قولم, والله أعلم. 

أما ابن زيد فعبر عن الرادفة بالساعة» وهذا غير مخالف, لأن الساعة لا تقوم إلا بالنفخة 
الثانية» والله أعلم. 

(؟) هذا من عبارة الطبري ف تفسير هذه الآية» وكذا ورد تفسير "واجفة" عن السلف: ابن 
عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوثي» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد. وأفاد 
التدكير في "قلوب": التكثير؛ أي: قلوب كثيرة خائفة في هذا اليوم. 

(؟) الضمير في ظاهر الكلام يعود إلى القلوبء والمراد أصحاب القلوب» فعبر عنهم بجزء 
منهم» وهي القلوبء التي هي محل الخنوف والإذعان, ثم يظهر بعد ذلك على الأبصارء والله 
أعلم. 


(:) هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنيا 


والاستفهام جاء على سبيل التعجب من حصول البعث الذي ينكره هؤلاء» وجاء الفعل 
'يقولون" مضايعاً؛ لإفادة تجدد هذا الحديث» وحصوله منهم مرة بعد مرة. 


والحافرة عند العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتى منهء يقولون: رجع فلان إلى حافرته؛ 
أي: إلى طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه في الأرض في حال رجوعه؛ ومنه قول 
الشاعر: 

أحافرة على صلع وشيب ... معاذ الله من سفه وطيش 

وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال: 

-١‏ الحياة بعد الموت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي, 
وقتادة من طريق معمر وسعيد؛ ومحمد بن قيس أو محمد بن كعب القرظي؛ والسدي من 
طريق سفيان الثوري. 

؟- الأرض» وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجيح» وقال: "الأرض» نبعث خلقاً 
جديداً". وقوله ف ما يظهر لا يخالف القول الأول إلا في العبارة» والنتيجة واحدة في القولين؛ 
لأن العود للحياة سيكون على الأرضء» وهذان القولان يناسبان المعنى اللغوي للحافرة؛ لأتما 
يدلان على أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل موته» والله أعلم. 

النار» وهو قول ابن زيد» وقد جعل الحافرة اسماً للنار» وهو مخالف لقول الجمهور» ولو لم 
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ينص على أتما من أسماء النار لاحتمل أن يكون تفسيره مقبولاً على أنه أراد التنبيه على 
المال الذي يصير إليه الكافر» فيكون تفسيره على المعنى» لا على مطابق اللفظ. وسياق 
الآيات بعدها يضعف أن يكون المراد بالحافرة النار؛ لقوله: مإفإنما هي زجرة واحدة * فإذا 


هم بالساهرة» [النازعات: ]١ 5-١‏ على ما سيرد في تفسيرهاء والله أعلم.". )1١(‏ 


-١7"-١‏ قوله تعالى: مإؤقالوا تلك إذا كره خاسرة» ؛ أي: إن الرجعة إلى الحياة 
بعد الممات رجعة لا خير فيهاء بل فيها غبن لهم )١(‏ . 
-١‏ قوله تعالى: #إفإنما هي زجرة وحدة ؛ أي: إن الأمر لا يحتاج إلى كبير عناء» بل هي 
صيحة واحدة لا ثانية لها ينفخها إسرافيل ف الصور» فيقومون من قبورهم أحياء (؟) . 
-١‏ قوله تعالى: #فإذا هم بالساهرة ؛ أي: بعد أن يسمعوا الصيحة فإنحم سرعان ما 
سيكونون على الأرض (9) . 


)١(‏ وقد ورد في لفظ "نخرة" قراءتان: الأولى بلا ألفء والثانية بألف على وزن فاعل» ومعناهما 
واحدء وقيل باختلافهما في المعنى. فالنخرة: البالية» والناخرة» المجوفة التي تنخر الريح في 
جوفها إذا مرت بماء وتفسير السلف يدل على أن معناهما واحد, إذ لم يرد عنهم التفريق بين 
لمعنيين» والله أعلم. 

() ... كذا قال قتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 

(؟) كذا جاء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن زيد. 

)٠(‏ ورد أخلاف بين السلف في تفسير الساهرة على أقوال: 

-١‏ الأرض» وهو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعوثي» وعكرمة من طريق حصين 
وعمارة بن أبي حفصة؛ والحسن من طريق أبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي تجيح» وقتادة 
من طريق سعيد ومعمر» وسعيد بن جبر من طريق عكرمة وأبي الحيثم» والضحاك من طريق 
خبيك4» وان زيلب 


- اسم مكان معروف من الأرض» وهو بالشام» ورد ذلك عن عثمان بن أي العاتكة 
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وسفيان الثوري» هذا القول يمكن أن يحتمل على أتمم أرادوا تعيين أرض المحشرء وأنها جزء 
من الأرضء لا أن الساهرة علم تخصص بمذا المكان دون الأرض. 

وقال وهب بن منبه: هو جبل إلى جنب بيت المقدسء وهذا إن كان أراد أن هذا الجبل 
بعينه هو الساهرة» فإنه غير صحيح» وهو مخالف للا عليه جمهور السلف» وإن كان إِغا 25 
جزءاً من أرض امحشر التي يحشر الناس إليهاء فيمكن أن يحتمل قوله على هذا التوجيه؛ والله 
أعلم. 

*- وقال قتادة: في الساهرة: في جهنم. وهذا مخالف لما ورد عن الجمهورء ولا يظهر موافقته 
لقوهم من أي وجه. واللّه أعلم. 

والقول الأول» وهو قول جمهور السلفء هو القول الراجح» وهو المعروف من لغة العرب» 
وفيها لحم ساهرة وبحر ... وما فاهوا به أبد مقيم 

وإنما ميت الأرض بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم» فسميت بذلك للملابسة» 


-56"-1١‏ قوله تعالى: لإفأراه الآية الكبرى * ؛ أي: فأظهر موسى عليه السلام 
لفرعون العصا واليد علامة واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به )١(‏ . 
-١‏ قوله تعالى: #فكذب وعصى» ؛ أي: كانت نتيجة هذه المقابلة وعرض الآية لم 
يصدقها فرعون» وخالف من أمره به موسى عليه السلام من الطاعة. 
-5١‏ قوله تعالى: ثم أدبر يسعى * 3 5 ثم أعرض عن الإيمان يما جاء به موسى عليه 
السلام ومضى ف عمل الفساد. 
-١5 -٠+‏ قوله تعالى: #فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى» ؛ أي: من سعيه 
بالفساد أنه جمع قومه وأتباعه» ونادى فيهم قائلاً: أنا ربكم الأعلى» وفي هذه رد لما جاء به 
موسى عليه السلام من دعوته لربه» فزعم أنه رب لقومه. 
ه١-‏ قوله تعالى: «إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى* ؛ أي: فناله الله بعقوبة الدنيا بالغرق» 
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والآخرة بالنار» على ما فعله 2 أول أمره وآخره 0( 5 


)١(‏ السادس: قوله: «إفتخشى» ؛ إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ لأن من عرف الله 
خاف, ومن لم يعرف لح يخفه فخشية الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون النشية. 
السابع: أن في قوله: «ؤهل لك فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة أو 
إرب؟ ومعلوم أ» كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى حاجته ومصلحته؛ 
لا إلى حاجة الداعي» فكأنه يقول: الحاجة لكء وأنت المتركي» وأنا الدليل لك؛ والمرشد لك 
إلى أعظم مصالحك. 
()... فسر السلف الآية بأتما العصا واليد» وفي هذا إشارة إلى أن لفظ الآية في الآية يراد 
به جنسهاء لا أتما آية واحدة. 
)١(‏ وقع خلاف بين السلف في الآخرة والأولى» وسببه أنه وصف لموصوف محذوف, فقال 
كل منهم ما يناسب هذا الموصوف على سبيل التواطؤ» وكل الأقوال محتملة» وأقوالهم كالآتي: 
الأول: آخر كلامه وأوله» وهو قوله: ##ما علمت لكم من إله غيري» [القصص: 8؟] » 
وقوله #إأنا ربكم الأعلى» [النازعات: 5 ؟] وهذا قول ابن عباس من طريق أبي الضحى 
والعوئي» ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح» والشعبي من طريق إسماعيل 
الأسدي وزكرياء والضحاك من طريق عبيد. 
الثاني: الآخرة والدنيا» عن الحسن من طريق عوف وقتادة» وعن قتادة من طريق سعيد. 
الثالث: الأولى: تكذيبه وعصيانه» والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى» عن أبي رزين من طريق 
إسماعيل بن سميع. ... -". (1) 

وا ١-"؟-‏ قوله تعالى: #إواليوم الموعود» : ويقسم ربنا باليوم الذي وعد به عباده 
للفصل بينهم» وهو يوم القيامة. 


-٠‏ قوله تعالى: لإوشاهد ومشهود#» : ويقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشاهد, وكل 


شاهد على أحد ومشهود عليه؛ كيوم الجمعة شاهد لمن حضره» وهو مشهود يمن حضره» 
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وكذا يوم عرفة» أو الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته؛ وأمته مشهودة عليهاء وكذا 
غيرها من الأقوال )١(‏ . 

وجواب القسم محذوف», تقديره: "لتبعئن" بدلالة قوله تعالى: #ؤواليوم الموعود» , وهو اليوم 
الذي يكذب به الكفار. 

5 -5- قوله تعالى: لإقتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود : أصحاب الأخدود 
(؟) هم الذين أمروا بحفر الشقوق الكبيرة في الأرض» 


)١(‏ ورد في تفسير هذه الآية اختلاف كثير» وإذا تأملته وجدته من اختلاف التنوع؛ وأنه 
من قبيل الاسم العام الذي يذكر المفسرون له أمثلة تدل عليه» قال ابن القيم: "ثم اقسم 
سبحانه بالشاهد والمشهود مطلقين غير معينين» وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك» والعالم 
والمعلوم» والرائي والمرئي» وهذا أليق المعاني به» ما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» 
لا على وجه التخصيص " (التبيان في أقسام القرآن: /اه) . 


)0( ورد خلاف بين السلف 2 تحديد أصحاب الأخدود ومكاهم, وقد ورد 2 صحيح 


مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الأخدود الذين في اليمن» ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر في هذه القصة التي يذكرها للصابة إلى هذه الآيات» 
ولذا يقال» إن كل ما ذكر من أصحاب الأخاديد فإنه داخل في حكم هذه الآية» وبالأخص 
القوم الذين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهمء وهذا يكون من التفسير بالسنة؛ لأن 
المفسر استفادة من هذه القصة المطابقة لخبر الآية ففسر بحاء والله أعلم.". )١2‏ 


ك" ياد قرله تعان: #ؤيذكر من يخشى # : هذا بيان للفريقين اللذين يسمعان 
الذكرىء فالفريق الأول هو الذي حصلت آثار التذكير في قلبه» فوقع منه التذكرء وهو الذي 
يخاف الله على علم وتعظيم ومحبة له. 

-١8-١‏ قوله تعالمى: إوويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى * ثم لا يموت فيها 
ولا يحبى» : وهذا الفريق الثاني الذي يسمع الذكرى, ولكنه يتباعد عنهاء فلا يقع في قلبه 
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تذكر» فهو شديد الشقوة» فلا يسعد بسبب تلك الشقوة التي حصلت له بسبب كفره بالله. 
وهذا الأشقى سيدخل النار الكبرى التي هي شديدة العذاب والألمء فتشويه بحرهاء ثم هو لا 
بموت فيستريح من عذابماء ولا يحبى حياة كريمة لا إهانة فيهاء ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه 
الإحساس» بل هو باق فيه» فيذوق به العذاب» والعياذ بالله. 

-1١5-١ 5‏ قوله تعالى: لإقد أفلح من تركى * وذكر اسم ربه فصلى# أي: حصل الظفر 
والفوز والنجاح لمن جعل نفسه زاكية بترك السيئات» وحلاها بالعمل الصالح» وذكر ربه 
بقلبه ولسانه» فأقام الصلاة لله )١(‏ . 


)١(‏ ورد في تفسير التركي أخلاف بين السلف: 

الأول: من كان عمله زاكياء وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: "من تركى 
من الشرك"» وهو قول الحسن من طريق هشام؛ وقتادة من طريق معمر» وعكرمة من طريق 
الحكم. 

الثاني: قد أفلح من أدى ركاة ماله» وهو قول أبي الأحوصء وقتادة من طريق سعيد. 
الثالث: من أدى ركاة الفطرء وهو قول أن العالية من طريق أبي خلدة. 

والظاهر من الخطاب العموم» وما ذكر من تفسيرات غيره فإنما أمثلة لأعمال تركى المسلمء 
ويظهر من روايات من فسر التركي برّكاة المال» أو ركاة الفطرء أنه استشهد بمذه الآيات, لا 
أنه أراد أتما هي المعنية ون غيرها؛ لأن السورة مكية» وركاة الفطر إنماكان في المدينة» وكذا 
يبحمل على ما بعدها من الذكر والصلاة إنما على العموم» قال الطبري: "والصواب من القول 
في ذلك أن يقال: وذكر الله فوحدهء ودعا إليه» ورغب؛ لأن كل ذلك في ذكر الله» وم 


يخصص الله تعالى من ذكره نوغاً من دوك نوع 0 )00( 


0" ١-"سورة‏ الفجر 
-١‏ قوله تعالى: #إوالفجر» : يقسم ربنا بالفجر الذي هو أول النهار )١(‏ . 
؟*- قوله تعالى: #ؤوليال عشر # : ويقسم ربنا بليال عدتها عشر» وي ليالي عشر من ذي 
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الحجة (5؟) . 


)١(‏ ورد خلاف بين السلف ف هذا القسم على أقوال: 

الأول: فجر الصبح» وهو قول عكرمة من طريق عاصم الأحول» وذكره ابن كثير عن علي» 
وابن عباس»؛ ومجاهد» وعكرمة» والسدي. 

الثايي: النهار» ورد عن ابن عباس من طريق أبي نصر. 

العالك» صيلةة الفتجر توره للك حن عباس فر طريق الغوق. 

والمشهور من اللفظ أنه يطلق على أول النهار» وقد يكون ذكر صلاة الفجر مراداً به ذكر 
أفضل عمل يتضمنه الفجرء لا تفسير معنى الفجرء والله أعلم. وأما الرواية عن ابن عباس 
من طريق أبي نصر فهي غريبة» ويحتمل أنه قابل القسم بالليل بالقسم بالنهار على سبيل 
التوسع في إطلاق اللفظ لا على التفسير بالمطابق» والله أعلم. 

(؟) ورد تفسيرها بمذا عن ابن عباس طريق زرارة بن أبي أو والعوثي وأبي نصرء وابن الزبير 
من طريق محمد بن المرتفع» ومسروق من طريق أبي إسحاق» وعكرمة من طريق عاصم 
الأحول؛ ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا: أتما عشر ذي الحجة؛ لإجماع الحجة من 
أهل التأويل عليه» وأن عبد الله بن أبي زياد القطواي» حدثي قال: ثنى زيد بن حباب» قال 
أخبرني عياش بن عقبة» قال: ثنى جبير بن نعيم» عن أي الزبير» عن جابر» أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال: «إوالفجر * وليال عشرك » قال: عشر الأضحى ".". )1١(‏ 


ومنها ما يفيد أن كل قوم يتبعون آلمتهم, ثم يتجلى الله للمؤمنين فى صورة فيكشف عما 
شاء الله أن يكشف فيخرون سجدا إلا المنافقين فإنه يصير فقار أصلابهم عظما واحدا مثل 


صياصي البقر. 


وهذه الروايات غريبة عن روح الإسلام وأصوله وقواعده وبعيدة عن نصوص بالقرآن الصريحة 
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فى قوله- سبحانه-: « ... ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ .. 


الأتضاة »و 

والله منزه عن مشابحمة الحوادث» أما النصوص التي يوهم ظاهرها مشايحته- سبحانه- 
للحوادث ففيها رأى السلف وهو أننا نؤمن بحا كما وردت ونفوض حقيقة المراد منها إلى 
لله- تعالى- فنؤمن بأن لله وجها ويدا ونقطع بأن ذلك لا يشبهه بالحوادث ونفوض حقيقة 
المراد إلى اللهء وأما رأى الخلف فإنحم يؤولون هذه النصوص على نحو يليق بجلال الله- 
سبحانه- فيؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات. 

وقد بين الإمام النووي أن الخلاف بين السلف والخلف ليس كبيرا فكلاهما منفقان على 
مخالفته- سبحانه وتعالى - للحوادث ولكن السلف شرحوا اللفظ». والخلف حملوه على المعنى 
والتأويل» ورأى السلف أسلم» ورأى الخلف أحكم. 

وأنت- أيها المؤمن- ما أحوجك إلى يقين صادق وإعان ثابت بالله خالقاء ورازقاء "جميعاء 
مجهباء مقصودا فى الحوائج» منزها عن النظر والمثيل» بدون بحث فق كيفية الذات فقد أجاب 
القرآن عن حقيقة الله بسورة كاملة هي أساس التوحيد فقال سبحانه: 

قل هُو الله أَحَدَّء اللَهُ الصّمَدُء 1 يَلِدْ و1 يُولَن و4 يَكْنْ لَهُ كُمُواً أَحَدٌ سورة الإخلاص. 

وم يعرف عن الصحابة أنهم سألوا الفي- صلى الله عليه وسلم- عن معنى أى آية من الآيات 


2 


المتشابمة» مثل « ... وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ... » سورة: الرحمن: 2707 « ... يذ الله فو 


ا 


حدم و 

سورة الفتح: 2٠١‏ «البَحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى» سورة طه: ه. ولكنهم آمنوا ما واستقر 
الإيمان بالله فى قلوبهم, واندفعوا إلى العمل بمقتضى هذا الإيمان. 

ثم ظهر الخلاف فى فهم هذه النصوص ق العصور المتأخرة ودب الشقاق والفرقة بين الناس 
بسبب التفرق فى فهمهاء والقرآن روح. وحياة» وذكر» ورحمة» والفرقة كفر: وشقوة» وقد آن 
لنا أن نعود إلى فهم القرآن والاهتداء بمديه» وأن نتجنب الخلافات المذهبية والسياسة؛ وأن 
نكتفي بنعمة القرآن وروحه ففيها الشفاء والرحمة وأن نبتعد عن الانحرافات الدخيلة وعن 
شبه التجسيم والتشبيه وعما أورده المنحرفون من روايات وإسرائيليات غريبة عن روح هذا 





النوي 10) 


506١0.‏ والمذهب الثاني مذهب الخلف. ويسمى مذهب المؤولة (بتشديد الواو 
وكسرها) . وهم فريقان: 
فريق يؤوها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى» زيادة على صفاته المعلومة 
لذا بالغيية. ويس هذا الى أن لين الأشعري: 
وفريق يؤوها بصفات او بمعان نعلمها على التعيين» فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من 
هذه المتشابمات على معنى يسوغ لغة» ويليق بالله عقلا وشرعاء وينسب هذا الرأي الى ابن 
برهان «ه »١‏ » وجماعة من المتأخرين. 
والمذهب الثالث مذهب المتوسطين» وقد نقل السيوطي هذا المذهب فقال: 
(وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكرء او بعيدا 
توقفنا عنه» وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به» مع التنزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ 


مَا فَبَطْتْ في جَنْبٍ الله »١5«‏ فنحمله على حق الله وما يجب له) »١07«‏ . 

(سها قيلط وخلف هو انه: هل نوز ان يكرد ى القرآن شيء لا يعم 
معناه؟ فعند المفوضة يجوزء ولهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله. وعند 
المؤولة لا يجوز ذلك بل الراسخون يعلمونه) »١/8«‏ . 

وقد سار مقاتل فى تفسيره على انه لا متشابه فى القرآن تمتنع معرفته الا اخبار الغيب» كصفة 


الآخرة وأحوالهاء فمنهجه فق ذلك موافق لراى ابن قتيبة (فى ان الله لم ينزل شيئا من القرآن 
اله لينفع به عباده» ويدل به على معنى اراده) »١9«‏ . 


)١5(‏ هو ابو الفتح امد بن على بن برهان الشافعي غلب عليه علم الأصول وكان يضرب 
به المفل فق بحل الاشكال» وهو صاحب البسيط والوسيط والوجيز فى الفقه والأصول توق 


سنة "اه ها 


4٠١١/5 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 





انظر: وفيات الأعيان: /١‏ 2755 وشذرات الذهب: 5/ .51١‏ 
)١5(‏ سورة الزمر: 5ه. 
)١0(‏ الإتقان: ؟/ 5". 


)١1(‏ ورد هذا فى البرهان: ؟/ 9/ا- 6٠١‏ منسوبا الى ابن برهان كما ورد فى الإتقان: ؟/ 


)١9(‏ ابن قتيبة فى مشكل القرآن» تحقيق السيد احمد صقر: 5 ويستمر ابن قتيبة فى دعم 
رأيه فيقول: وهل يجوز لأحد ان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
المتشابه؟ وإذا جاز ان يعرفه مع قوله تعالى : وَما يَعْلَم يله 


لات اومتها ناه وده :الرياثيون 
من صحابته» 

فقد علم عليا التفسير» ودعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه فى الدين. 

وبعد» فانا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه الا الله 
بل أمروه كله على التفسير» حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور. (تاويل مشكل 
القرآن: 

"0 

وقال ابن قتيبة» ان (يقولون) فى معنى الحال» كأنه قال: والراسخون فى العلم قائلين آمنا 


به.". 00 


2 ١""الله‏ عنهم باليمامة» وهو الجمع الأوّلء فأرسلتها إليه» فامر عثمان رضي الله 
عنه زيد بن ثابت وابن الزبير وسعيد بن العاصن. وعبد الرحمن بن الحارث» فنسخوها في 
مصاحف اختلف ف عددها كما ف شرح الرائبة للسخاوي رحمه الله وأرسل إلى كل مصر 
مصحفاء وحورّق ما سواهاء فسمي كل من تلك المصاحف إماماً لا المصحف الذي كان 
عند عثمان وحده كما قيل. 
فإن قلت: قد قيل على ما ذكره المصتف رحمه الله أن جميع القراءات السبعة بل العشرة 
ثابتة في الإمام لأتحم قالوا: لا بد فيها من أمور ثلاثة صحة السند وموافقة قواعد العربية؛ 


١1٠0/8 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 





ومطابقة الرسم العثماني الثابت في الإمام. 

قلت: المراد بالثبوت فيه الثبوت» ولو تقديراً كما فصله في النشر وقال: انظر كيف كتبوا 
الصراط» والمصيطرون باله ماد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون 
قراءة السين» وان خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان» وتكون قراءة 
الإشمام 

محتملة ولو كتب بالسين على الأصل فات وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم» فلا 
إشكال. قوله: (وجمعه شزط ال) ظاهره أن هذا الجمع يكون له مطلقاً سواء ذكر أم أنث 
ولذا قدّمه» وقد قيل إنه إن ذكر جمع على أفعلة في القلة وعلى فعل في الكثرة كحمار وحمر 
وأحمرة وان أنث فقياسه أن يجمع على أفعل كذراع وأذرع» وفسر المستقيم وهو الذي لا 
اعوجاح فيه بالمستوى» وهو من قولحم سوّى الأرض والمكان فاستوى هو بأن لا يكون في 
سطحه وحدوده اختلاف, ومته قوله تعالى: لو تُسَوَّى بم الأَرْضٌ» [النساء: 47] أي 
يوضع عليهم ترابما ويسطح. وقيل: وصف الطريق به له معنيان: أحدهما أنه مستو بنفسه. 
والآخر أن سالكه يستقيم فيه. وقوله: (كالطريق إلخ) هو مثله معنى وقيل: بينهما فرق» فإِن 


الطريق ما يسلك مطلقاء والسبيل ما هو معتاد السلوك والسراط ما لا عوجاح فيه يعنة» 
ويسرة فهو أخصهاء فإن قيل فما فائدة وصفه حينئذ بالمستقيم قيل: لأنّ الصراط يطلق على 
ما فيه صعود أو هبوطء والمستقيم ما لا ميل فيه إلى شيء من الجوانب» وأصل الاستقامة 


في الشخص القائم. قوله: (والمراد به طريق الحق إلخ) هذان التفسيران رواهما ابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وذكرهما المصنف والزتخشري إلا أن الزمخشريّ قال المراد به طريق 
الحق وهو ملة الإسلام قجعلهما متحدين والمصتف رحمه الله تعالى أشار إلى الرد عليه 


وجعلهما متغايرين» وقد ذهب بعض أرباب الحواشي إلى أن الحق ما فهمه الزمخشريٌ وقال 


بن نة قطن نفس ليل جتاء وهو في الأحكام أكثر وغالب ما 
روي عنهم من الأول راجع إلى تنوع العبارة وإليه أشار الزخشريّ» وعلى ما فهمه المصئف 
هما متغايران إِما لأنّ ملة الإسلام تختص بالأصول والإعتقاد» وطريق الحق أعمّ لشموله الفروع 
والأصول سواء فسر الحق هنا بما يخالف الباطل أو بأنه اسم الله فإنه ورد إطلاقه عليه وهو 
مخالف لقوله قدس سرّه: إن ملة الإسلام تشمل الأحكام الأصلية والفرعية» وإن قيل: إنه 


/١. 





مبني على مسلك الزمخشريّ. 

وقيل: طريق الحق مطلقاً تتناول ملة الإسلام» وما فيها من العبادة كما هو المناسب لتنوّع 
اللحد اية. 

وقيل: طريق ادق أتعصى “لشمول ملة 'الإستلام للقرق الضالة كالقدرية: 

وقيل: اصحق أعمية الحق لشموله السير في الله» وما يترتب على الهداية من المراتب كما 
مرّ وقيل الطريق المستقيم هنا العبادة» لقوله تعالى: «أوََنْ اعْبُدُونٍ هَذًَا صِرَاط مُسْتَقِية4 
[يس: ]1١‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاً وفيه نظر» وقول الفاضل الليثي: إنه ليس المراد تعفق 
المداية بجميع ملة الإسلام» بل ببعضها سواء أريد به التثبت أو الزيادة ناشىء من عدم النظر 
للوقوع» وعموم الطلب فتأمّل. قوله: (بدل من الأول الخ) بدل خبر مبتدأ مقدر أي هذا 
بدل 

من الصراط الأوّل. وقوله: (بدل الكل من الكل) بدل من البدل؛ وهو من حسن الإتفاق 
الذي سماه المتأخرون في البديع تسمية النوع» وقد عاب ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه 
هذه العبارة على النحويين لأنّ الكلية لا تصح في مثل لإصرَاط الْعَزيز الْحَمِيدٍ. الوه [إبراهيم: 
-١‏ ؟] فإنما إنما تقال فيما ينقسم ويتجزئ» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلكء فالأولى أن 
يقال فيه البدل الموافق أو المطابق. 


والورع البارد في نحوه يغنيك عنه النظرالحامي" . 00 


08 ؟؟-"ميّة فان عاد قطع الأخريان. قوله: (ينفوا من بلد الخ) اختلف في النفي فال 
وقال العراقيون: يسجن, ويحبسء والعرب تستعمل النفي بمعنى السجن لأنه يفارق بيته وأهله» 
وقال ابن عربي: فيه أقوال فقيل: ينفى لبلاد» وقيل: ليلك. أبعنة وقيل: يطالبونه بالحد» والى 
الأول ذهب صاحب امحرر من الثافعية أيضاً كما قال الشاعر: 
دام- ١١اه‏ 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الإحيا 


١7١/١ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 


م١‎ 





إذا اننا ”ال! عات يوا لدائحة غعكينا وقلنا جاع هذا :من الدنيا 


واستدل له بن المراد زجره» ودفع شره فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه» واخراجه من 
الدنيا غير ممكن ومن دار الإسلام غير جائز فإن حبس في آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه في 
بلده يحصل المقصودء وهو أشد عليه» وقوله: بحيث لا يمكنون من القرار في موضع المراد أنم 
يشردون» ويفرقون بحيث لا يجتمعون ف مكان كسرا لشوكتهم بالتفريق. قوله: (وأو في الآية 
الخ) أي هي للتقسيم؛ واللف والنشر المقدر على الصحيح؛ ومن قال بتخيير الإمام جعلها 
تخييرية» والأوّل علم بالوحي والا فليس في اللفظ ما يدلّ عليه دون التخيير ولأنّ فيها أجزية 
مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة 


مثلهاء ولأنه ليس للتخيير بين الأغلظ, والأهون في جناية واحدة كبير معنى, والظاهر أنه 
أوحى إليه هذا التنويع والتفصيل» وما قبل إِنَّ التخيير بالنسبة إلى الإمام» والحاكم فإنه يفعل 
ما يريد منها مع ملاحظة الجنايات» واستحقاقها صلح من غير تراض للخصمين مع بعده. 
قوله: (لحم خزي ف الدنيا الخ) قال النووثي رحمه الله تعالى إذا اقتص منه» وعوقب كيف يكون 
مستحقا لذلك وقد قال النوئ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من ارتكت نما 
فعوقب به كان كفارة له " فيقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة, وأجاب بأنه 
يكفر عنه حق الله وأما حقوق العباد فلاء وهنا حقان لله والعباد» وفيه نظرء وقوله: خصوص 
الخ لأنّ القصاص لا يسقط بالتوبة» ثم نحم لهم في الدنيا عذاب وخزيء وكذا في الآخرة 
فاقتصر في الدنيا على الخزي لأنه أعظم من عذابماء واقتصر في الآخرة على عذابما لأنه أشدٌ 
من الخزيء وقوله: إلعظم ذنوبهم» راجع إلى عذاب الدنياء والآخرة ووجه دلالة أن الله 
غفور رحيم عليه أنه لا يعفو عن حقوق العباد بل عن حقوقه. وقوله: يسقط بالنوبة الح 
إشارة إلى مخالفته لغيره من القصاص. 

تنبيه: قال شيخ والدي ابن حجر الهيثمي قول المصنف رحمه الله تعالى يسقط بالتوبة الخ 
كلام ظاهر الفساد لأنّ التوبة لا دخل لها في القصاص أصلاً إذ لا يتصور له بقيد كونه 
قصاصاً 

حالتا وجوب, وجواز لأنا إن نظرنا إلى الولي فطلبه جائز لا واجب مطلقاً أو للإمام فان 
طلبه منه الولي وجب والا لم يجز من حيث كونه قصاصا والا جاز أو وجب من حيث كونه 


م 





حداء وأوله بعضهم بما لا يوافق المذهب فتأمّل. 

وقال شيخنا ابن قاسم ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه لم يدع ما ذكرء وإِنما ادعى أن 

لما دخلا في صفة القتل قصاصا وهي وجوبه) وقوله: (إذ للا يتصور الخ) قلنا ١‏ باع أن له 
حالتي وجوب وجواز بمذا القيد بل ادعى أن له حالتين في نفسه؛ وهو صحيح على أنه 
يمكن أن له حالتين بدّلك القيد لكن باعتبارين اعتبار الولي» واعتبار الإمام إذا طلب منهء 
وقوله: (إن نظرنا الخ) كلام ساقط ولا شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت الحالتين قصاصاء 
وقوله: فتأمّل تامّلنا فوجدنا كلامه نشأ من قلة التأمٌ أنتهى. قوله: (وإِنّ الآية في قطاع 
المسلمين الخ) قيل عليه المراد بالتوبة عن قطع الطريق» ولا تأثير لما في سقوط الحد بعد القدرة 
سواء كانت من الكافر أو المسلم» وأما إن توبة الكافر مسقطة لجميع ما كان قبل التوبة 
فمعلوم من غير هذا الموضع. 

واعلم أن مراد المصنف رحمه الله تعالى ما فصله في كتاب الأحكام أن محاربة الله ذهب 

قوم من السلف إلى أتما إنما تستعمل في الكفار فمن قال به حمل هذه الآية على أهل الردة 


ورده بأنه ورد في الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصي أيضا وأنه لا خلاف بين السلف؛ 


والخلف في أن هذا الحكم غير خصوص بأهل الردة» وإنه فيمن قطع". )١(‏ 


+7-"الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي )١(‏ ف [وثائقه] وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا في ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر 
بتفريق الطلاق بقوله تعالى: #الطّلَاقُ مَيَتَانِيه (١؟)‏ وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة» كان 
واحدة وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل مالك رحمه الله رمي السبع الجمرات في مرة واحدة 
جمرة واحدة» وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا 
بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقي ) ومحمد بن عبد السلام الخشني» وابن زنباع» 
الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي صاحب 


كاب [مفيد الشكام فيا بعرض هم من اللوزل ولا حكم] ذكر 1201115353 


7 /./9 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 


م 





والخلف ف هذه المسألة» حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه؛ وذكر من كان 
يفتي بما من المالكية» والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جدا. 
ونحن نذكر نصه فيه بلفظه؛ فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث» ثم نتبعه كلامه؛ ليعلم أن النقل 
بذلك معلوم متداول بين أهل العلم» وأن من قصر في العلم باعه وطال في الجهل والظلم 
ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة» جهلا منه وظلماء ويحق له وهو الدعي في العلم 
وليس منه أقرب رحما. 


)١(‏ في نسخة الواسطي. 
(؟) سورة البقرة الآية 8789". )1١(‏ 


؟-"قال أبو بكر الجصاص في (باب حد المحاربين) 


قال الله تعالى: «إمًا جَرَء الَِّينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادَاكه )١(‏ الآية 


0 


5 


وبعد أن ذكر أن في قوله تعاللى: مَإِيْحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة# (؟) مجازا بالحذف أو التشبيه على 
طريقة علماء الكلام قال: لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم 
غير مخصوص بأهل الردة» وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة» وحكي عن بعض 
المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص المرتدين» وهو قول ساقط مردود مخالف للآية 
وإجماع السلف والخلفء ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: 5 
الَّذِينَ تابُوا من قَبْلٍ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ4» (©) ومعلوم أن المرتدين 
لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة» 
وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدهاء وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن 
وجب عليه؛ فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة» وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 
عليهم هي المسقطة للحد عنهم» وأيضا فإن المرتد يستحق 


)١(‏ سورة المائدة الآية م 
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(؟) سورة المائدة الآية “م 


)سيره للافدة القند عدا /1) 


ه-"الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي )١(‏ ف وثائقه - وقد ذكر 
الخلاف في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا في ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى 
- أمر بتفريق الطلاق بقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرتَانِ # )١(‏ وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة, 
كان واحدة وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل مالك - رحمه الله - رمي السبع الجمرات في 
مرة واحدة جمرة واحدة» وبني عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: وممن نصر هذا القول من 
أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقي» ومحمد بن عبد السلام الخشبي؛ 
وابن زنباع» مع غيرهم من نظرائهم هذا لفظه. 
الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي صاحب 
كتاب " مفيد الحكام فيما يعرض لم من النوازل والأحكام " ذكر الخلاف بين السلف 
والخلف في هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه؛ وذكر من كان يفتي 
كما من المالكية» والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جدا. 
ونحن نذكر نصه فيه بلفظه. فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث» ثم نتبعه كلامه» ليعلم أن النقل 
بذلك معلوم متداول بين أهل العلم» وأن من قصر في العلم باعه» وطال في الجهل والظلم 
ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة» جهلا منه وظلماء ويحق له وهو الدعي في العلم 
وليس منه أقرب رحما. 
قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطللاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة» وطلاق البدعة» 
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه» وطلاق البدعة: نقيضه؛» وهو 
أن يطلقها في حيض أو نفاسء أو ثلاثا في كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. .2 ثم 
اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود» يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن عباس» وقال: قوله - ثلاثا - لا معنى 


له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما يجوز قوله في " ثلاث " إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: 
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للقت ثلاثاء يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت ين سورة 
كذا ثلاث مرات؛ فذلك يصحء ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتما ثلاث مرات لكان 
كاذباء وكذلك لو حلف بالله. 


)١(‏ في نسخة الواسطي. 


ضور ال اا 


"إصدارات 
أحمد العامر 
تتوالى الإصدارات الحديثة حاملةً بين طياتما الجديد في عالم الدراسات 
الإسلامية» والفكرية» والاقتصادية» والسياسية» وغيرهاء ورغبةَ منّا في إطلاع 
قراء - البيان - على ما يتيسر لنا من هذه المطبوعات الجديدة التي نرى فيها الفائدة 
لقارئها ... سيكون لنا - بإذن الله - وقفات مع بعض تلك الإصدارات بين عدد 
وآخرء والله الموفق. 
-١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: 
المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي» دراسة وتحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» ود. عوض القرن» ود. أحمد السراح, الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض. الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 
يعد هذا الكتاب من أبرز كتب أصول الفقه وخاصة في مذهب الحنابلة» طبع 
في ثمانية مجلدات» وأصله ثلاث رسائل علمية تقدم بما ا محققون لنيل درجة 
الدكتوراه في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض. 
اعتنى المحققون بمراجعة أصوله» وضبط ألفاظه. وتحرير مسائله» وشرح 
مشكله حتى خرج الكتاب بأكى حلة. 
-١‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل: 
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المؤلف: الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجيّاني» حققه: علي بن محمد 
العمران» ومحمد عزيز مخمس الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. الطبعة 
الأولى» 45١‏ ١ه.‏ كتاب جليل القدر اعتنى بخدمة الصحيحين: ضبطاً لما 
يشتبه ويُشكل من أسماء من قبل الرواة» وتنبيهاً لما أهمل من شيوخ البخاري» 
وكشفاً لألقاب جماعة من رواتمما. 

- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد 

والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: 


المؤلف: العلأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: د. عبد 

الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى 
6ه 

مؤلّف نفيس يطبع لأول مرة» جمع فيه مؤلفه أهم علوم القرآن وأجلهاء وهي: 
علم التوحيد» وعلم الأخلاق» وعلم الأحكام والعبادات والمعاملات» تميز الكتاب 
بالقوة العلمية» وغزارة الفوائد» مع سهولة العبارة وجزالة الألفاظ» بعيداً عن 


الحشو والتعقيد. 

5 - الدعوة بين المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية 

وهي دراسة تقوعية للعمل الدعوي بالمراكز الإسلامية في أمريكا قام بما 

الدراسة إيضاح الموضوع وأهدافه» وأسباب اختياره» وتحديد مشكلة الدراسة 
وتساؤلات حول المنهج في الدراسة. 

وما تناولته الدراسة: البحث في دخول الإسلام إلى أمريكا وانتشاره» 

وتعريف بالمنظمات والجامعات الإسلامية هناك ووسائل العمل الدعوي 2 هذه 
المراكز والجمعيات» وتقويم العمل الدعوي» وبيان العوائق والمشكلات الدعوية 
وكيفية علاجهاء إضافة إلى خاتمة: جمع فيها أطراف الموضوع ونتائج البحث 
والتوجيهات التي رآها ما يؤدي إلى انتشار الدعوة بشكل صحيح بعيد عن الإفراط 


/1/ 





والتفريط . 

ه- وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء 

المساكن في المجتمعات الغربية: 

المؤلف: د. صلاح الصاويء الناشر: التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية. 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

دراسة علمية متزنة» بعيدة عن التعصب والتشنج» للرد على فتوى كل من 
مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومؤتمر رابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية؛ 
التي تبيح للمسلمين المقيمين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الاقتراض بالربا 
لسرا با كن 

يتميز الكتاب بالأصالة العلمية» والأدب الرفيع» وهو جدير بالنشر والدراسة 
خاصة ف البلاد الغربية. 

5- حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان: 

د. محمد أبو رحيّم 5471١‏ ١ه/١٠٠.١م‏ دار الجوهري عمان - الأردن. 

الإيمان عند سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يقوم على 
كنين هما: القول» والعمل أو على أربعة عند التفصيل: (قول القلب وقول 
اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح) ولم ينقل عن سلفنا قيام الإيمان على ركنين: 
القول» والاعتقاد وشروط الكمال. 


ونقل الإجماع ابن عبد البر» وأثبته شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أجمع 
السلف على أن الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان؛ وف الكتاب 


رد على فئة من الدعاة في موضوع الإيمان تبين منه روائح إرجائية ردَّ عليها 

علماؤنا الأفاضل»؛ ومن آخر ما صدر في هذا الباب الفتوى رقم ٠١7١5‏ ف 0/؟/ 
8 ف الموقف من كتاب (أحكام التقرير) والي تضمنت التحذير من التطرق 
لهذا الموضوع ممن لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي حتى لا تزل القدم» والأمل أن 
يكون الحوار في هذه المسائل علمياً دافعه الحرص والنصح والإشفاق بعيداً عن النقد 
الجارح لا سيما بين أصحاب المنهج الواحدء والله المستعان» 


// 





- على أعتاب الألفية الثالثة: 
المؤلف: حمدان حمدان» الناشر: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام - بيروت» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 


دراسة سياسية للجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل» احتوت 


الدراسة على خمسة فصول وخاتمة: الأول: إرهاصات أوروبية» والثاني: 
البيورتيانية الإنجليزية والخروج على الكنيسة» والثالث: بين سياسة الدين ودين 
السياسة» والرابع: المسيحية المتهودة قُُ أمريكا الشمالية» والخنامس: مسيحية 


ويهودية في التاريخ, أما الخاتمة فكانت بعنوان: ثقل الجانب التورات في 
المسيحية» احتوى الكتاب على مادة غزيرة» ومعلومات وفيرة تستحق التقدير. 
/- معالم في طريق الإصلاح: 

تالبك نهو العري شنية الماشفانه فقن ذاو العاضكة ل اه 1 
كم 

الإصلاح رسالة كبرى قام بما الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة» والداعون 

إليه يلزم أن ينطلقوا من أصول واضحة وبصيرة راشدة حتى تؤق دعوتهم أكلهاء 
وقد وضّح المؤلف بعض المعالم التي يستضيء بما مريدو الإصلاح على ضوء 
الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ومنها: 

-١‏ الإخلاص في العمل. 

؟- العلم بالعمل. 

-عدم ذكر المثاللي ودفع أبواب اليأس والقنوط. 

4 - عدم الإفراط والتفريط. 

ه - ربط العواطف بالعلم الشرعي . 

5- الحرص على التخصصات العلمية. 

وا ابد جبون«السيقت: 

- الدعاء. 


8- القدوة. 





- الصبر والصلاة. 
-١‏ الاهتمام بالكيف لا بالكم » ويعتبر الموضوع رؤوس أقلام تحتاج إلى 


للزية. نن: العوض والنقصيل» ولذا الدلتك عن جر رتوعاية الوك لقا ب 10 


7١‏ -"هذا ما يتعلق بشطر السؤال الأول» وهو إقامتها بمفردها في منزل خاص بما. 
وأما ما يتعلق بشطر السؤال الثاني وهو: إقامتها مع نسوة غير مسلمات فلا يجوز لها ذلك؛ 
قال تعالى «إولا يبي زَتَْنَ إِلّا لبون إلى أن قال جل جلاله لأ نسَائِهِنَ» قال 
القرطبي في تفسير ذلك يعني المسلمات» وتدخل في هذا الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء 
المشركين من أهل الذمة غيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئًا من بدتما بين يدي 
امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لحاء فذلك قوله تعالى: لأ مَا مَلَكَتْ أمَامُنَّ4 وكان ابن 
جريح وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة» أو ترى عورتًاء 
ويتأولون مإأؤ نِسَائِهِنَ وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر صلى الله عليه وسلم إلى أبي 
عبيدة بن الجراح: "أنه بلغي أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين؛ 
فامنع ذلكء وخُل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة» قال: فعند ذلك قام أبو 
عبيدة» وابتهل وقال: أما امرأة تدخل الحمام من غير عذرء لا تريد إلا أن تبيض وجههاء 
فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن 
تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصرفها لزوجهاء وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء" )١(‏ 
وهذا أولّاء وثائيًا عملا بقاعدة سد الذرائع وذلك أن المرأة المسلمة موجودة بمجتمع الغرب 
الذي يعيش بلا قيم ولا أخلاق» لا سيما في مجال الجنس فقد أصبح طليقًا من كل اليوم؛ 
فلا يعقل أن نلقي بما في بؤرة فساد ونلزمها بعد ذلك أن تكون عفيفة طاهرة؛ لأن من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه: 
ألقاه في اليم مكتوفًاء وقال له 
إياك إياك أن تبتل بالماء 
وثالنًا: أن الخنلاف قد جرى بين السلف من الفقهاء في نظر غير المسلمة إلى المسلمة» لا في 
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مساكنتهاء وللمسأكنة معنى زائد عن النظر. 

رابعًا: أن الخلاف بين السلف من الفقهاء في نظر الذمية إلى المسلمة. 

ونحن نعلم أن شيمة أهل الذمة الصغار بخلاف كفار اليوم فهم الأعزاء والمتسلطون على 
العالح. 

وترتيًا على ذلك أُفْتي أخواتي في بلاد الغربة بأنه يجوز من الإقامة بمفردهن في مسكن خاص 
له غلق ومرافق متى توفر الآن» ولا يجوز لمن أن يساكن غير المسلمات كتابيات أو غير 
كتابيات لأتمن كالرجل الأجنبي بالنسبة لهن, والله أعلم. 


)1١( ." الجامع لأحكام القرآن: ؟١/ م«‎ )١( 


0 -"وطرح هذا الموضوع نفسه في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت 
في جمادى الآخر ١1.0‏ ه مارس 2١9/7‏ وأصدر المؤتمر فيه التوصية التالية: 
- " يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة 
وحيازتحا ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعًا طالما 
كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الحلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب 
الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام 
هو الأحفظ لمصلحة المصرفء والأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وقيمة مراعاة 
لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا وكل مصرف مخير في الأخذ 
بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " نضًا. 
بهذا الاستعراض للسوابق التاريخية للموضوع وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنقطة البحث 
نخلص من تحرير الموضوع إلى النقاط التالية: 
١‏ - أولا عنوان بحث الموضوع والمحدد تسميته من قبل المجمع: ببيع المرابحة للآمر بالشراء 
غير دقيق؛ لأن هذا العنوان تدخل فيه صور من بيع المرابحة للآمر بالشراء أجازها العلماء 
سلفا وخلفا ثما جعل البحث في الموضوع محل التباس تبعًا لالتباس العنوان. وأرى ضرورة 
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التسمية التالية: بيع الأمانة للآمر بالشراء لمقابل ربح معلوم للبائع المؤتمن على شراء السلعة 
للآمر بالشراء؛ لأن هذا البيع في نظري هو بيع أمانة أقرب منه للمرابحة» وهذا التخريج لهذا 
النوع من البيع يخرجنا من الخلاف الفقهي وعلى وجه الخصوص يخرجنا من النص النبوي 
الشريف الذي يتمسك به بعض الفقهاء من قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تبع ما ليبس 
عندك " على أن لي بعض الملاحظات على وجه الاستدلال بمذا الحديث سوف أوضحها 
في مكانما من هذا البحث إن شاء الله. كما يخرجنا من الخلاف الفقهي الذي يمثل من 
وجهة نظري جوهر الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة سلفا وخلفا والخاص بالوفاء بالوعد 
من جانب العميل خاصة إذا علمنا بأن جمهور الفقهاء قد جوزوا هذا النوع من البيع إذا 
جعل الخيار للطرفين أو لأحدهما. كما أن الفقهاء المعاصرين مجمعون ولا يوجد بينهم خلاف 
حسب علمي بأن الخيار في هذا النوع من البيع» إذا جعل الطرفان بالخيار أو أحدهما فإنه 
يعتبر جائز شرعًاء وإننا الخلاف بين السلف والخلف منصب في هذه المسألة على الوعد 
الذي يعد به العميل البنك أو المصرف من أخذ السلعة عندما يقدمها له البنك وتكون 
مطابقة للمواصفات التي اشترطها العميل في توفرها في السلعة. هل الوعد شرعًا ملزم للعميل 
بأخذ السلعة أو ليس ملزما. وقد تقدم لنا في هذا البحث استعراض أقوال الفقهاء وخلاصة 


مؤعَري دبي والكويظ. '". 010( 


9 ؟-"النتيجة 
فااسبق مكن أن ستخاض ما يأق: 
-١‏ ليس في نصوص الكتاب والسنّة تحديد حاصر لصيغ التعاقد ولا لوسائله» غاية ما 
جاءت به نصوصهما: 
(أ) تنظيم ما كان عليه الناس عامة والعرب خاصة من وسائل وصيغ تواضعوا على التعاقد 
كما . 
(ب) تكييف تلك الوسائل والصيغ بما يضمن بما العدل والإنصاف لطرفي التعاقد أو أطرافه: 


ويعصمها من الإجحاف بأي طرف سواء كان موجبًا أو قابلا. 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي تام 





-١‏ اختلافهم في (خيار المجلس) أو بالأحرى في ما "موه (خيار المجلس) ليس أكثر من مجرد 
اختلاف في فهم نصوص سنية أحادية مردّه إلى ما ألفته كل طائفة من أساليب وصيغ 
التعامل في البيع والشراء وما شاكلهما وف بعضهما إلى ما بلغ هذه الطائفة ولم يبلغ تلك؛ 
أو لم يثبت عندها من نصوص سنية لو بلغتها أو ثبتت عندها لتغير فهمها ثم حكمها الذي 
استقرت عليه نتيجة لعدم اطلاعها على تلك النصوص أو تأكدها من صحتهاء وجلي أن 
سبب ذلك هو أحادية النصوص وتوزع الصحابة رواتما في الأقطار التي افتتحها الإسلام 
فاستوطنوها وتحكم المسافة يومئذٍ في أسباب التواصل العلمي بين الناس لما كانت عليه وسائل 
الاتصال من البدائية وعدم المقدرة على إخضاع المسافة لرغبات الإنسان وحاجاته. وعند 
تجميع النصوص السنية وتأملها يتبين أن ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار الافتراق 
ف الخيار افتراقًا قوليًا وليس بدنيًّا هو المطابق والمستجيب مجموع مقتضيات تلك النصوص 
ولما يستوجبه تيسير التعامل بين الناس وتطور أساليبه تبعًا لتطور أنماط معايشهم وأساليبهم 
الحضارية. 

- لا خلاف بين السلف ني أن الوفاء بالعقود واجب على كل مسلم بنص قرآني صريح 
هو نص الآية الأولى من سورة المائدة: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ أَنوا أوُْوا بالْعقُودِ)ه . 

5 - وعند التدبر والتمحيص الدقيق مجموع نصوص القرآن والسنة المبينة لحكم الله في العقود 
لا سبيل إلى الالتباس في أن كل ما عبّر عن إرادة الإنسان صح أن يكون صيغة للتعاقد لأن 
الصيغة ليست مطلوبة لذاتما وإِنما هي مطلوبة باعتبارها أداة للتعبير عن إرادة المتعاقدين 
فالالتزام بصيغة معينة أو بلغة معينة أو بأداة معينة لتحقيق توصل الصيغ بين طرفي التعاقد 
أو أطرافه التزام ليس له أساس من النصوص الشرعية بل هو مجرد اجتهاد بعض الفقهاء مرده 
إلى ما تواضعوا عليه في العصور السالفة وألفوا استعماله في تعاملهم وتعاقدهم من الصيغ 
والوسائل والجمود على تلك الصيغ والوسائل تعطيل لتطبيق الشريعة الإسلامية في العصور 
التي تغيرت أساليب التعامل فيها بين الناس بتغير أنماطها الحضارية نتيجة للتطور الطبيعي 
للحضارة الإنسانية.". 00( 
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-"أما الإمامية فيقول الشيخ محمد تقي القمي ما نصه: جرت العادة عند المؤلفين 
من فقهاء الإمامية أن يقسموا الموضوعات الفقهية إلى أربعة أقسام: (العبادات» العقود, 
الإيقاعات» الأحكام) ولعل وجه الحصر أن المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور 
الأخروية» أي معاملة العبد ربه» أو الدنيوية. فإن كان الأول فهو (عبادات) » أما الثاني فإما 
أن يحتاج إلى صيغة أو لاء فغير امحتاج إلى صيغة هو الأحكام؛ كالديات والميراث والقصاص 
والأطعمة» وما يحتاج إلى صيغة فقد يكون من الطرفين أو من طرف واحد» فمن طرف 
واحد يسمى (الإيقاعات) كالطلاق والعتق» ومن الطرفين يسمى (العقود) ويدخل فيها 
المعاملاات والنكاح. 
ثم قال: فقسم العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وقسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح؛ وقسم الإيقاعات يبدأ بكتاب 
الطلاق وينتهي بكتاب النذر» وقسم الأحكام يبدأ بالصيد والذباحة وينتهي بالديات )١(‏ 


لا إنكار في المختلف فيه: 

الإنكار من المنكر إِنما يكون فيما اجتمع عليه؛ فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه» لأن كل 
مجتهد مصيبء أو المصيب واحد ولا نعلمه» ول يزل الخلاف بين السلف في الفروع, ولا 
ينكر أحد على غيره مجتهدًا فيه» وما ينكرون ما خالف نضا أو إجماعًا قطعيًا أو قياسيًا 
وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه» فإن كان يراه فالأصح الإنكار (؟) . 

وي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري: (إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه؛ 
وأنت ترى غيره فلا تنهه) » وعن الإمام أحمد روايات مجملها - على ما ذكره أبو يعلى - 
لا ينكر في المسائل الاختلافية إلا إذا ضعف فيها الخلاف. 


)1( تقديم التحقيق لكتاب المختصر النافع؛ صفحة (ل» م( » وقل أوردته بطوله للاستفادة 


منه في جهود المقارنة مع المذاهب الأخرى بالرجوع إلى مدونات المذاهب نفسه. 





00 المنشور: ا ام‎ )١( 


عه ١-"وبعضهم‏ قد أطال في مناقشة الأدلة وذكر الاعتراضات عليهاء والبعض الآخر 
ذكرها باختصار. 
وجميعهم قد ضم إلى هذه المسألة - أعني حجية قول الصحابي - مسائل رأوا وثيق صلتها 
با موضوع كتخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به» وحمل الصحابي الحديث على أحد 
محمليه» وحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره؛ ومخالفة الصحابي الحديث بالكلية؛ 
وحكم تفسير الصحابي» وذكر أثر الاختلاف في حجية قول الصحابي في الفقه الإسلامي 
في بعض المسائل الفقهية» وذكر أسماء المفتين من الصحابة وطبقاتهم» ونحو ذلك. 
وكما قلت - آنفاً - لقد استفدت كثيراً مما كتبه هؤلاء -جزاهم الله خير الجزاء - إلا أني 
تطرقت لحجية قول الصحابي من منظور معين - وهو ما حاولت إبرازه - ألا وهو حجية 
قول الصحابي عند السلف حرضي الله عنهم - من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة - 
رحمهم الله تعالى - مع الاجتهاد في توثيق نسبة أقوالهم إليهم» وبيان زيف مالم يقبت عنهم 
أو ما نسب إليهم ما أشتهر عنهم خلافه. ثم ذكرت أقوال من جاء بعدهم فيها. 
كماان استقصيت -حسب ظبني - أدلة أئمة السلف في هذه المسألة فهدفي وغايتي بيان 
قول السلف والأثمة الأعلام» وذكر أدلتهم» مع عدم إلتزامي ذكر أدلة المخالفين لهم ممن 
جاء من بعدهم. فليس الداقع لي في الكتابة في اللوضوع هو نسب !13153 
وغيرهم» وإِنما - كما قلت - الدافع الرئيس للكتابة فيه هو: بيان وإيضاح قول السلف 
فيهاء وتمييزه عن غيره» وذكر أدلتهم وحججهم فيما ذهبوا إليه» ولم أتطرق - كما ذكرت 
سابقاً - إلى علاقة قول الصحابي بالأدلة الشرعية الأخرى كتقييده للمطلق وتخصيصه للعام 
وحمل المجمل على أحد محامله وغيرها من المسائل لهذا السبب» ولعل الله أن ييسر لي فيما 
بعد بحث هذه المسائل بحثاً أصولياً دقيقاً. 


هذا . 
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وقد غير هلا البمحط ون اتحبعية قول الصيخان عند الستلق )141 10 


"وقد ذهب فريق من السلف والخلف مستدلين بفهم في نص إلى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج» وعلى هذا يكون كلام الله لنبيه قد تم جهرة: 
وق الرؤية وكيفيتها ووقوعها [55] خلاف لسنا بصدد الخوض فيه. لأنه خارج نطاق هذا 
البحث, ويقول ابن قيم الجوزية [0] : "وهى مسألة خلاف بين السلف والخلف. وإن 
كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي الله عنها كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة"نقول ماكان لابن القيم وهو العالم المحقق أن يتابع الدارمي على 
هذه الدعوى بل هي كما ذكر: مسألة خلافية ندور فيها مع الدليل أينما دار. 
وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "ما 
كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وأنه كلم أباك كفاحا" وكان أبوه قد قتل يوم أحدء ولا 
صلة لهذا الحديث بمباحث الوحي. لأنه كما يقول ابن كثير ]51١[‏ : "في عالم البرزخ والآية 
هما كَانَ لِيَشَرِبِ .. إنما هي في الدار الدنيا ". 
والتحقيق كما ذكرنا أن الكلام كفاحا لم يرد به نص قاطع يقول بوقوعه لأحد في الدنيا. 
6 الكلام من وراء حجاب: 
وقد كلم الله موسى عليه السلام؛ كما قال سبحانه: «إقَالَ يا مُوسَى إِنّْ اصْطفَيْئُكَ عَلَى 
النّاسِ برِسَالاتٍِ وَبِكّلامِي فَخحُل ما آتَبْنُكَ وَكُنْ مِنَ الشّاكرين4 : 6 ١‏ :الأعراف», وكما قال 
سبحانه: «إوكلم الله موسى تكليما ١55‏ :النساء» وورد النص أكثر عموما في قوله تعالى: 
بلك البْسْل مَضَلَْا بَعْضَهمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كلْمَ الله وفع بَعْضَهُمْ درَجَات 4ك +0 1: 
لم0 


١.8‏ #«-"4- أما إشارته إلى الاختلافات والتناقضات من دون دليل ولا توجيه فهو 


افتراء على الرواة الثقات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وهم من رجال الشيخين بل 


)١(‏ مجلة جامعة أم القرى 554-1١9‏ ///1ا؟ 
)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 571/14 





هم صفوة التابعين المفسرين» وما ذكره من الاختلافات والتناقضات لا ينبغي إطلاقه بدون 
ترجيح أو توجيه» فإن ما ورد في ذلك لا يخلو من أمرين: إما أن يروى بإسناد ضعيفء أو 
أنه يروى بإسناد ثابت» فما ورد بسند ضعيف لا يدخل في هذه المسألة ويكون من باب 
المرجوح» وأما ما ثبت فإنه خلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتناقض» وقد بين ذلك وفصله 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في كتابه الموسوم ((مقدمة في أصول التفسير)) 
: 'الخلاف بين اللسلف ب التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
وذلك صنفان: 

أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمىء بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتابينة» كما 
قبل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من 
أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى: مَأقُلٍ ادْعُوا الله أ 
لمن أَيََ مَا تَدعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الى .اه. 

ثم تكلم عن الأسماء والصفات لله تعالى وعن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن 


و اذْعُوا 


ثم قال:". 00 


5/. 4 *-"في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته» . 


الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا 


فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له» وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 


الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس 


١77١/9 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ )١( 





2 وكان أشده عليه فيلتبس به الملك» حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد» 
وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرضء» إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخذه 
على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 


الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها 
» فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه؛ وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. 


السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السماوات ليلة المعراج 


من فرض الصلاة وغيرها. 


المساعة كالق ال له نيه لي را واسيظة ولاك 
كما كلّم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن. وثبوتما لنبينا 


بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة »١«‏ . 


(1) انظر زاد المعاد 14//1.". )١(‏ 


ه؟-"هذا الحديث الذي ساقه القاضي هنا هو في البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وهو في البخاري ف التفسير عن يحبى عن وكيع بالسند الذي ساقه القاضي وهو 
يدل ولو رواه القاضي من طريق البخاري كان يقع له أعلى من هذا وسبب عدول القاضي 
عن إخراج هذا الحديث من أحد هذه الكتب مع أنه بين القاضي وبين شيخ الشيخ البخاري 
وكيع سبعة وهذا الذي ساقه بينه وبين وكيع ثمانية فالذي في الصحيح أعلى ليتنوع وليظهر 
كثرة الشيوخ والمسموعات والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات (وقال جماعة) أي من المحدثين 


0 الرحيق المختوم ص/‎ )١( 





والمتكلمين (بقول عائشة وهو المشهور) أي كما رواه الشيخان (عن ابن 
رأى جبريل (ومثله) أي في كونه مشهورا ما رواه البخاري (عَنْ أي هُرَثْرة أنه 

جبريل عليه السلام واختلف عنه) أي عن أبي هريرة إذ قد روى عنه أنه قال رآه بعينه كابن 
مسعود وأبي ذر والحسن وابن حنبل. (وَقَالَ بإِنْكَارٍ هَذَا َامْتنَاعَ رو ويه في الذّنْيَا جماعة من 
مْحدّثين» والفقهاء والمتكلّمين) جوز أن يكون المشار إليه ما لم يشتهر من قول أبي هريرة أنه 
رآه بعينه وأن يكون ما انكرته عائشة أي بإنكار ما انكرته وفاقا لما ولذا أكده بالجملة الثانية 
دفعا لتوهم كون انكارهم انكارا لانكارها كذا حققه الدلجي ونقل الحلبي أنه حكى أبو عبد 
لله ابن إمام الجوزية عن عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ لما ذكره مسألة الرؤية ما لفظه وهي 


سايقلل نلف وإنكان جهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما 


حكاه عثمان ابن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة (وَعَنٍ ابْنِ عَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أنّهُ رآه 


بعينه) وبه قال أنس وعكرمة والربيع (وروى عطاء عنه) أي عن ابن عباس (بقلبه) أي أنه 
رآه بعين بصيرته وعطاء هذا هو ابن أبي رباح بفتح الراء وبالموحدة أبو محمد المكي الفقيه 
أحد الأعلام يروي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وخلق وعنه أبو حنيفة 
والليث والأوزاعي وابن جريج وأمم أخرج له الأئمة الستة وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن 
عطاء عن ابن عباس ف صحيحه في باب الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن 
غياث عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه به (وعن أبي العالية عنه) أي عن ابن 
عباس (رآه بفؤاده مرّتين) وأبو العالية هذا هو رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء والمثناة 
تحت وهذه الرواية أخرجها مسلم في الإيمان (وذكر ابن إسحاق) أي محمد بن إسحاق بن 
يسار الإمام في المغازي عن عبد الله بن أبي سلمة (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي 
اللَهُ عَنْهُمَا يَسْألَهُ هَل رَأى تُحَمَدٌ ره) أي بعين بصره إذ لا خلاف في رؤيته ببصيرته (فقال 
نعم) والحاصل أنه اختلفت الرواية عن ابن عباس في مسألة الرؤية (والأشهر عنه) أي عن 
ابن عباس (أنّه رأى ربّه بعينه روي ذلك) أي القول الأشهر (عنه من طرق) أي بأسانيد 
متعددة اقتضت الشهرة (وقال) أي في بعض طرقه وهو ما رواه الحاكم والنسائي والطبراني 
أن ابن عباس قال تقوية لقوله إنه رأى ربه بعينه (إِنَ الله اختصّ موسى بالكلام) أي من بين 
سائر الأنبياء عليهم السلام فلا ينافي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وقع أيضا له الكلام 


1 





على وفق". )١7‏ 

١-"المختصرات‏ عموم المسلمين فيوهمون أن ذلك من أركان الاسلام فلولا أن هذا قد وقع 
منهم ما كان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دوتحم فنسأل الله تعالى العافية 

نما أوضحت هذا الكلام أيها السنى لتغتبط بعلم القرآن والاثر ولتصونه عن شوبه بأمثال 
هذا من بدع أهل الدعاوى للحذق في النظر فقد صارت أقوالهم في الركة أمثالا وعبرا لمن 
اعتبر وجميع ما يرد على هذا من الأسئلة وأجوبتها تقدم في المسألة الأولى في إثبات حكمة 
الله تعالى فخذه إن احتجت اليه والحمد لله رب العالمين 


خاتمة تشتمل على فائدة نفيسة 


وهي أن هذه المسألة وأمثالها ثما بالغت في نصرته مثل اثبات حكمة الله تعالى وتعظيم قدرته 
عز وجل من قبيل الثناء الحسن بحيث لو قدرنا الخطأ في شيء منها ما كان يخاف منه الكفر 
والعذاب قطعا وأما أضدادها فانه يخاف ذلك عند تقدير الخطأ فيها لاستلزامها ما لا يجوز 
على الله تعالى من النقص المضاد لاسمائه الحسنى التي هي جمع تأنيث الاحسن من كل ثناء 
لا جمع تانيث الحسن كما مر تقريره فاعرض هذه الفائدة النفيسة على كل عقيدة لك وشد 
عليها يديك في كل ما لم يعارض المعلوم ضرورة من الدين والله الموفق والحادي إلى الصواب 
المسألة الخامسة أن الله تعالى لا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ولا بغير ذنب وهذه 
من فروع اثبات الحكمة وهي أخت التي قبلها وهو مذهب جماهير الاسلام بل لم يعرف فيه 
خلاف بين السلف فاتمم كانوا مجمعين على عدل الله تعالى وحكمته في الجملة والاجماع 
على ذلك يتقضي المنع من كل ما يضاده وممن صرح باختيار هذا البخاري في صحيحه 
والنووي في شرح مسلم وقواه واحتج عليه ونسبه إلى امحققين وكذلك اختاره علي بن عبد 
الكافي الشهير بالسبكي في كتاب جمعه في هذه المسألة وهما من عيون أئمة السنة والطائفة 


الشافعية وكذلك اختار ذلك العلامة أبو". (؟) 


4755/١ شرح الشفا‎ )١( 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص//9 8م‎ )١( 





١-"أثبته‏ فوق. فقال: إسحاق قال الله: ##وجاء ربك والملك صفا صفا ١‏ فقال 
ابن طاهر: هذا يأأبا يعقوب يوم القيامة. قال: ومن يجئ يوم القيامة من بمنعه اليوم؟ ؟ أما 
كيف ينزل وهل يخلو منه العرش؟ هذا فيه خلاف بين السلف 
قال شيخ الإسلام مبينا الصواب من قول أهل السنة في النزول مع كونه على العرش: "المأثور 
عن سلف الأمة وأئمتها أنه - لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى 
السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة» 
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم» بل 
الله منزه عن ذلك ... "*, هذا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 


أثيقه له رسوله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ الآية 5١‏ من سورة الفجر. 
؟ الذهبي: العلو للعلي الغفار ص757١.‏ 


* انظر: شرح حديث النزول ص55.". 00( 


١‏ ماك" إذا فيك خلاف بين السلف والأشاعرة فالسلف الصالح حين أثبتوا الرؤية أثبتوا 


جهة العلو لله تعالى أيضا لأتما لازمة لاء والأشاعرة نفوها وذلك نفي للرؤية نفسهاء لأن 
نفي اللازم نفي للملزوم. لذلك كانت المعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم حين ذهبوا إلى نفي 
الأمرين فرارا من الوقوع في التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة كما سبق١.‏ 


١‏ انظر البيهقي وموقفه من الإلميات ص١7‏ لشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية 


الغامدي.". 00( 


845/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة‎ )١( 
4/5/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة‎ )١( 





: -"فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى؛ فالشهادة 
للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير الشهادة لله بالوحدانية والعبادة» ومثل لفظ الفقير 
إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير» وإذا قرن بينهما؛ 
فأحدهما غير الآخر. 
كذلك الإسلام والإيمان؛ إذ لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه, ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. 
ويهذا التفصيل يحصل الجمع بين الأدلة» وهذا هو القول الوسط» وبه تجتمع النصوص 
الشرعية. 
ويمكن القول إن الخلاف بين السلف ني هذه المسألة خلاف لفظي يسير؛ لأن الجميع 
متفقون على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وأتحم لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر؛ وإذا أخرجوهم من الإبمان إلى الإسلام؛ 


فلم يقولوا إنه لا يبقى معهم شيء من الإعان؛ بل يبقى معهم أصل الإبجان.". )١(‏ 


ه-"6١١‏ - فصل 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يقول: "أنا مؤمن عند الله أو أنا مؤمن عند 
الله حقا" لأنه لا يدري ما حكمه عند الله. وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا"١.‏ 
وأما ما روي عن حارثة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف أصبحت يا حارثة 
فقال: أصبحت مؤمنا حقا" فإنه يحمل على أنه أراد مؤمنا حقا عن نفسيء بدليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك " قال: استوى عندي 
من الدنيا حجرها وذهبها" ؟. الخبر الذي مضى ذكرهء ففسر إيمانه بما عنده من اليقين فأقره 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


ولا خلاف بين السلف أن الاستثناء في الإبمان على جهة الشك ف التوحيد لا يجوز لأن 


أقل ما يقبل من الإيمان ما لا يخالطه الشك”. 


)١(‏ الإبمان حقيقته, خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/8// 


١٠١ 





١‏ أخرجه اللالكائي في السنة 9175/5 عن نعيم بن أبي هند عنه وهو منقطع, فإن نعيما لم 
يدرك عمر - رضي الله عنه. انظر: التهذيب »578/٠١‏ كما أخرجه ابن بطة في الإبانة 
الكبير 83/7 من طريق قتادة عن عمرء إلا أنه منقطع أيضا لأن قتادة لم يسمع من 
صحابي غير انس بن مالك - رضي الله عنه -» كما ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب 
ده ". 

* تقدم نخريجه - ص 548/. 

* الاستثناء في الإيمان فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز الاستثناء في الإيمان» وهو قول كثير من السلف وسيفصل المصنف قوهم. 
القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإبمان» وتعليل من قال بهذا هو أن الإيمان المعتبر عندهم 
ما يموت عليه صاحبه؛ والإنسان لا يعلم هل يموت مؤمنا أم كافراء فعلى هذا قالوا بوجوب 
الاستثناء بلنسبة للمستقبل» فاستثناؤهم على الشك في الثبات على الإيمان إلى الموت» 
وطمعا في أن يوفقوا للثبات عليه إلى الممات. وسيأتي بيان القائلين به عند كلام المصنف 
على المعنى الرابع من معان الاستثناء. 

القول الثالث: قول من بحرمه وينكره؛ ويقول: " من استثنى فقد شك والشك كفر" وهؤلاء 
يزعمون أن الإيمان شيء واحد يعلم الإنسان من نفسه الإتيان به وهو التصديق عندهمء 
كما يعلم أنه متكلم بالشهادتين أو أنه قرأ الفاتحة. 

وقال بحذا الجمهية وطوائف من المرجئة» ونسب البغدادي في أصول الدين إنكار الاستثناء 
إلى أبي عبد الله بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني» ونسب ملا القاري 
في شرح الفقه الأكبر تحرعه بل تكفير قائله إلى صاحب التمهيد والكفاية من الحنفية. 
وهؤلاء هم الذين عناهم السلف في بيان مأخذ الاستثناء» وأنه ليس على الشك. انظر: 
شعب الإيمان للحيلمي 2171/١‏ أصول الدين للبغدادي ص 458 الفضل في الملل والنبحل 
لابن حزم 57/5 المعتمد في أصول الدين ص 2١5٠‏ شرح الفقه الأكبر ص 2١١17‏ 





الفتاوى لشيخ الإسلام 9/+ه؟ - 4ه؟ - 59غ - مهع.". (1) 


56 *-"اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه اللله- . 
قال: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير» وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع؛ لا اختلاف تضاد» . 
00( 
ثم ذكر -رحمه الله- أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين: 
الأول: أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على المعنى في المسمى 
غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فيقول بعضهم: 
بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن» ويقول آخر: هو الإسلام» أو دين الإسلام» ويقول آخر: 
هو السنة والجماعة» ويقول آخر: طريق العبودية» أو طريق الخنوف والرجاء والحبء أو امتثال 
المأمور واجتناب المحظورء أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء 
والعبارات . 
الثاني: أن يذكر كل واحد من السلف الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيه 
المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل 
أعجمي سأل عن مسمى لفظ (الخبز) فأري رغيفا وقيل له: هذا فالإشارة إلى نوع هذاء لا 
إلى هذا الرغيف وحده. (؟) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة الاختلاف الثابت عن 
مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب» . (") 
ومن هنا يظهر أن هذا النوع من الاختلاف -وهو الغالب على ما 


.١ ١ص مقدمة في أصول التفسيز‎ )١( 
. 2١5-١١ (؟) انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية ص‎ 


77١/9 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 





الفتاوى 7805-781/1. 


(0) مجموع الفتاوى 21/18م.". (1) 


"7 - إمكانه في المستقبل دون الماضي» وهو قول كثير من أهل الكلام من 
الجهمية؛ والمعتزلة» ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة وغير هم. 
* - إمكانه في الماضي والمستقبل» وهو قول أئمة أهل الحديثء وأئمة الفلاسفة وغيرهم١.‏ 
وقد سبق أن ذكرت تعليل البيهقي لقوله بحدوث صفات الأفعال» بأن الأفعال التي اشتقت 
منها حدثت بعد أن لم تكن وهذا تصريح بمنع التسلسل في جانب الماضي الذي هو محل 
واب انا معدن 
وقد استدل المانعون له في جانب الماضي بأدلة أشهرها ما يسمى برهان التطبيق ويتلخص 
هذا الدليل في أنم يقدرون الحوادث من زمن الحجرة مثلا إلى ما لا يتناهى» والحوادث من 
زمن الطوفان إلى ما لا يتناهى أيضاء ثم يوازنون بين الجملتين فيقولون: إن تساوتا لزم مساواة 
الزائد للناقص» وهذا ممتنع» وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو محال؟. 
إلا أن هذا الاستدلال غير صالح من وجهة نظر مجيزي التسلسل في الماضي لأتحم يقولون: 
"لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنع» بل نحن نعلم أن من الطوفان إلى ما 
لا نحاية له في المستقبل أعظم من الحجرة إلى ما لا نحاية له في المستقبل» وكذلك من الهجرة 


إلى ما لا بداية 


.١؟1/1١ ذكر هذه الآراء الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية‎ ١ 
انظر: شرح العقائد النسفية للتفازاني ص: 50. والأربعين في أصول الدين للرازي ط/‎ ١ 


الأولى بدائرة المعارف العثمانية . حيدر أباد الدكن هم ١؟.".‏ (5) 


١79/ص الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال‎ )١( 


77 البيهقي وموقفه من الإلحيات ص/‎ )١( 





/-"بالأمر ها هنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب وف القرآن منه كثير 
كقوله تعالى «9أتى أمر الله أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله 
تعالى #إفما أغنت عنهم آلحتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك* أي 
مأموره الذي أمر به من إهلاكهم وكذلك قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» 
وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعالى للجنة أنت رحمتي فليس في قوله تعالى 
#وقل الروح من أمر ربي © ما يدل على أتما قديمة غير مخلوقة بوجه ما وقد قال بعض السلف 
في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر 
وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان ون ذلك خلاف بين السلف والخلف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها ف الآية ليست أرواح بنى آدم بل هو 
الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم وقد 
ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا 
أمشى مع رسول الله في حرة المدينة وهو متكىء على عسيب فمررنا على نفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء 
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه رسول الله 
فعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما تحلى عنه قال #إوويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؛ 
ومعلوم أنحم نما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها 
الناس 
وأما أرواح بنى آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم 
فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة 
فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن 
أبيه عن السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أبى معيط وعبد الله 
ابن أبى أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألوتهم عن النبي فقالوا لهم انه قد خرج فينا رجل 
يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 


ومن لا خير فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ما 


دا 





تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بمن فإن أخبركم يمن 
فهو نبي صادق وإن لم يخبركم بن فهو كذاب سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم 
فإن قال لكم هي من الله فقولواكيف يعذب الله في النار شيما هو". )١(‏ 


0 9-"للكلام عليهاء ويكفينا عن بيان حالها عدم تصريح أحد من أهل السنن الذين 
أخرجوا الصحيح والحسن والضعيف؛ فدل ذلك على أن هذه الأحاديث لم يكن لها أصل 
عندهم؛ وإلا لو كان لحا أصل ما وسعهم تركها وهي مستقلة بإثبات حكم شرعي» وهل 
يقول عاقل: إن البخاري ومسلما ومالكا والنسائي وأبا داود والترمذي وابن ماجه وابن 
الجارود وابن خزيمة وغيرهم من صنفوا في جمع الأحاديث قد أخلوا كتبهم من هذه المسألة؟! 
سيما وهم يعلمون أنما ذات خلاف بين السلف . كما بيناه سابقا .؛ فلما لم يعرج أحد منهم 


عليها علمنا أتما لا تصلح للاستدلال» وذكر مثل الدارقطني والبيهقي لما لا يفيدها قوة؛ لأن 
الدارقطنى". (5؟) 


٠-"وفهمه‏ وحسن تدبره كان مجالا للتنافس فيما بينهم» وحكي عن السلمي قوله: 
كنا نقرأ العشر الآيات من القرآن ولا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من علم وعمل. وكان بين 
أصحاب الرسول من هو حبر الأمة وترجمان القرآن» وكان أقرأهم زيد» وأعلمهم بالفرائض. 
وإذا اختلفوا في شيء ردوه إلى فلان. 
كل هذا دليل على عناية جيل الصحابة -ومن بعدهم جيل التابعين- بالقرآن حفظا وفهما 
وتدبراء فكلهم لم يقصروا في فهم ما حفظ من القرآن ولم يمتنع عن إعمال عقله في فهم 
القرآن» بدليل أننا 1 نقرأ آية من كتاب الله إلا وجدنا عنها نقولا للصحابة عن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم. 
؟- لم نقرأ عن الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا أقوال الرسول وأفعاله أتحم توقفوا أمام آية 
أو حديثء وقالوا: إن العقل يعارضها أو يرفضهاء أو ينبغي تأويلها بصرفها عن ظاهرهاء 


١ ه١ الروح ص//‎ )١( 
١1/١ (؟) الكشف المبدي‎ 





وَإنما عملوا با محكم وآمنوا بالمتشابه» وقالوا: ##كل من عند ربناه خاصة فيما يتصل بقضايا 
الغيب من هذه الآيات» وفي مقدمتها آيات الصفات الإلطية الي هي محك الخلاف بين 
السلف وعخالفيهم» وكذلك آيات البعث والحساب. كذلك لم يتساءلوا عن كيفية أي صفة 
من الصفات المذكورة في الآية المعينة أو الحديث المعين» وإِنما تلقوها بالقبول كما «ممعوها عن 


الرسول حضيك الذعليه وتل 7 17) 


١١ 1‏ 'والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكفى بمذا اعترافا بالانحراف 
عن العقيدة الصحيحة" "١‏ 


"١"‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١59 ١57/5‏ : إن كثيرا من أتباع 
أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات 
والأحاديث يقولون: "مذهب السلف: أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما المتكلمون 
من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت"» وكذلك يقولون: "مذهب السلف: أن هذه الآيات 
والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول» والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا", 
ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين. هذا منطوق ألسنتهم ومسطور 
أفلا عاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟ : أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» ثم 
يحدث مقالة تخرج عنهمء أليس هذا صريحا: أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه» 
وعلمه المتأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. وأيضا فقد ينصر 
المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي 
الجويني» وأبي حامد الغزالي» والرازني وغيرهم. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو 
المعتمد. فلا يثبتون على دين واحد» وتغلب عليهم الشكوك. وهذا عادة الله فيمن أعرض 
وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلفء ويقولون: "طريقة السلف أسلمء 


(1) الوح والإنسان - قري معرقية صن /:/:9 





وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم"» فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان» 
والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل. وغايتهم عندهم: أن يقيموا 
أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفضء فإنه وإن لم يكن تكفيرا 
للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسيقا لحم - كما يقوله من يقوله 


من المعتزلة والزيدية وغيرهم دك 00 


١-"نقل‏ أبو غدة كلام شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منه. نقله بحرفة» في 
التعليق على "الرفع والتكميل" "ص59-57", ثم أشار إليه في مكان آخر منه تمجدا به 
ومكبرا له بقوله "ص8/١”":‏ 
"وانظر لزاما ما سبق نقله تعليقا فإنك لا تظفر بمثله في كتاب", ثم أعاد الإشارة إليه 
رسن مع بالغ إعجاب به وظني به أنه يجهل دان هذا التعريف للإيمان الذي زعم 
شيخة أنه الحق الصراح- مع ما فيه من المخالفة لما عليه السلف كما عرفت» مخالف لما عليه 
المحققون من علماء الحنفية أنفسهم الذين ذهبوا إلى: أن الإيمان هو التصديق فقط ليس معه 
الإقرار! كما في "البحر الرائق" لابن نيم الحنفي "5/ 179" والكوثري في كلمته المشار 
إليها يحاول فيها أن يصور للقارئ أن |لخلاف بين السلف والحنفية في الإيمان لفظي» يشير 
بذلك إلى أن الأعمال ليست ركنا أصلياء ثم يتناسى أنحم يقولون: بأنه يزيد وينقصء وهذا 
ما لا يقول به الحنفية إطلاقاء بل إتمم قالوا في صدد بيان الألفاظ المكفرة عندهم: "وبقوله: 
الإيمان يزيد وينقص" كما ف "البحر الرائق"؛ "باب أحكام المرتدين"! فالسلف على هذا 
كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوية "ص758-.95", و"التنكيل" "؟/ 957- 
707" الذي كشف عن مراوغة الكوثري في هذه المسألة. 
وليعلم القارئ الكريم أن أقل ما يقال في الخلاف المذكور في المسألة أن الحنفية يتجاهلون أن 
قول أحدهم -ولو كان فاسقا فاجرا: أنا مؤمن حقاء ينافي مهما تكلفوا في التأويل التأدب 
مع القرآن ولو من الناحية اللفظية على الأقل الذي يقول: هنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادتحم إيمانا وعلى ريم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة 


١ تسهيل العقيدة الإسلامية ص/؟‎ )١( 





وما رزقناهم ينفقون, أولئك هم المؤمنون حقا» . 

فليتأمل المؤمن الذي عافاه الله تعالى ثما ابتلى به هؤلاء المتعصبة» من هو المؤمن حقا عند 
الله تعالى» ومن هو المؤمن حما عند هؤلاء؟! 

المسألة السادسة: 


ذهت "الإآنام "كناك اللعاوية اص اوم" إل عراز (1) 


-١"-١‏ اعتقادهم أن الكفر هو التكذيب المجرد» إذ هو ضد الإيمان الذي هو 
عندهم التصديق المجرد - كما رأيت من كلامهم - مع إن الكفر في الشرع منه كفر تكذيب» 
وكفر استهزاءء وكفر إباء وامتناع وإعراض» وكفر شكء ويتفرع عن هذا كلامهم في " 
الاستحلال " - كما سسين إن شاء الله: 
؟- عدم فهمهم لعلاقة الظاهر بالباطن وارتباطه به» ومن هنا كانت ضرورة بيان حقيقة 
الإعان المركبة - كما سنبين تفصيلا بإذن الله. 
+- أتمم جعلوا كفر القلب شرطا في كفر الجوارح - على مفهومهم للكفر - والحال أن 
الكفر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب» أي يدخل في الأعمال كما يدخل في الاعتقادات: 
وذلك كالسجود للصنم وإهانة المصحف عمدا ونحوها. 
4 - خطؤهم في فهم معنى الجحود الوارد في الشرع» أو إطلاقه على غير ما وضع له شرعا 
واستعمله فيه السلف, أو حصره في معني واحد من معانيه. 
فالجحود في اللغة وعرف السلف يطلق على الامتناع عن أداء الحق الواجب» وأوضح مثال: 
تسمية المرتدين جاحدين للركاة» ومعلوم انم لم ينكروا أن الله فرض الركاة» ويقولون إتما 
ليست من الدين؛ ولو قالوا ذلك لسموا جاحدين للدين والقرآن» ولما اختلف الصحابة في 
شأنهم قطء ولما احتيج في الاستدلال على كفرهم إلى قياس ولا غيره؛ إنما جحدوا الالتزام 
بحاء أي أصروا على ألا يدفعوتما - مع الإقرار بأنما من الدين - ولهذا عرضت الشبهة لعمر 
وغيره في قتا حم» حتى استدل الصديق بما هو مجمع عليه بينهم من تكفير تارك الصلاة (لا 
جاحد وجوب الصلاة) . 


)00 شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/ءره 





فمناط الاختلاف في أمرهم أولاء ثم مناط الاتفاق على قتالهم وتسميتهم مرتدين أخيرا كان 
المنع والإباء» وقد بلغ الأمر بالصحابة من زوال الشبهة إلى إن قالوا:"لو أطاعنا أبو بكر 
كدو" نكن اام الخلاف بين السلف والمرجعة القدماء إنماكان في ترك الطاعات 
لا في إنكار وجوبماء ولكن مع تطور الظاهرة وتداخل الشبهة ودخول شبهة الإرجاء على 
بعض الأئمة من الفقهاء أو أتباعهم حصل ما حصل مما سيأتٍ بيانه وتفصيل الأجوبة عليه 
بإذن الله. 


ومثل " الترك " غيره من الألفاظ - كما سيأنٍ بيانه. 


ه - شبهات نقلية أفردنا لها مبحثا خاصا كما سترى. 


(4) لصنق الاين أن عية و ارم را 


: ١-"وقال:‏ «لأفلا يتدبرون القرآن .١‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه؛ 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم, وبه نجاتحم وسعادتحم» وقيام دينهم ودنياهم؟ 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو إن كان بين التابعين أكثر 
منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الفنعاباك _ورفنا تكلموا تق عضن «لاش بالاسقنياظط والايكد لكل والخلاف بين السلف ف 
التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد»ء وذلك صنفان: 
أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم (الصراط المستقيم) بعض بالقرآن؛ أي: اتباعه» 
وبعض بالإسلام» فالقولان متفقان» لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه 
على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ (صراط) يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول 


)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/474 





من قال هو السنة والجماعة» وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: هو طاعة 
الله ورسوله» وأمثال ذلكء» فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم 
بصفة من صفاتها. 

الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع 
على النوع؛ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثاله: ما نقل في 
قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» ؟ الآية. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات» والمنتهك للمحرمات» 


١‏ سورة النساء: ؟7/. 


امو نا ا 1 


١-"ذلك‏ غير تمكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيرا من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف, في مثل 
مسألة الإبمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث» يقولون: مذهب السلفء, أن الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقصء وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت 2١‏ وكذلك يقولون: 
مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول» والمتكلمون يريدون 
تأويلها إما وجوبا أو جوازا ويذكرون اغلخلاف بين السلف وبين أصحابمم المتكلمين؛ هذا 
منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم". 

فلما كان هذا حال هذا الفرق والطوائف؛ تصريح بأن مذهبهم خلاف مذهب السلف» مع 
ادعاء اتباع الكتاب والسنة والاستدلال بمما والتسمي بأهل الحق» وأهل السنة والجماعة من 
قبل بعضهم أظهر أهل السنة مذهب السلف وأبرزوه وذكروا أقوال أئمة السلف من الصحابة 
ومن بعدهم من أهل العلم والإتباع الذين هم أئمة السنة وأهلها بلا منازع ليبينوا من خالف 
قولهم؛ فليس هو على السنة المحضة وإِن أصاب بعضها في بعض أقواله وليتميز المحق في 
ادعائه من المبطل» فإن اتباع الكتاب والسنة كل يديعيه» والميزان هو اتباع وارتضاء طريقتهم» 


١71/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 





وانتهاج منهجهم؛؟ فإكحم كانوا على هدي مستقيم» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه 07 
وبذلك يظهر المحق من المبطل ويميز بين أهل السنة وأهل البدعة الذين شعارهم مجانبة السلف 


١‏ قارن بقول الرازي وهو من أئمة الأشاعرة: "الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقصء وعند المعتزلة: 
لما كان اسما لأداء العبادات كان قابلا لحماء» وعند السلفء لما كان اسما للإقرار والاعتقاد 
والعمل فكذلك". محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 779. 

؟ انظر: الفتاوى 4/ .١619-١878‏ 


م انظر قوله في هذا المعنى: ف اا 010( 


0.١‏ 5١-"حكم‏ التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم 

السؤال: هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه أخلاف بين السلف؟ وهل لا ينكر 
على من توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: التوسل في الواقع لفظ مجمل قد 
يقصد به باطل وقد يقصد به حق» فإذا أريد بالتوسل بالرسول التوسل بذاته» فيقول الإنسان: 
اللهم إن أتوسل إليك برسولكء اللهم إن أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة» وأسألك بجاهه أو 
هنا أشيه ذلك؛ فهذا بدعة من البدع, ما أحد فعله من الصحابة ولا من التابعين. 

أما إذا أريد بالتوسل التوسل باتباعه» والإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه؛ ومحبة 
شرعه؛ ومناصرته؛ فهذا مشروع, وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غير ممكن» 
وهو التوسل بدعائه» فيسألون منه أن يدعو لهم, فهذا انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه. 
ولذا ما أحد من الصحابة ذهب إلى القبر يطلب منه أن يدعو لهء أو ذهب يتوسل إليه 
ولما حصل القحط ف زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستسقون قال: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنينا فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء ثم قال: قم -يا عباس 
- فادع. 

فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. 


١٠١ وسطية أهل السنة بين الفرق ص/م‎ )١( 





فهذا معناه توسل بالدعاء» ولو كان توسلا بالذات فلا يمكن أن يعدلوا عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى العباس؛ لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت» فعدوهم إلى 
العباس دليل على أن المقصود بالتوسل هو التوسل بالدعاء.". )١(‏ 


2.١‏ 7١-"خلاف‏ أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 

ثم بعد أن ذكر الفضل قال: (وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) 
والعلماء رحمهم الله يذكرون مسألة المفاضلة ببين الصحابة» ثم يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون 
هاتين المسألتين من المسائل التي يجب اعتقادها في الصحابة» فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر 
الفضلء» وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في المفاضلة» واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم 
في تقديم أبي بكر ثم عمر على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما عثمان 
وعلي فبعد أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأولين هو عثمان وعلي اختلفوا في أيهما 
أفضلء فمنهم من قال: الأفضل عثمان ثم علي» أي: فيكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة» واستقر عليه قوهم؛ وأن ترتيبهم 
في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. 

القول الثابي: أن عليا مقدم على عثمان؛ وهذا قال به جماعة من السلف من أشهرهم سفيان 
الثوري رحمه الله» وقيل: إنه رجع عنه لما ناقشه من ناقشه من أهل العلم؛ وبين له تقدم عثمان 
على علي . 

القول الثالث: التوقفء أي: لا يقول إن عثمان أفضل ولا علي أفضل. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب في صحته واستقرار قول أهل 
السنة عليه» وهذه المسألة هل يضلل فيها المخالف؟! الجواب لا يضلل فيها المخالف؛ لأنه 
قد وقع فيها الخلاف بين السلف, لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة, 
فإن ترتيب في الخلافة لا إشكال فيه» وقد اتفق عليه أهل السنة» فمن قال إن عليا أحق ممن 
تقدمه بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين أجمعوا على تقدم عثمان في 


الخلافة على علي رضي الله عنه» وقد قال عبد الرحمن بن عوف وهو الذي أوكل إليه عمر 


٠7/١54٠ شرح كتاب التوحيد‎ )١( 





رضي الله عنه النظر فيمن يخلفه بين من بقي من أهل الشورى يقول بعد بحث ونظر واستشارة 
و ل أر الناس يعدلون ب عثمان أحدا. 

فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان» بل إن خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع 
فيها خلااف بالكلية» حتى علي رضي الله عنه بايعه ووافق» فلم يجتمع الناس في خلافة أحد 
كما اجتمعوا في خلافة عثمان رضي الله عنه» فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن 
عليا أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمه الله لظهور الإجماع 


على خلافة عثمان رضي ل" 0 


١8 2.١‏ أهل السنة لا يكفرون بالذنوب 

ثم قال رحمه الله: إولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام بعمل» 
ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام؛ برا كان أو فاجراء وصلاة الجمعة خلفهم 
جائزة» قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن 
قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنبء ولا نخرجه من الإسلام بعمل) ] يقول رحمه الله: (ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) أي: لا نحكم بالكفر على أحد من أهل القبلة الذين 
ثبت إسلامهم بإقامة الصلاة واستقبال البيت (بذنب) أي: بسبب ذنب. 

الذنب يشمل الصغير والكبير» الدقيق والجليل من الذنوب» ما عدا ما يحصل به الكفر 
والردة» فمن كفر بالله عز وجل كفرناه» ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه كفرناه, 
ومن امتهن القرآن ودنسه كفرناه» فقوله رحمه الله: (بذنب) يعني من كبائر الذنوب التي لم 
يأت النص بأنما كفر» كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك من الكبائر والذنوب» فإننا 
لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؛ لأن الأصل أن من كان إسلامه ثابتا بيقين فإنه لا 
ينقل عنه إلا بيقين» وهذه قاعدة مهمة يستفيدها طالب العلم لا سيما عند الاشتباه 
والأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن من حكم بإسلامه فهو باق على هذا الوصف لا 
يرتفع عنه إلا بدليل» فإذا اشتبه الإنسان هل هذا يحصل به الكفر أو لا يحصل به الكفر؟ 
فالأصل أنه لا يحصل به الكفر» وأنه باق على الإسلام. 


>/١5 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح‎ )١( 





(فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) ينبغي أن تقيد هذه الجملة بما عدا ما وقع الخلاف 
فيه بين أهل العلم من المسائل هل يكفر بما صاحبها أو لاء فهناك من المسائل ما وقع فيها 
الخلاف بين العلماء وهي من جملة الذنوب. 

فمثلا: ترك الصلاة» هذا من الذنوب التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله من حيث الكفر 
إلى قولين: فمنهم من يرى التكفير بترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة إذا تركها عمدا دون 
عذر حتى خرج وقتهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر) والحديث الآخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل والشرك 
أو الكفر ترك الصلاة) » فهذا خارج عن قول المؤلف رحمه الله: (ولا نكفر أحدا من أهل 
القبلة بذنب) . 

فما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم من الذنوب هل يكفر بما صاحبها أو لا فإنما لا تدخل 


قُ هذه الجملة» لوقوع الخلاف بين السلف: والمقصود بالذنوب ما اتفق العلماء على أتما 


ذنب» كالكبائر من الزئا وشرب التمر وما أشبه ذلك. 


فأركان الإسلام مما اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها هل يكفر أو لا؛ أعني الصلاة 


والركاة» والصيام» والحج» فالخلاف بين العلماء في تاركها مشهورء فهذه خارجة عن بحثنا. 
قوله رحمه الله (ولا نخرجه عن الإسلام في عمل) ما لم يكن هذا العمل ينتقض به إسلامه. 
ويرتفع به عنه وصف الإسلام, مثاله: الذبح لغير الله فهذا عمل» فهل نخرجه من الإسلام 
بذلك؟ 

2 نعم؛ لكن المقصود بالعمل: ماكان من كبائر الذنوب والخطايا والآثام» أما الشرك فإنه 
كفرء قال تعالى: «إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» [المائدة: 7/] » فلا بد من 
الحكم بمقتضى ما قام بالإنسان من وصفء فإذا قام به وصف الكفر مع اعتقاده دون عذر 


مع توفر الشروط وارتفاع الموانع فإنه يحكم بكفره.". )١(‏ 


00.٠‏ 9١-"سبق‏ أن ذكرنا أن تعريف الإبمان الذي أطبق عليه السلف هو أنه قول وعمل. 


فالقول والعمل ركنان 2 مسمى الإيمان» أي أتمما جزءان من ماهيته» مع كوكما يلزم من 


>/1١1 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح‎ )١( 





عدم أي واحد منهما عدم الإبمان الذي هما ركنان فيه. لذلك كان التعبير بركنية العمل ف 
الإيمان أولى من التعبير بشرطيته )١(‏ . 
إن العمل لفظ كليء وهو كل لفظ أفهم الاشتراك بين أفراده بعمجرد تعقله. قال الأخضري 


شم 
في السلم: 


اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي (؟) 
فتصور مفهوم العمل لا يبمنع من صدقه على كثيرين» فالصلاة عمل وشرب الخمر عملء 
وهكذا. 
وهذا اللفظ الكلي إذن جنس (5) بالنسبة لأفراده» وهي آحاد الأعمال. فإذا انتفى جدس 
العمل انتفى أحد ركني الإبمان» فذهب الإبمان كله, لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه. أما لو 
انتفت بعض أفراد العمل فقد ينتفي الإبمان وقد لا ينتفي بحسب التفصيل الذي سيأتٍ في 
المسألة الثانية (4) . 


)١(‏ - أن الشرط خارج عن للاهية لاف اليكن. انطرء "ستبعة القن 


الشرعية وأدعيائها في مسائل الإبعان" لمحمد أبورحيم: 707. 

(0) - شرح القويسني على متن السلم في المنطق: 5 .١‏ 

(0) - الجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو كالحيوان» 
انظر القويسي على السلمة 16. 

(:) - انظر "حقيقة الخلاف" لأبورحيم: 0050-6 


00 7560-"حاشية الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة على متن المرشد المعين 
- دار الرشاد الحديثة - 5١1‏ اه. 


حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع -- دار الكتب العلمية - ط:١‏ -- 57١‏ ١ه.‏ 


يق الخلاف بين السلفية الشرغية وأدعيائها في مسائل الإبهان لمحمد أبو رحيم اروز 


الجوهري - ط:؟ - ١9‏ اه. 


4 شرح منظومة الإيمان ص/5‎ )١( 





حلية اللب المصون للدمنهوري على متن الجوهر المكنون للأخضري (مع حاشية مخلوف 
المنياوي) - دار الفكر. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية - ت: محمد رشاد سال - دار الكنوز العربية الرياض 
11م 

ديوان المتنبي (بشرح البرقوقي) - دار الكتاب العربي بيروت -- 5١17‏ ١ه.‏ 

رسالة في الرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي بن سلطان القاري - ت: علي رضا - دار 
المأمون للتراث - ط: ١‏ - ه١4‏ ١ه.‏ 

روح المعاني للألوسي - دار الفكر 40/8 ١ه.‏ 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر - مكتبة 
دار القلم والكتاب - ط١‏ -- 4١5‏ ١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف الرياض - 
:اه 

سين أى.ذاود -ات؛ :شعيل: محمد اللحاو> داز الفكرح لح ١‏ أي 

سنن الترمذي - بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - دار الفيحاء/دار السلام - 
ط:١‏ - .5]اه 

منين النساتق :(المجدى) تدان أبن تجزم جا ول زاح نا اه 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي - ت: جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط -- مؤسسة 


.ه١‎ 5١9 -١1١ط‎ - الرسالة‎ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي - ت: الغامدي 


شرح السنة للبغوي 
شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية - ت: حسنين محمد مخلوف - دار الكتب الحديثة - 


القاهرة. 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ت: الألباني - المكتب الإسلامي - ط: 
5 -م.ة١اه‏ 


١١7 





قو الل فبر و00 


))٠ ((إن أهل السماء لا يسمعون شيئا من أهل الأرضء إلا الأذان‎ -#5"-337 0.٠ 
اك‎ 
((إن الله لا يأذن لشيء من أهل الأرضء إلا لأذان المؤذنين» والصوت الحسن بالقرآن‎ -77 
اك‎ 


- ... ضعيف جدا.‎ -850)١( 

-أخرجه أبو يعلى - كما في ((المطالب العالية)) )١75(‏ -, وابن حبان في ((لمجروحين)) 
(؟/ >- 14) » وابن عدي في ((الكامل)) (5/ )١57٠0‏ » وأبو أمية الطرسوسي في 
((مسند ابن عمر)) (5؟١/ )١١‏ » وابن الجوزى في ((الواهيات)) /1١(‏ 717) » وأبو الشيخ 
في ((كتاب الأذان)) - كما في ((الحبائك)) )١5(‏ - من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصاتي» عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا. قال ابن عدي: ((عبيد الله بن الوليد 
الوصافي لا يتابع على هذا الحديث)) قلت: وهو واه ضعفه أبو زرعة والدارقطبي» وتركه 
النسائي والفلاس. وقال ابن حبان: ((منكر الحديث جدا)) . ولذا ابن الجوزى: ((هذا 
(0) 507- ضعيف جدا. 

أخرجه الخنطيب في ((التاريخ)) (9/ )١115‏ » ومن طريقه ابن الجوزي في ((الواهيات)) /١(‏ 
5) من طريق سلام الطويل» عن زيد العمى» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار 
مرفوعا ٠٠٠‏ فذكره. 

قلت: وسنده ضعيف جدا. فأما سلام بن سلم الطويل فضعفه علي بن المديني جداء وتركه 
النسائي والبخاريء بل كذبه ابن خراش كما في ((تاريخ بغداد)) (9/ )١917‏ . وقال أحمد: 
((منكر الحديث, ولم يرضه)) . وزيد العمي هو زيد بن الحواري ضعيف يكتب حديثه عند 
المتابعات» ولا متابعة له هنا فيتحقق ضعفه. أما الشطر الثاني فله شواهد لمعناه ٠٠‏ منها: 


”١ شرح منظومة الإيمان ص/ره‎ )١( 





ما أخرجه البخاري )9/ 5 فتح) 4 ومسلم /١(‏ ه؛ ه- عبد الباقي) 4 وأبو داود 79 )١‏ 
؛ والنسائي (؟/ )١8٠١‏ ء, والدارمي (؟/ 984- 989©) , وأحمد (5/ 0-511 هغ)ء 


والبييهقي (؟/ 5 ه», */ /٠١ 21١١‏ 559) » والبغوي في 


((شرح السنة)) ) 5/ 44/4 5 4) » من طرق عن أبي سلمة؛ عن أَبِي هريرة مرفوعا: ((ما 
أذن الله لشيء» ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به ((هذا لفظ مسلم. 
والمقصود بالتغني» هو تحسين الصوت وتحزينه» لأنه أوقع في النفوسء وأنجع ف القلوب ٠‏ 
قاله البغوي. 

قلت: ويؤيده ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري قال / قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا 
من مزامير آل داود ٠٠‏ فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. هذا لفظ مسلمء وهو عند 
البخاري مختصر ٠٠‏ وقوله: ((لحيرته لك تحييرا)) يعني لحزنت صوق وجملته. وقال سفيان بن 
عيينة: ((التغني هو الاستغناء» ومعناه: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره.)) . وهو 
تفسير غريب» ومخالف لمفهوم الأحاديث الكثيرة في هذا الباب» ول يقبله الشافعي فقال: 
(إلوكان معنى: ((يتغنى بالقرآن)) على الاستغناء» لكان ((يتغاني)) » وتحسين الصوت هو 
يتغنى.)) . ... - 

ح-أما قراءة القرآن بالألحان فيها خلاف بين السلف: والراجح منعه ولو اختل شيء من 
الحروف عن مخرجه فتحرم - كما حكاه النووي في ((التبيان)) - فإلى الله المشتكى من القراء 
الذين بمططون الحروف حتى يظن المرء أتما ليست عربية ٠٠‏ فالله المستعان ٠٠‏ وانظر ((فتح 
المغيث)) /١(‏ ١8؟)‏ للحافظ السخاوي ٠١‏ وانظر أيضا الحديث الأول من هذا الكتاب. 


والله المستعان.". )١(‏ 


00" بات" استقرار المذاهب وصادف اجتهاده محله إلى آخره لا يلزم منه تقليد 5 حنيفة 
وحده ولا يلزم منه أنه لا يجوز الإجتهاد في مسألة لا يعرف عن السلف فيها قول ولا أن 


>./١ النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة‎ )١( 





أحدا إذا ظهر له رجحان قول أحد أنه لا يأخذ به إلا ما وافق قول أبى حنيفة رحمه الله 


والمنازع في هذا هو المكابر 


وما نسبه إلى أبي بكر الرازي من أن اجتهاد من بعد أبي حنيفة رحمه الله غير معتد به قول 
ساقط لأنه مجرد دعوى قد ادعى نظيرها غيره من المتعصبين واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد 
على أقوال ما أنزل الله كما من سلطان فمنهم من قال بعد المائتين من الحجرة ومنهم من قال 
بعد الشافعي رحمه الله ومنهم من قال بعد الأوزاعي وسفيان وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت 


من قائم لله بحجة ول يبق فيها من يتكلم بعلم أو ينظر في كتاب الله أو سنة رسوله لأخذ 
الأحكام منهما ولا يحكم ولا يفت بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه فإن وافقه 
حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله وهذه أقوال كما ترى في غاية الفساد والقول على الله 
بغير علم وأيضا فإن الحوادث متعاقبة الوقوع فإذا وقعت حادثة غير منصوصة فلا بد فيها 
من الإجتهاد أو حادثة في الحكم فيها خلاف بين السلف فلا بد فيها من الاجتهاد ليظهر 
أي الأقوال فيها أقرب إلى موافقة الدليل من الكتاب والسنة وإن كانت تلك المسألة إجماعية 
فلا يسوغ فيها الإجتهاد سواء ذلك كله زمان أبي حنيفة وبعده وما يقول غير هذا إلا 


صاحب هوى وعصبية نسأل الله السلامة والعافية 


وقوله م: وتقليد الأفضل أفضل إلى آخره". 00 


2.١‏ #”"رواه أحمد والنسائي. 

وليس عندنا في السنة -على ما أعلم- تحديد لحدود هذا النظر وكيفيته فما يجوز للمرأة 
كشفه أمام الأجانب هو الوجه والكفان (على خلاف بين السلف والفقهاء) فهل النظر 
إلى هذا فقط أم إلى هذا وغيره؟ تشدد بعض الفقهاءء فقال بأن النظر للخطبة لا يجوز إلا 
للوجه والكفين فقط. ووسع آخرون إلى ما يبيحه العرف الإسلامي» ولا شك أن هذا إفراط 
وذاك تفريط» والوسط هو العدل. من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

[إذا خطب أحدكم الرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل] . رواه 
أحمد وأبو داود وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحاكم وصححه وقال الحافظ رجاله ثقات؛ 


54 ١/ص الاتباع لابن أبي العز‎ )١( 





قال الشوكاني.. وف إسناده محمد بن إسحاقء وأعلنه ابن القطان بواقد بن عمرو.. فإن 
صح الحديث فهو حجة لأكثر من الوجه والكفين» وقد جاء عن بعض السلف أنهم نظروا 
عند الخطبة لأكثر من ذلك. 

؟- الخلوة ليست من المباحات: 


هذا وليست الخلوة بالأجنبية جائزة» ولو رغب في". )00( 


0.١‏ 55-'ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء ولا ثبت به سنة عن رسوله ولا 
- مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد 
فصلى ولم يتوضاً 

وما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((من 
غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا)) 

وهو حديث يرويه بن أبي ذئب عن صالح مول التوءمة عن أبي هريرة عن النبي - عليه 
السلام - وقد جاء من غير هذا الوجه أيضا وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه 

ولم يختلف قوله أنه لا وضوء على من حمل ميتا واختلف قوله في الغسل من غسل الميت 
وسيأتي ذكر ذلك ف الجنائز إن شاء الله 

ومعنى الحديث المذكور عن أبي هريرة - والله أعلم - أن من حمل ميتا فليكن على وضوء 
لغلا تفوته الصلاة عليه وقد حمله وشيعه لا أن حمله حدث يوجب الوضوء فهذا تأويله والله 
أعلم 

(ه - باب ترك الوضوء ثما مست النار) 

9 - مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضاً 


51١/ص الزواج في ظل الإسلام‎ )١( 





فذكر حديثين مسندين حديث بن عباس وحديث سويد بن النعمان أن النبي - عليه السلام 
- أكل السويق ول يزد على أن تمضمض وصلى 


وذكر عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وبن عباس وعامر بن رببعة". )١‏ 


2.١‏ ه١-"قال‏ مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن 
كانت آم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد 

ا بو عر لظف من اللماء فين فى رحلا عن أيه وكات 
أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد ثمانين جلدة إن كان حرا واختلفوا إذا كانت أمة أو 
ذمية 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
قال قال عبد الله لا حد إلا على رجلين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه وإن كانت 
أمه أمة 

قال وحدثبنى عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد 
وإن كانت أمه مملوكة 

قال وحدثني بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول 
للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال لا يجلد 

قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن بن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل 
قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعى وأبي حنيفة أن لا حد على من نفى رجلا 
عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية لأنه قاذف لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عليه حد 
وذكر المزني عن الشافعي قال وان قال يا بن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين فعليه حدان 
قال ولا حد إلا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة 

ول يختلفوا إن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف وإن كان منهم من يرى 


التعزير للأذى ومنهم من يرى في ذلك الأدب 


١74/1١ الاستذكار‎ )١( 





(5 - باب ما لا حد فيه) 


5 - قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بما الرجل وله فيها". )١(‏ 


٠‏ 550000 -"(195) - وعن أب هريرة - رضي الله تعاللى عنه - قال: «جاء رجل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت 
على امرأتٍ في رمضان. فقال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء ثم 
لوعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم 
عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه» . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه) اعلم أنه اختلف 
الناس في قوله تعالى #ووعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة: ]١14‏ والمشهور 
أنما منسوخة وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر ومن شاء صام ثم 
نسخت بقوله تعالى «وأن تصوموا خير لكم [البقرة: ]١84‏ وقيل بقوله للإفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه |البقرة: ]١85‏ وقال قوم: هي غير منسوخة منهم ابن عباس كما 
هنا وروي عنه أنه كان يقرؤها لإوعلى الذين يطيقونه» [البقرة: ]١84‏ أي يكلفونه ويقول: 
ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الحرمة وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف 
وي سنن الدارقطني عن ابن عباس للإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# [البقرة: 
5 | واحد فمن تطوع خيرا قال: زاد مسكينا آخر فهو خير له قال: وليست منسوخة إلا 
أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام " إسناده صحيح ثابت وفيه أيضا «2, لا 
يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى» قال: وهذا صحيح 
وعين في رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة. 
وأخرج أيضا " عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أتمما يفطران ولا قضاء " وأخرج 
مثله عن جماعة من الصحابة وأتحما يطعمان كل يوم مسكينا. 
وأخرج " عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين 


اها قدي "وق السألة خلاف بين السلف فالجمهور أن الإطعام لازم ف حق من 


)١(‏ الاستذكار كه 





لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره. 

وقال جماعة من السلف الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام» وقال 
مالك: يستحب له الإطعام وقيل غير ذلكء والأظهر ما قاله ابن عباس والمراد بالشيخ العاجز 
عن الصوم. ثم الظاهر أن حديثه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فغير الصيغة للعلم بذلك فإن الترخيص إنما يكون توقيفا ويحتمل أنه فهمه ابن عباس 


700١‏ 73”-"ص- وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم» وطلق بن حبيب» عن ابن 
عباس» وكذلك رواه معقل الخئعمي؛ عن علي- رضي الله عنه-» وكذلك 
روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة- رضي الله عنها-. 
ش- عمار بن أبي عمار الحاشمي مولاهم أبو عمروء ويقال: أبو عمر 
ويقال: أبو عبد الله. سمع: أبا قتادة الأنصاري» وأبا هريرة» 
وأبا حبة البدري» وعبد الله بن عباس» وغيرهم.روى عنه: عطاء بن 
أبي رباح» ويونس بن عبيد» وخالد الحذاءء وغيرهم. قال ابن حنبل» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. روى له الجماعة إلا أبا داود )١(‏ . 
ومعقل الخئعمي» وقال ابن أبي حاتم: زهير بن معقل. والأول 
أصح. روى عن: علي بق أ طالب. روى عنه: محمد بن أي إسماعيل 
الكوفي. روى له أبو داود (؟) . 

ص- قال أبو داود: وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاءء 
ومكحولء وإبراهيم» وسالم» والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة (9) . 
ش- أي: في أيام عادتما وفي غيرها كالطاهرات» وكل هذا ذكره 

أبو داود تأكيدا على أن هذا الحكم إجماع وليس فيه خلاف بين السلف 
والخلف, ولم يخالف فيه إلا الخوارج» نعم استحب فيه بعض السلف إذا 
دخل وقت الصلاة أن تتوضأء وتستقبل القبلة» وتذكر الله تعالى» 


ها/5/١ سبل السلام‎ )١( 





وأنكره بعضهم. 
ومكحول بن زبر» ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذك بن سند بن شروان 


ابن بردك بن بعوث بن كسرى الكابلي» من سبي كابل. وقال ابن ماكولا: 


. )415717/95١( انظر ترجمته في: تمذيب الكمال‎ )١( 
)4:8 5/7 (؟) الضدر السابق‎ 
يسمع قتادة‎ ١ سنن أبي داود: ' تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود:‎ 3 (0 


7 عروة شينا ار )1( 


1 "فيه خلاف بين السلف الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك ونقله القاضي 


عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد قال وروي نحوه عن علي وبن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن 
عمر قال وأجاز أبوحنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه وقال عبد 
الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله 
في شيء من الأشياء والله أعلم قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر 
إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله 
المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم فلم يأخذها ودفعه إليهم وذكر الترمذي حديثا نحو هذا قال أصحابنا العلة 
في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة والعلة في الأصنام كوتما 


ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها". (؟) 


)00 شرح أبي داود للعيني 1ه 
(؟) شرح النووي على مسلم 0/١١‏ 





590-"وقال الحافظ: ((قال الأكثر: سألوه عن الروح التي تكون بما الحياة في الجسدء 
وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن, وامتزاجه به» وهذا هو الذي 
استأثر الله بعلمه. 
وقال القرطبي: الراجح أتحم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح 
الله» ولا تجهل أن جبريل ملكء وأن الملائكة أرواح. 
وقال الرازي: المختار أنحم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن الجواب وقع على 
أحسن الوجوه. 
وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن ماهيته» أو عن صفته. أو كيفية تعلقه 
بالبدن» أو غير ذلك» وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء)) )١(‏ . 
وقال ابن القيم: ((في المراد بالروح في هذه الآية خلاف بين السلف والخلف. 
وأكثر السلفء بل كلهم؛ على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم» بل 
هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة» وهو ملك عظيم)) 
0 
قال الحافظ: ((الراجح أتما روح الإنسان)) . وهذا هو الظاهرء أن المراد: الروح الذي تحصل 
به الحياة» وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين من المتأخرين وشراح الحديث. 
وأما قول ابن القيم - رحمه الله -: ((ومعلوم أتمم نما سألوه عن أمر لا يعرف 


)١(‏ ((الفتح)) (407/8) بتصرف. 
(؟) ((الروح)) (ص207) .". (1) 


101 باولا يلزم الجمع بين التأويلات» بل كل تأويل خالف النص يجب رده على من 
قاله. 


قال الحافظ: ((ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترم؛ 


لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب» وإجراء الدمع. ولا خلاف بين السلف في استحباب 
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وإِعا اختلفوا 2 التلحين» بين مانع وجيز. 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقراءة مطلوب» فإن لم يكن حسنا فليحسنه 
ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة؛ أحد رواة الحديث» أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد 
ومن جملة تحسينه: أن يراعي فيه قوانين النغم» فإن الحسن الصوت يزداد بذلك حسناء وإن 
خرج عنها أثر ذلك في حسنه. 

وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتماء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن 
ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى 
الأداى فإن وجد من يراعيهما معاء فلا شك أنه أرجح من غيره» لأنه يأ بالمطلوب من 
2 

٠‏ -- قال: ((حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو 
صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 


)1( .". )/0/5( (الفتح))‎ )١( 


(السابع) نزول إسرافيل - عليه السلام - بكلمات من الوحي قبل جبريل فقد ثبت بالطرق 
الصحاح عن عامر الشعبي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل به إسرافيل فكان 
يتراءى له ثلاث سنين وبأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن 
والوحي» قال السهيلي فهذه سبع صور في كيفية نزول الوحي على محمد - صلى الله عليه 
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وسلم - ل أر أحدا جمعها كهذا الجمع انتهى. 

وقد جمعها الإمام خمس الدين بن قيم الجوزية في المدي النبوي وكأنه أخذها من السهيلي إلا 
أنه لم يذكر هذا السابع وغاير بين أمرين مما تقدم هما واحد فجاءت سبعة مع إسقاطه؛ فقال 
السادسة ما أوحاه إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرهاء السابعة 
كلام الله سبحانه له منه بلا واسطة ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه المرتبة ثابتة لموسى 
قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا - عليه الصلاة والسلام - هو في حديث الإسراء انتهى. 
فإن أراد ما أوحاه إليه جبريل - عليه السلام - فهو داخل فيما تقدم؛ لأنه إما أن يكون 
جبريل في تلك الحالة على صورته الأصلية أو على صورة الآدمي وكلاهما قد تقدم ذكره وإن 
أراد وحي الله بلا واسطة وهو الظاهر فهي الصورة التي بعدها كما قدمته ثم قال وزاد بعضهم 


مرتبة. 


(ثامنة) وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه - عليه 


اصلاة والسلام - رأى به ارك وماك وهي سالة ف خاف ون كان 


جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة - رضي الله عنها - كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة انتهى. 

ويحتمل أن ابن قيم الجوزية أراد بالمرتبة السادسة وحي جبريل - عليه السلام - وغاير بينه 
وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء أي كونه كان فوق السموات بخلاف ما تقدم فإنه كان في 
امرض وحونال بمرعليه أن اصبدد اقسام الوبحي بامتبان البقعةة الي يجام افيها برل إل 
النبي - عليهما الصلاة والسلام - وهو غير ممكن؛ لأنا نقول غاير الوحي الحاصل في السماء 
غيره باعتبار ما في رؤية تلك المشاهد من الغيب فهو نوع غير الأرض على اختلاف بقاعهاء 
وفيه نظر والله أعلم. 

واعلم أن الرؤيا إن كانت لنبي فهي وحي وإن كانت لغيره فليست وحيا وأما قوله - عليه 


الصلاة والسلام - «إنه م يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا" . 00 
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0.5 8م-"من القرآن وثبت أن يخافت بحماكما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبهها وقد 


رأيناها أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرها ولما كانت في 
غير فاتحة الكفاب» لست بآية فبت أيضا أنما ف فاتة الكداب» ليست باآية (فإن قلت) إذا 
لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا (قلت) الاختلاف فيها بمنع من أن تكون آية 
ومنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في 
أبواب العقائد فإن قيل نحن نقول أتما آية في غير الفاتحة فكذلك أتما آية من الفاتحة (قلت) 
هذا قول لم يقل به أحد ولهذا قالوا زعم الشافعي أتما آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا 
لقول أحد لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنما من الفاتحة أو ليست بآية منها ول 
يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أنما آية من القرآن حيث كتبت وأنما مع ذلك 
ليست من السور بل كتبت آية في كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة كما 
تلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت عليه 9#إنا أعطيناك الكوثر» وعن هذا 
قال الشيخ حافظ الدين النسفي وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وعن ابن 
عباس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم وق رواية لا يعرف انقضاء السورة رواه أبو داود والحاكم وقال إنه على شرط 
الشيخين (فإن قلت) لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالكوثر (قلت) لا نسلم أنه يدل على أتما من أول كل سورة بل يدل على أنما آية منفردة 
والدليل على ذلك ما ورد في حديث بدء الوحي " فجاءه الملك فال له اقرأ فقال ما أنا 
بقارىء ثلاث مرات ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق " فلو كانت البسملة آية من أول 
كل سورة لقال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه 
أصحاب السنن الأربعة عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال " إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك 
الذي بيده الملك " وقال الترمذي حديث حسن ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدركه ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتحها - صلى الله 
عليه وسلم - بذلك 


48 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن 


١6 





القعقاع. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمى يا رسول 
الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التكبير 
والقراءة هذا الدعاء المذكور» فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر في رواية: ما 
يقول بعد التكبير» وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبير فيحمل على معنى ما يجمع بين الدعاء 
والقراءة بعد التكبير» لأن أصل هذا اللفظ الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» ومنه سمي 
القرآن قرآنا لأنه جمع بين القصص و«الأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها 
إلى بعضء وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بمما التقرب إلى الله تعالى» استغنى 
بذكر أحدهما عن الآخر كما جاء: 

علفتها تبنا وماء باردا 

غير سديد, وكذا قول من قال: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» 
وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعبى» فظهرت المناسبة بين الحديثين غير موجه, لأن المقصود 
وجود المناسبة بين الترجمة وحديث الباب لا وجود المناسبة بين الحديثين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إماعيل أبو سلمة المنقري المعروف بالتبوذكي. 
الثاني: عبد الواحد ابن زياد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة» بضم العين المهملة 


وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي.". )١(‏ 


لوقيل حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة فهما كالقرء 
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الواحد فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد وليس هذا بطلاق السئة 
وقيل حكمته أنه نمى عن الطلاق ف الطهر ليطول مقامه معها ولعله تدعوه نفسه إلى وطئها 
وذهاب ما في نفسه من الكراهة لها فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله 
امحبوب إلى الشيطان وحضا على بقاء النكاح ودوام المودة والرحمة والله أعلم 

وقوله ثم ليطلقها طاهرا وفي اللفظ الآخر فإذا طهرت فليطلقها إن شاء هل المراد به انقطاع 
الدم أو التطهر بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم على قولين هما روايتان عن أحمد إحداهما 
أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي 

والثانية أنه الاغتسال وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم 
وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء إما 
أن تغتسل وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي وإما أن يخرج عنها وقت صلاة لأنه متى وجد 
أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها 

وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة 
الغسل والصوم ووجوب الصلاة في ذمتها 

ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء وصحة الصلاة وجواز الليث في المسجد وصحة 
الطواف وقراءة القرآن على أحد الأقوال فهل يقال الطلاق من النوع الأول أو من الثاني 
ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب يحرم عليها 
ما يحرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها 

ومن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنما لو كانت كالجنب لحل وطؤها ويحتج بما رواه النسائي 


في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال معت عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه طلق 
امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي بذلك فقال النبي مر عبد الله فليراجعها 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها 
فإنما العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 

وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب حمله عليه 

وتمام هذه المسألة أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة أم لا تنقطع إلا 





:ل د [190[[اغ يني مرضمه إن حاء له ١7."‏ 


ل ووأما في الجيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 

وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا 
وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعماهماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو 


وجه عند الحنابلة. والظاهر من قوله في الحديث: فقولواء التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار 
امجاوبة على القلب» والظاهر من قوله: مثل ما يقول» عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. 
قال اليعمري: لاتفاقهم على أنه لا يلزم امجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك. قال الحافظ: 
وفيه بحث؛ لأن الممائلة وقعت في القول لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له 
رفع الصوت بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكرء والسر والجهر مستويان في ذلك. 
وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره 

وقيل: يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ. وقيل: يجيب إلا في الجيعلتين. قال الحافظ: والمشهور 
في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ, وكذا حال الجماع والخلاء. قيل: 
والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل» ولا يخفى أن حديث «إن في 
الصلاة لشغلا» دليل على الكراهة» ويؤيده امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من إجابة 
السلام فيها وهو أهم من الإجابة للمؤذن. وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن 
من غير فرق بين الترجيع وغيره. 

وفيه متمسك لمن قال بوجوب الإجابة؛ لأن الأمر يقتضيه بحقيقته» وقد حكى ذلك 
الطحاوي عن قوم من السلفء وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. قال الحافظ: واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره: «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مع مؤذناء فلما كبر قال: على الفطرة» فلما تشهد قال: 
خرج من النار» قالوا: فلما قال - صلى الله عليه وسلم - غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر 


(1) عو المعبود وحاشية ابن القيم ١1/4/5‏ 





بذلك للاستحباب, ورد بأنه ليس في الرواية أنه 1 يقل مثل ما قال» وباحتمال أنه وقع ذلك 
قبل الأمر بالإجابة» واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذن لم 
يقصد الأذان» وأجيب عن هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته 
الصلاة» وقد عرفت غير مرة أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بنا 
وهذا منه. والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن» وسواء كان المؤذن واحدا 
أو جماعة 

قال القاضي عياض: وفيه خلاف بين السلف فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج 
بأن الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر 
؟.ه - (وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر قال: أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلذ الله قال: أشهد أن لا إله إلا الل ثم قال: أشهد أن مدا رسول الله قال* 
أشهد أن محمذا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم 
قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله 
أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» . رواه مسلم 


وأبو داود) .". (1) 


0.9 ه”-"وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع وهي أن مثل 
هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات وهو ليس من قبيل الاختلاف 
في الحقيقة كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر فإنحم كلما رأوا اختلافا في العبارة عن شيء ما 
سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافا في الحقيقة وإن لم 
تكن تلك العبارات مختلفة في المآل 
وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى سرى كثير منها إلى أناس من العلماء الأعلام فذكروا 
الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف اعتمادا على من سبقهم إلى نقله ولم يخطر في باهم 
أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا الخنلاف بناء على فهمهم ولم ينتبهوا إلى وهمهم وكثيرا ما انتبهوا 


77/9 نيل الأوطار‎ )١( 





إلى ذلك بعد حين فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى الاختلاف عليها 
الناقل الأول وقد حمل هذا الأمر كثرا منهم إلى فرط الحذر حين النقل 
وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في رسالته في قواعد 


سر ل أن لسر يل يقاب ما بح مهم من توف 


يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان 


أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عل معنى في المسمى غير 
المعنى الآخر مع اتحاد المسمى كتفسير بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن أي اتباعه وتفسير 
بعضهم له بالإسلام فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن لكن كل منهما نبه 


على وصف غير وصف الآخر كما أن لفظ الصراط المستقيم يشعر بوصف ثالث" (1) 


5020”-"نزلت سورة النمل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب 
بينه وبين سهيل ابن عمر وكتاب الحدنة بالحديبية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له سهيل باسممك اللهم فإنا لا نعرف الرحمن 
إلى أن سمح بما بعد فهذا يدل على أن بسم الله البحمن الرحيم لم تكن من القرآن ثم أنزها الله 
تعالى في سورة النمل. 


القول في أن البسملة من فاتحة الكتاب 

قال أبو بكر ثم اختلف في أتما من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آية منها ولم 
يعدها قراء البصريين وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أتما آية منها إلا أن شيخنا أبا 
الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بما وهذا يدل على أتما ليست منها عندهم 
لأنما لو كانت آية منها عندهم لجهر بما كما جهر بسائر آي السور وقال الشافعي هي آية 
منها وإن تركها أعاد الصلاة وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجهل والإخفاء 
على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


8/./١ توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ )١( 





القول في البسملة هل هي من أوائل السور 

قال أبو بكر ثم اختلف في أنما آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ما ذكرنا من 
مذهب أصحابنا أتما ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر بما ولأتما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرها إذ ليس من قول أحد أنما ليست من فاتحة الكتاب وأتما 
من أوائل السور وزعم الشافعي أنما آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا القول أحد لأن 
الخلاف بين السلف إنما هو في أنما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منها وم يعدها 
أحد آية من سائر السور ومن الدليل على أتما ليست من فاتحة الكتاب 

حديث سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال 
الحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض 
إللي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 
فيقول عبدى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال لعبدي ما سأل) 


فلو كانت من فانئحة". 00( 


ذه 03”-"الوجوب إذ من الحقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض 
وحدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد ابن حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية 
عن رجل من بني تميم يكنى أبا عبد الله عن الضبي الشعبي عن مسروق عن علي قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (نسخت الرّكاة كل صدقة) 
وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن سعيد قال 
حدثنا المسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال نسخت 
الزكاة كل صدقة 
فإن صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسائر الصدقات الواجبة منسوخة 
بالركاة وإن لم يصح ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة راويه فإن حديث علي 


//١ أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





عليه السلام حسن السند وهو يوجب أيضا إثبات نسخ الصدقات التي كانت واجبة بالرّكاة 
وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو بتوقيف من النبي صلى 
الله عليه وسلم إياه عليه وحيئئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قد كانت واجبة 
ابتداء بأسباب من قبل من يجب عليه تقتضي لزوم إخراجها ثم نسخت بالرّكاة نحو قوله 
تعالى [وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه] ونحو ما روي في 
قوله تعالى |وآتوا حقه يوم حصاده] أنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر فيكون 
المنسوخ بالركاة مثل هذه الحقوق الواجبة في المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق 
التي تلزم من نحو الإنفاق على ذوي الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من إطعام 
المضطر فإن هذه فروض لازمة ثابتة غير منسوخة بالركاة وصدقة الفطر واجبة عند سائر 
الفقهاء ولم تنسخ بالركاة مع أن وجوبها ابتداء من قبل الله تعالى غير متعلق بسبب من قبل 
العبد فهذا يدل على أن الركاة لم تنسخ صدقة الفطر 

وقد روى الواقدي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برّكاة الفطر قبل أن تفرض الركاة فلما فرضت الرّكاة لم يأمرهم 
ولم ينههم وكانوا يخرجوها 

فهذا الخبر لو صح لم يدل على نسخها لأن وجوب الرّكاة لا ينفي بقاء وجوب صدقة الفطر 
وعلى أن الأولى أن فرض الرّكاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خلاف بين السلف في أن 
حم السجدة مكية وأنما من أوائل ما نزل من القرآن وفيها وعيد تارك الركاة عند قوله [وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم كافرون] والأمر بصدقة الفطر إنما كان 


بالمدينة فدل ذلك على أن فرض الرّكاة متقدم لصدقة الفطر وقد روي عن ابن عمر". )١(‏ 


0065م“ 'تمضي أربعة أشهر فهذا يدل على موافقة قول سعيد بن المسيب ويدل على 
موافقة ابن عمر ف أن الحجران من غير يمين هو الإيلاء والرابع قول ابن عمر أنه إن هجرها 
فهو إيلاء ولم يذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعها ضرارا وبينه على غير 
وجه الضرار فإنه ذهب إلى أن الجماع حق لها وما المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك 


١57/١ أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





فإذا حلف على ترك حقها من الجماع كان موليا حتى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له 
إلا إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح في ذلك بأن تكون مرضعة 
فحلف أن لا يجامعها لئلا يضر ذلك بالصبي فهذا لم يقصد منع حقها ولا هو غير نمسك 
لما بمعروف فلا يلزم التسريح بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله فإن فاؤ فإن الله 
غفور رحيم يستدل من اعتبر الضرار لأن ذلك يقتضي أن يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه لأن الآية قد ملت الجميع وقاصد 
الضرر أحد من شمله العموم فرجع هذا الحكم إليه دون غيره ويدل على استواء حال المطيع 
والعاصي في ذلك أنمما يستويان في وجوب الكفارة بالحنث كذلك يجب أن يستويا في 
إيجاب الطلاق بمضي المدة وأيضا سائر الأيمان المعقودة لا يختلف فيها حكم المطيع والعاصي 
فيما يتعلق بما من إيجاب الكفارة وجب أن يكون كذلك حكم الطلاق لأتمما جميعا يتعلقان 
باليمين وأيضا لا يختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيره كذلك الإيلاء وفقهاء الأمصار 
على خلاف ذلك لأن الآية لم تفرق بين المطيع والعاصي فهي عامة في الجميع وأما قول من 
قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين على الكلام ونحوه فلا معنى له لأن قوله للذين يؤلون من 
نسائهم لا خلاف أنه قد أضمر فيه اليمين على ترك الجماع لاتفاق الجميع على أن الحالف 
على ترك جماعها مول فترك الجماع مضمر في الآية عند الجميع فأثبتناه وما عدا ذلك من 
ترك الكلام ونحوه لم تقم الدلالة على إضماره في الآية فلم يضمره ويدل على ما بيناه قوله 
فإن فاؤٌ فإن الله غفور رحيم ومعلوم عند الجميع أن المراد بالفيء هو الجماع ولا خلاف بين 
السلف فيه فدل ذلك على أن المضمر في قوله للذين يؤلون من نسائهم هو الجماع دون 
غيره وأما ما روي عن ابن عمر من أن المجران يوجب الطلاق فإنه قول شاذ وجائز أن 


يكون مراده إذا حلف ثم هجرها مدة الإيلاء وهو مع ذلك خلاف الكتاب قال الله تعالل 


للاين يولوة من تسناتهي والأليةة النمين على سآ ينا وقتدر انها بين" 07 


 .١١«+‏ و#-"الاغتسال واستباحة الصلاة به فتكون طاهرا بالاتفاق على ما 


)000 أحكام القرآن للجصاص تت قمحاوي ؟]هء: 





عليها وقت الصلاة 

فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض وهذا إنما هو كلام في 
مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منها وليس ذلك من الكلام في المسألة في شيء ألا نرى 
أنا نقول إن أيامها إذا كانت عشرة انقضت عدتما بمضي العشرة اغتسلت أو لم تغتسل 
لحصول اليقين بانقضاء الحيضة إذ لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة فالملزم لنا ذلك 
على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للأقراء في غير موضعها قال أبو بكر رحمه الله وقد 
أفردنا هذه المسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر من هذا وفيما ذكرناه هاهنا كفاية وهذا 
الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الأمة وذلك لأنه 
لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة 

وقد روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم أن عدة الأمة على 
النصف من عدة الحرة 


وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان 
والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله ثلاثة قروء هو الحرائر دون الإماء قوله 


تعالى ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن روى الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن أبي بن كعب قال كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها وروى نافع عن 
ابن عمر في قوله تعالى ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض والحبل 
وقال عكرمة الحيض والحكم عن مجاهد وإبراهيم أحدهما الحمل وقال الآخر الحميض 

وعن علي أنه استحلف امرأة أتما لم تستكمل الحيض 

وقضى بذلك عثمان وقال أبو بكر لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في 
وجود الحجيض أو عدمه وكذلك في الحبل لأنهما جميعا تما خلق الله في رحمها ولولا أن قوها 
فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان ولا كتمان لها فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض 
م يحل لزوجها وطؤها وأتما إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال أصحابنا أنه إذا 
قال هما أنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت وكان قوطا كالبينة وفرقوا بين ذلك 
وبين سائر الشروط إذا علق بما الطلاق نحو قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فقالوا لا 
يقبل قولما إذا لم يصدقها الزوج إلا ببينة وتصدق في الحيض والطهر لأن الله تعالى قد أوجب 


١6 





١0 عيناك‎ 


0.64 4.8-"فحصل بما ذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن 
عام ثي المطلقة والمتوق عنها زوجها وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع 
بالحمل في انقضاء العدة لأهم قالوا جميعا إن مضي الشهور لا تنقضي به عدتما إذا كانت 
حاملا حتى تضع حملها فوجب أن يكون قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جائز اعتبار الشهور معه ويدل على ذلك أيضا 
عدة الشهور خاصة في غير المتوق عنها زوجها ويدل عليه أيضا أن قوله تعالى والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مستعمل في المطلقات غير الحوامل وأن الأقراء غير مشروطة مع 
الحمل في الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من غير ضم الأقراء إليها وقد 
كان جائزا أن يكون الحمل والأقراء مجموعين عدة لما بأن لا تنقضي عدتما بوضع الحمل 
حتى تحيض ثلاث حيض فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها هي الحمل 
غير مضموم إليه الشهور 
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله في هذه الآية حين 
نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقة والمتوق عنها زوجها قال فيهما 
جميعا 
وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة فأمرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج 
وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث 
وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج 
وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول عنه مع ما عضده من 
ظاهر الكتاب وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء لأنه لا خلاف بين السلف فيما 
نعلمه وبين فقاء الأمصار في أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف 


عدة الحرة وقد حكي عن الأصم أتما عامة في الأمة والحرة وكذلك يقول في عدة الأمة في 
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الطلاق إتما ثلاث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة 
لأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان) 

وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه في تنصيف عدة الأمة فهو في حيز التواتر 
الموجب للعلم عندنا واختلف السلف في المتوق عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها الخبر 


فقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر". )١(‏ 


ه٠.‏ ١4-"قال‏ غير مائل قال أهل اللغة أصل العول المجاوزة للحد فالعول في الفريضة 
مجاوزة حد السهام المسماة والعول الميل الذي هو خلاف العدل لخروجه عن حد العدل 
وعال يعول إذا جار وعال يعيل إذا تبختر وعال يعيل إذا افتقر حكى لنا ذلك أبو عمر 
غلام تعلب وقال الشافعي في قوله تعالى ذلك أدن ألا تعولوا معناه أن لا يكثر من تعولون 
قال وهذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه 


أحدها أنه لا خلاف بين السلف وكل من روي عنه تفسير هذه الآية أن معناه أن لا تميلوا 


وأن لا تحوروا وأن هذا الميل هو خلاف العدل الذي أمر الله به من القسم بين النساء والثاني 
خطأوه في اللغة لأن أهل اللغة لا يختلفون في أنه لا يقال في كثرة العيال عال يعول ذكره 
المبرد وغيره من أئمة اللغة وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى أن لا تعولوا قال أن لا تحوروا يقال 
علت علي أي جرت و«الثالث أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين والإماء في العيال 
بمنزلة النساء ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين فعلمنا أنه لم يرد 
كثرة العيال وأن المراد نفي الجور والميل بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها القسم 
بينه وبينها لا قسم للإماء بملك اليمين والله أعلم. 


باب هبة المرأة المهر لزوجها 
قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتمن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 


مريئا روي عن قتادة وابن جريج في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتمن نحلة قالا فريضة كأتمما 
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ذهبا إلى نحلة الدين وأن ذلك فرض فيه وروي عن أبي صالح في قوله تعالى وآتوا النساء 
صدقاتمن نحلة قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك فجعله خطابا 
للأولياء أن لا يحبسوا عنهن المهور إذا قبضوها إلا أن معنى النحلة يرجع إلى ما ذكره قتادة 
في أتما فريضة وهذا على معنى ما ذكره الله عقيب ذكر المواريث فريضة من الله قال بعض 
أهل العلم إِنما سمي المهر نحلة والنحلة في الأصل العطية والهبة في بعض الوجوه لأن الزوج لا 
يملك بدله شيئا لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ألا ترى أنما لو وطئت بشبهة 
كان المهر لما دون الزوج فإنما سمي المهر نحلة لأنه لم يعتض من قبلها عوضا بملكه فكان في 
معنى النحلة التي ليس بإزائها بدل وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة 


للا المللك وقال أبو عبيدة معمر بن ا )00( 


003 4580-"ومن الجمع أيضا أن يجمع بين وطثهما بملك اليمين فيطأ إحداهما ثم يطأ 
الأخرى قبل إخراج الموطوءة الأولى من ملكه فهذا ضرب من الجمع وقد كان فيه خلاف 
بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين وروي عن عثمان 


وابن عباس أتمما أباحا ذلك وقالا أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال عمر وعلي وابن مسعود 
والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين 

وقال الشعبي سئل علي عن ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فالحرام أولى 

وروى عبد الرحمن المقري قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن 
عامر قال سألت علي بن أبي طالب عن الأختين بملك اليمين وقد وطئع إحداهما هل يطأ 
الأخرى فقال أعتق الموطوءة حتى يطأ الأخرى وقال ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم من 
الإماء مثله إلا عدد الأربع 

وروي عن عمار مثل ذلك قال أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعالى وامحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقوله حرمتهما آية قوله وأن تجمعوا بين الأختين فروي عن 
عثمان الإباحة وروي عنه أنه ذكر التحريم والتحليل وقال لا آمر ولا أتمى عنه وهذا القول 
منه يدل على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه فجائز أن يكون قال فيه 





بالإباحة ثم وقف فيه وقطع علي فيه بالتحريم وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن الحظر 
والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى إذا تساوى سبباهما وكذلك يجب أن يكون حكمهما في 
الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب أصحابنا يدل على أن ذلك قوهم 
وقد بيناه في أصول الفقه 

وقد روى إياس بن عامر أنه قال لعلي إنحم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية 
فقال كذبوا 

وهذا يحتمل أن يريد به نفي المساواة في مقتضى الآيتين وإبطال مذهب من يقول بالوقف 
فيه على ما روي عن عثمان لأنه قال ف رواية الشعبي أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم 
أولى وإنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما هو على جهة أن آيت التحليل والتحريم 
غير متساويتين في مقتضاهما وأن التحريم أولى من التحليل ومن جهة أخرى أن إطلاق القول 
بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غير تقيبيد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته أن يكون شيء 
واحد مباحا محظورا في حال واحدة فجائز أن يكون علي رضي الله عنه أنكر إطلاق القول 


بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وأنه إذا كان مقيدا بالقطع". )١(‏ 


.٠0‏ 4#-"الظهار ويدل على صحة القول الأول قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وهذه 
رقبة مؤمنة 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
فأثبت له حكم الفطرة عند الولادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعالى 
ومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصبي كما يتناول الكبير فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى 
فتحرير رقبة مؤمنة ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تحوز الزيادة فيه لأن الزيادة في 
النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة 
والصيام كان مجزيا عن الكفارة الحصول اسم الإيمان فكذلك الصبي إذا كان داخلا في إطلاق 
اسم الإيمان فإن قيل العبد المعتق بعد إسلامه لا يجحزي إلا أن يكون قد صام وصلى قيل له 
لا يختلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة 
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أو الصوم فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما وم 
زدت في الآية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب نسخ 
القرآن وأيضا لما كان حكم الصبي حكم الرجل في باب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية 
على قاتله وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة إذ كانت رقبة تامة لها حكم 
الإيمان فإن قيل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإبمان لا 
من لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ولا خلاف مع ذلك أيضا أن الرقبة التي هذه صفتها 
مرادة بالآية فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو العقل الذي 
لا اعتقاد له قيل له لا خلاف بين السلف أن غير البالغ اق 8 فل كان اند 
صام وصلى ولم يشرط أحد وجود الإيمان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سنين مأمور 
بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإيمان فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 
حقيقة الإيمان الرقبة ولما ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سممة 
الإيمان على أي وجه سمي والصبي بمذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما فوجب جوازه عن 
الكفارة. 

قوله تعالى إلا أن يصدقوا قال أبو بكر يعني والله أعلم إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية 
فسمي الإبراء منها صدقة وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين فقال قد تصدقت 


به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لا يحتاج في شحة هاه انرا اكوا 


١738‏ . -"كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه 
من الدية مغلظا ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات 
التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد في سورة 
البقرة والله أعلم. 


باب مبلغ الدية من الإبل 
قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الدية وأتما مائة من الإبل فمنها 
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حديث سهل ابن أبي حثمة في القتيل الموجود بخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة 
من الإبل 

وروى سفيان ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال ألا إن قتيل خط العمد بالسوط والعصا 
فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطوتا أولادها 

وي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وف النفس مائة من 
الإبل 

وروى عمرو بن دينار عن طاوس قال فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دية المخطأ ماله 
من الإبل 

وذكر علي بن موسى القمي قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال 
حدثنا الفضل بن سليمان النميري قال حدثنا غالب بن ربيعة ابن قيس النميري قال أخبرني 
قرة بن دعموص النميري قال أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله 
إن لى عند هذا دية أبىي فمره أن يعطينيها قال أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية قلت يا 


رسول الله هل لأمي فيها حق قال نعم وكان ديته مائة من الإبل 

فقد حوى هذا الخبر أحكاما منها أن المسلم والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قتل في 
الجاهلية ومنها أن المرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية مائة من الإبل ولا خلاف بين 
السلف وفقهاء الأمصار في ذلك والله أعلم. 


باب أسنان الإبل في دية الخطا 

قال أبو بكر اختلف السلف في ذلك فروى علقمة عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في 
دية الخطأ أخماسا وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض 
وعشرون بنات لبون وعن عمر بن الخطاب أخماسا أيضا 

وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي في دية الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس 





وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون أربعة". )١7‏ 


0.89 45-"كان جميعها في حكم واحد منها فإذا بين حكم واحد منها فقد دل على 
حكم الجميع قوله تعالى ولا الحدي ولا القلائد أما المدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من 
الذبائح والصدقات 
قال النبي صلى الله عليه وسلم المبتكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة 
شم الذي يليه كالمهدي شاة شم الذي يليه كالمهدي دجاجة شم الذي يليه كالمهدي بيضة 
فسمى الدجاجة والبيضة هديا وأراد به الصدقة 
وكذلك قال أصحابنا فيمن قال ثوبي هذا هدي أن عليه أن يتصدق به إلا أن الإطلاق إنما 
يتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى 
فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا خلاف بين السلف والخلف من أهل العلم أن أدناه 
شاة وقال تعالى من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقال فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الحدي وأقله شاة عند جميع الفقهاء فاسم الحدي إذا أطلق يتناول 
ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في الحرم وقوله ولا الحدي أراد به النهي عن إحلال اهدي 
الذي قد جعل للذبح في الحرم وإحلاله استباحة لغير ما سيق إليه من القربة وفيه دلالة على 
حظر الانتفاع بالحدي إذا ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هديا من جهة نذر أو غيره وفيه 
دلالة على حظر الأكل من الحدايا نذرا كان أو واجبا من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره 
يمنع جواز الأكل من هدي المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
على جواز الأكل منه وأما قوله عز وجل ولا القلائد فإن معناه لا تحلوا القلائد وقد روي في 
تأويل القلائد وجوه عن السلف فقال ابن عباس أراد الحدي المقلد قال أبو بكر هذا يدل 
على أن من الحدي ما يقلد ومنه ما لا يقلد والذي يقلد الإبل والبقر والذي لا يقلد الغنم 
فحظر تعالى إحلال الحدي مقلدا وغير مقلد وقال مجاهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من لحاء شجر الحرم فكان ذلك أمنا لهم فحظر الله تعالى استباحة ما هذا وصفه 
وذلك منسوخ في الناس وف البهائم غير الحدايا وروي نحوه عن قتادة في تقليد الناس لحاء 
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شجر الحرم وقال بعض أهل العلم أراد به قلائد المدي بأن يتصدقوا بما ولا ينتفعوا بما وروي 
عن الحسن أنه قال يقلد الهدي بالنعال فإذا لم توجد فالجفاف »١«‏ تقور ثم تجعل في أعناقها 


ثم يتصدق بما وقيل هو صوف يفتل فيجعل في أعناق الحدي قال أبو 


)١(‏ قوله فالجفاف جمع جف بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب 
الخلق حل أيضا.". )00( 


:.4500-"يبتغون فضلا من ركم ورضوانا روي عن ابن عمر أنه قال أريد به الريح في 
التجارة وهو نحو قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التجارة في الحج فأنزل الله تعالى ذلك 
وقد ذكرناه فيما تقدم وقال مجاهد في قوله تعاللمى يبتغون فضلا من ركم ورضوانا الأجرة 
والتجارة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا قال مجاهد وعطاء في آخرين هو تعليم إن شاء 
صاد وإن شاء لم يصد قال أبو بكر هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لما حظر البيع بقوله وذروا البيع عقبه بالإطلاق بعد 
الصلاة بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله تعاللى وإذا حللتم فاصطادوا قد 
تضمن إحراما متقدما لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام وهذا يدل على أن قوله ولا 
الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما فيدل على أن 
سوق الحدي وتقليده يوجب الإحرام ويبدل قوله ولا آمين البيت الحرام على أنه غير جائز 
لأحد دخول مكة إلا بالإحرام إذ كان قوله وإذا حللتم فاصطادوا قد يضمن أن يكون من 
أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل منه ويحل له الاصطياد بعده وقوله وإذا حللتم فاصطادوا قد 
أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم أيضا لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد في الحرم بقوله ولا ينفر صيدها 


ولا خلاف بين السلف والخلف فيه فعلمنا أنه قد أراد به الخروج من الحرم والإحرام جميعا 


وهو يدل على جواز الاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق وأن بقاء طواف الزيارة عليه لا 
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يمنع لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وهذا قد حل إذ كان هذا الحلق واقعا للإحلال وقوله 
تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا قال ابن عباس وقتادة 
لا يحر منكم لا يحملنكم وقال أهل اللغة يقال جرمني زيد على بغضك أو حملني عليه وقال 
الفراء لا يكسبنكم يقال جرهمت على أهلي أى كسيتة هم وفلان جريمة أهله أي كاسبهم 
قال الشاعر: 


جريمة ناهض في رأس نيق ... ترى لعظام ما جمعت صليبا »١«‏ 


)١(‏ قوله جريمة إلى آخره البيت لأبى خراش الحذلي يصف عقابا تكسب لفرخها النامض 


التهذيب للأزهرى. [ 


2.٠١‏ 47 أبي نجيح عن مجاهد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال الحرائر 
قال أبو بكر الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة منها إباحة نكاح الجرائر منهن 


إذا كن ذميات فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيعا يروى عن ابن 


عمر أنه كرهه حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو 


عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا 
بطعام أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله 
بن صالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن 
تقول ريما عيسى بن مريم أو عبد من عبيد الله قال أبو عبيد وحدثني علي بن معبد عن أبي 
المليح عن ميمون بن مهران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح 
نساءهم ونأكل طعامهم قال فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم قال قلت إن أقرأ ما تقرأ 
أفننكح نسائهم ونأكل طعامهم قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم قال أبو بكر يعني 
بآية التحليل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وبآية التحريم ولا تنكحوا 


)000 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي عه و؟ 





المشركات حتى يؤمن فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما التحليل والأخرى 
التحريم وقف فيه ولم يقطع بإباحته واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الكتاب 
الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله ولا تنكحوا المشركات خاصا في غير أهل الكتاب 
حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال سألت سعيد ابن جبير عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال 
أهل الأوثان وا مجوس وقد روي عن عمر ما قدمنا ذكره وروي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة 
بنت الفرافصة »١«‏ الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه وروي عن طلحة بن عبيد الله 
أنه تزوج يهودية من أهل الشام وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين منهم الحسن وإبراهيم 
والشعبي في آخرين منهم ولا يخلو قوله 


)١(‏ قوله الفرافصة بفتح الفاء الأولى وكسر الفاء الثانية قال ابن الأنبارى كل ما في العرب 


فرافصة بضم الفاء الأولى إلا فرافصة أبا نائلة امرأة عثمان رضى الله عنه.". )١(‏ 


0.٠9‏ 58-"ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أتمم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم 


باب الطهارة للصلاة 

قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية قال أبو بكر 
ظاهر الآية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام إليها شرطا لفعل 
الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار 
فأنت طالق إنما يقع الطلاق بعد الدخول وإذا قيل إذا لقيت زيدا فأكرمه أنه موجب للإكرام 
بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته ولا خلاف بين 
السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب لإيجاب الطهارة وأن وجوب الطهارة 
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متعلق بسبب آخر غير قيام فليس إذا هذا اللفظ عموما في إيجاب الطهارة بعد القيام إلى 
الصلاة إذ كان الحكم فيه متعلقا بضمير غير مذكور وليس ف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار 
وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة من وجهين أحدهما ما ذكرنا من تعلق الحكم بضمير 
غير مذكور يحتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره والثاتي أن إذا لا توجب التكرار في لغة 
العرب ألا ترى أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فدخلها مرة أنه يمستحق 
درهما فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئا وكذلك من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت 
طالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى لم تطلق فثبت بذلك أنه ليس في الآية 
دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام بما فإن قيل فلم يتوضا أحد بالآية إلا مرة 
واحدة قيل له قد بينا أن الآية غير مكتفية بنفسها في إيجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير 
بحا فقول القائل إنه لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة خطأ لأن الآية في معنى المجمل المفتقر إلى 
البيان فمهما ورد به البيان فهو المراد الذي به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على 
حسب ما اقتضاه بيان المراد ولو كان لفظ الآية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد غير مفتقر 
إلى البيان لم يكن أيضا موجبا لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ وإنما كان 
يوجب التكرار من جهة المعنى الذي علق به وجوب الطهارة وهو الحدث دون القيام إليها 
وقد حدثنا من لا أتمم قال حدثنا أبو مسلم الكرخي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن 


عرف 0 


+«م١.0‏ 4غ6-'ويدل عليه أيضا ما 
روى أشعث عن الشعبي عن سعد بن قيس أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فسادا وتاب من قبل أن يقدر عليه فكتب علي رضي الله عنه إلى عامله بالبصرة إن 
حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتاب من قبل أن نقدر عليه فلا تعرضن إلا بخير 
فأطلق عليه اسم ا محارب لله ورسوله ولم يرتد وإنما قطع الطريق فهذه الأخبار وما ذكرنا من 
معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين مع 


أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير بخصوص بأهل 


875/7 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة وحكي عن بعض المتأخرين من لا يعتد 
به أن ذلك مخصوص بالمرتدين وهو قول ساقط مردود مخالف للآية وإجماع السلف والخلف 
ويدل على أن المراد به قطع الطريق من أهل الملة 

قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ومعلوم أن 
المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل 
القدرة وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن 
وجب عليه فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 
عليهم هي المسقطة للحد عنهم وأيضا فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة 
والمذكور في الآية من استحق القتل بامحاربة فعلمنا أنه لم يرد المرتد وأيضا ذكر فيه نفي من 
لم يتب قبل القدرة عليه والمرتد لا ينفى فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة وأيضا فإنه 
لا خلاف أن أحدا لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر وإن الأسير من أهل الردة متى 
حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ولا تقطع يده ولا رجله وأيضا فإن 
الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ولم توجب منه شيئا آخر ومعلوم أن المرتد لا يجوز أن 
تقطع يده ورجله ويخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم والله تعالى قد أوجب الاقتصار بمم في 
حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضا ليس من حكم المرتدين الصلب فعلمنا أن الآية 
في غير أهل الردة ويدل عليه أيضا قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وقال في ا محاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فشرط 
في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوية 


قبل القدرة وبعدها فلما علم أنه لم يرو". )1١(‏ 


.00 080ه-"اقتضى عموم اللفظ القطع من المنكب إلى أن تقوم الدلالة على أن المراد ما 
دونه وجائز أن يقال إن الاسم لما تناولحا إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل 
يطلق عليه اسم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى 
المنكب أخرى ثم قال تعاللى فاقطعوا أيديهما وكانت اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها 
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من الفصل فقد قضينا عهدة الآية لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة كما لو قال أعط هذا 
رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به إذ كان الاسم يتناولحم وإن كان اسم الرجال 
يتناول ما فوقهم فإن قال قائل يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه وقد قلتم فيه أن الاسم لما تناول العضو إلى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه إلا بدليل 
قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع على 
العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الأصل الحدث واحتاج 
إلى استباحة الصلاة لم يزل أيضا إلا بقين وهو التيمم إلى المرفق ولا خلاف بين السلفا من 
الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل وإِنما خالف فيه الخوارج وقطعوا من 
المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا 


وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطع يد سارق من الكوع 

وعن عمر وعلي أتمما قطعا اليد من المفصل 

ويدل على أن دون الرسغ لا يقع عليه اسم اليد على الإطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم 


وأيديكم منه ولم يقل أحد أنه يقتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإِنما اختلفوا فيما فوقه 
واختلفوا في قطع الرجل من أي موضع هو 

فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم 

وروى صالح السمان قال رايت الذي قطعه علي رضي الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع 
فقيل له من قطعك فقال خير الناس 

قال أبو رزين سمعت ابن عباس يقول أيعجز من رأى هؤلاء أن يقطع كما قطع هذا الأعرابي 
يعني نحوه فلقد قطع فما أخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها وروي مثله عن عطاء وأبي جعفر 
من قولهما وعن عمر رضي الله عنه في آخرين يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقهاء 
الأمصار والنظر يدل على هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذي 
يلي الزند وكذلك الواجب قطع الرجل من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب الناق وأيضا 





لما اتفقوا على أنه لا يترك". )١(‏ 


0.٠‏ ١ه"‏ الأن الناس في دم القران والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم 
من يبيح الأكل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله 
فكلوا منها ليس على الوجوب وقد روي عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء لم يأكل قال مجاهد إِنما هو بمنزلة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقال إبراهيم 
كان المشركون لا يأكلون من البدن حتى نزلت فكلوا منها فإن شاء أكل وإن شاء لم بأكل 
وروى يونس بن بكير عن أبي بكر الحذلي عن الحسن قال كان الناس في الجاهلية إذا ذبحوا 
لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم ووضعوه على الحجارة وقالوا لا يحل لنا أن تأكل 
شيئا جعلناه لله حتى تأكله السباع والطير فلما جاء الإسلام جاء الناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا شيئا كنا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن فإِنما هو لله فأنزل الله تعالى 
فكلوا منها وأطعموا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإن ذلك ليس لله 
وقال الحسن فلم يعزم عليهم الأكل فإن شئت فكل وإِن شئت فدع 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم الأضحية 
قال أبو بكر وظاهر الآية يقتضي أن يكون المذكور في هذه الآية من بميمة الأنعام التي أمرنا 
بالتسمية عليها هي دم القران والمتعة وأقل أحوالها أن تكون شاملة لدم القران والمتعة وسائر 
الدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره دم المتعة والقران 
والدليل على ذلك قوله تعاللمى في نسق التلاوة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة 
والقران إذ كان سائر الدماء جائزا له فعلها قبل هذه الأفعال وبعدها فثبت أن المراد بما دم 
القران والمتعة وزعم الشافعي أن دم المتعة والقران لا يكل منهما وظاهر الآية يقتضي بطلان 

قوله 

وقد روى جابر وأنس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع 


وروى جابر أيضا وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة 
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نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر وطبخت 
وأكل منها وتحسى من المرقة فأكل صلى الله عليه وسلم من دم القران 

وأيضا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأنه لم يكن ليختار من الأعمال إلا 
أفضلها فثبت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إنما هو نسك وليس بجبران 
لنقص أدخله في الإحرام ولما كان نسكا جاز الأكل منه كما يأكل من الأضاحي". )١(‏ 


2.١‏ *ه "بالزنا دون غيره وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزنا فقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد بن شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي لا حد في 
التعريض بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر قال كان عمر يضرب الحد ف التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أبى الرحال عن 
أمه عمرة أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر والله 
ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه وقال 
آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد فجلده عمر الحد ثمانين ومعلوم 
أن عمر لم يشاور في ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خلافهم فثبت بذلك حصول 
الخلاف بين السلف اكيت أذ لازاه يقولة والين يرموت الختصبات هو الزمي بالزنا ل 
يجز لنا إيجاب الحد على غيره إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقايبس وإنما طريقها 
الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم في التعريض مشاورة عمر الصحابة في حكم التعريض 
دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف وأنه قال اجتهادا ورأيا وأيضا فإن التعريض بمنزلة 
الكناية ا محتملة للمعاتي وغير جائز إيجاب الحد بالاحتمال لوجهين أحدهما أن الأصل أن 
القائل بريء الظهر من الجلد فلا نجلده بالشك وامحتمل مشكوك فيه ألا ترى أن يزيد بن 
ركانة لما طلق امرأته ألبتة استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فلم يلزمه 
الثلاث بالاحتمال ولذلك قال الفقهاء في كنايات الطلاق إتما لا تجعل طلاقا إلا بدلالة 
والوجه الآخر ما 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادرءوا الحدود بالشبهات 
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وأقل أحوال التعريض حين كان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه وأيضا قد 
فرق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدة وبين التصريح فقال ولا جناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونمن ولكن لا 
تواعدوهن سرا يعني نكاحا فجعل التعريض بمنزلة الإضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك 
حكم التعريض بالقذف والمعنى الجامع بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حكم 
الضمير لوجود الاحتمال فيه واختلف الفقهاء في حد العبد في القذف فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر ومحمد ومالك وعثمان البتي والثوري والشافعي إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون 


جلدة وقال الأوزاعى يجلد انين 


وروى الثوري عن جعفر بن تحمد". )00( 


2.١0‏ 8ه-"القول في هل هي من أوائل السور 
قال أبو بكر: ثم اختلف في أتما آية من أوائل السور أو ليست بآية منهاء على ما ذكرنا من 
مذهب أصحابنا أتما ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر يما ولأتما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرها؛ إذ ليس من قول أحد أتما ليست من فاتحة الكتاب 
وأتما من أوائل السور وزعم الشافعي أنحا آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا القول أحد 
لأن الخلاف بين السلف إنما هو ني أنما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منهاء و 
يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أتما ليست من فاتحة الكتاب حديث 
سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: #الحمد 5 العالمين*» قال الله: حمدني عبدي, وإذا 
قال: #والرحمن الرحيم» قال: مجدني عبدي أو أثنى علي عبديء وإذا قال: «إمالك يوم 
الدين» قال: فوض إل عبديء وإذا قال: للوإياك نعبد وإياك نستعين؟» قال: هذه بيني وبين 
عبناي ولعبدي ها سأل» فيقول خيدص: #واهدنا الصراط ا مستقيم # إل الخرفاء قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة» فدل ذلك 
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على أتما ليست منها. 

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها 
نصفين» فانتفى بذلك أن تكون لإبسم الله الرحمن الرحيم» آية منها من وجهين: أحدهما: 
أنه لم يذكرها في القسمة؛ الثاني أتما لو صارت في القسمة لما كانت نصفين» بل كان يكون 
ما لله فيها أكثر مما للعبد لأن #بسم الله الرحمن الرحيم» ثناء على الله تعالى لا شيء للعبد 
فيه. فإن قال قائل: إنما لم يذكرها لأنه قد ذكر الرحمن الرحيم في أضعاف السورة» قيل". 
)0( 


8ه -"القول في هل هي من أوائل السور 
قال أبو بكر: ثم اختلف ف أتما آية من أوائل السور أو ليست بآية منهاء على ما ذكرنا من 
مذهب أصحابنا أنما ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر يما ولأنما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرها؛ إذ ليس من قول أحد أتما ليست من فاتحة الكتاب 


وأا من أوائل السور وزعم الشافعي أنما آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا القول أحد 


لأن الخلاف بين السلف إنما هو ني أنما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منهاء ول 


يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أتما ليست من فاتحة الكتاب حديث 


سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين*» قال الله: حمدني عبدي» وإذا 
قال: «الرحمن الرحيم» قال: مجدني عبدي أو أثنى علي عبديء وإذا قال: «إمالك يوم 
الدين» قال: فوض إِلِي عبدي» وإذا قال: «إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه بيني وبين 
عبدي؛ ولعبدي ما سأل» فيقول عبدي: «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخرهاء قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورةء فدل ذلك 
على أتما لبت هتها. 

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها 
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نصفين» فانتفى بذلك أن تكون لإبسم الله الرحمن الرحيم» آية منها من وجهين: أحدهما: 
أنه لم يذكرها في القسمة؛ الثاني أتما لو صارت في القسمة لما كانت نصفين» بل كان يكون 
ما لله فيها أكثر مما للعبد لأن «ؤبسم الله الرحمن الرحيم» ثناء على الله تعالى لا شيء للعبد 
فيه. فإن قال قائل: إنما لم يذكرها لأنه قد ذكر الرحمن الرحيم في أضعاف السورة» قيل". 
00 


0.68 مه-"وجوب الرّكاة لا ينفي بقاء وجوب صدقة الفطرء وعلى أن الأولى أن فرض 
الركاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خلاف بين السلف في أن "حم السجدة" مكية: 
وأنما من أوائل ما نزل من القرآن» وفيها وعيد تارك الركاة عند قوله: لإووويل للمشركين الذين 
لا يؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم كافرون» [فصلت: 7] والأمر بصدقة الفطر إنما كان 
بالمدينة» فدل ذلك على أن فرض الرّكاة متقدم لصدقة الفطر. وقد روي عن ابن عمر ومجاهد 
في قوله تعالى: #إؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١4١‏ أتما محكمة وأنه حق واجب 
عند القوم غير الرّكاة. 
وأما الحقوق التي تحب بأسباب من قبل العبد نحو الكفارات والنذور» فلا خلاف أن الرّكاة 
1 تسحها: 
واليتامى المرادون بالآية هم الصغار الفقراء الذين مات آباؤهم. والمساكين مختلف فيه؛ 
وسنذكر ذلك في سورة براءة إن شاء الله تعالى. وابن السبيل روي عن مجاهد أنه المسافرء 
وعن قتادة أنه الضيف. والقول الأول أشبه لأنه إنما سمي ابن السبيل لأنه على الطريق» كما 
قيل للطير الإوز: ابن ماء لملازمته له. قال ذو الرمة: 
وردت اعتسافا والثريا كأتما ... على قمة الرأس ابن ماء محلق 
والسائلين يعني به الطالبين للصدقة؛ قال الله تعالى: «إؤوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
وا محروم [المعارج: 5 -١‏ 5؟] حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مصعب بن محمد قال: حدثنا يعلى 


بن أبي يحبى عن فاطمة بنت حسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت: قال رسول 
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اله صلى الله عليه وسلم: اللناتان حق» وإن جاء على 0 حدثنا عبد الباقي بن قانع 


أبيه عن أبي هريرة» أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن أتى على 


فرس” والله تعالى أعلم.". )١(‏ 


ا 


ا 


502020ه-"يكون موليا إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار والغضب. والثاني: ما 
روي عن ابن عباس: أن كل يمين حالت دون الجماع إيلاء؛ ولم يفرق بين الرضا والغضب» 
وهو قول إبراهيم وابن سيرين والشعبي. والثالث: ما روي عن سعيد بن المسيب: أنه في 
الجماع وغيره من الصفات» نحو أن يحلف أن لا يكلمها فيكون موليا. وقد روى جعفر بن 
برقان عن يزيد بن الأصم قال: تزوجت فلقيت ابن عباس فقال: بلغي أن في حلقها شيئا 
قال: تالله لقد خرجت وما أكلمها قال: عليك بما قبل أن تمضي أربعة أشهر. فهذا يدل 
على موافقة قول سعيد بن المسيب» ويدل على موافقة ابن عمر في أن اللحجران من غير يمين 
هو الإيلاء والرابع: قول ابن عمر أنه إن هجرها فهو إيلاء» ولم يذكر الحلف. فأما من فرق 
بين حلفه على ترك جماعها ضرارا وبينه على غير وجه الضرار» فإنه ذهب إلى أن الجماع 
حق لما ولا المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلكء؛ فإذا حلف على ترك حقها من 
الجماع كان موليا حتى تصل إلى حقها من الفرقة؛ إذ ليس له إلا إمساكها بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وأما إذا قصد الصلاح في ذلكء, بأن تكون مرضعة فحلف أن لا يجامعها لملا 
يضر ذلك بالصبيء فهذا لم يقصد منع حقها ولا هو غير بمسك طا بمعروف فل يلزم التسريح 
بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة. 
وقوله: «ؤفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» يستدل به من اعتبر الضرار؛ لأن ذلك يقتضي أن 
يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه. وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه؛ 
لأن الآية قد ملت الجميع» وقاصد الضرر أحد من شمله العموم» فرجع هذا الحكم إليه دون 
غيره. ويدل على استواء حال المطيع والعاصي في ذلك أنمما يستويان في وجوب الكفارة 
بالحنث» كذلك يجب أن يستويا في إيجاب الطلاق بمضي المدة. وأيضا سائر الأبمان المعقودة 
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لا يختلف فيه حكم المطيع والعاصي فيما يتعلق بما من إيجاب الكفارة» وجب أن يكون 
كذلك حكم الطلاق؛ لأنمما جميعا يتعلقان باليمين. وأيضا لا يختلف حكم الرجعة على 
وجه الضرار وغيره» وكذلك الإيلاء» وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك؛ لأن الآية لم تفرق 
بين المطيع والعاصي فهي عامة في الجميع. وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين 
على الكلام ونحوه فلا معنى له؛ لأن قوله: #وللذين يؤلون من نسائهم» لا خلاف أنه قد 
أضمر فيه اليمين على ترك الجماع, لاتفاق الجميع على أن الحالف على ترك جماعها مول, 
فترك الجماع مضمر في الآية عند الجميع فأثبتناه» وما عدا ذلك من ترك الكلام ونحوه لم تقم 
الدلالة على إضماره في الآية فلم يضمره. ويدل على ما بيناه قوله: #إفإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم» ومعلوم عند الجميع أن المراد بالفيء هو الجماع ولا خلاف بين السلف فيه 
فدل ذلك على أن". )١(‏ 


0 .. لاه-"عدتماء فدل على أنه لا تعلق للزوم الإحصاء ولا لوقت طلاق السنة بكونه 
هو المعتد به دون غيره. 
وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه في هذا الفصل: وقد اعتبرتم يعني أهل العراق معان 
أخر غير الأقراء» من الاغتسال أو مضي وقت الصلاة» والله تعالى إنما أوجب العدة بالأقراء 
وليس الاغتسال ولا مضي وقت الصلاة في شيء. فيقال له: لم نعتبر غير الأقراء التي هي 
عندناء ولكنا لم نتيقن انقضاء الحيض والحكم بمضيه إلا بأحد معنيين لمن كانت أيامها دون 
العشرة: وهو الاغتسال واستباحة الصلاة به» فتكون طاهرا بالاتفاق على ما روي عن عمر 
وعلي وعبد الله وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل» أو يمضي عليها وقت 
الصلاة فيلزمها فرضهاء فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض. وهذا إنما هو 
كلام في مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منهاء وليس ذلك من الكلام في المسألة في 
شيء»ء ألا ترى أنا نقول: إن أيامها إذا كانت عشرة انقضت عدتما بمضي العشرة اغتسلت 
أو لم تغتسل؟ لحصول اليقين بانقضاء الحيضة؛ إذ لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة؛ 
فالملزم لنا ذلك على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للأقراء في غير موضعها. 


4791/١ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 





قال أبو بكر رحمه الله: وقد أفردنا لحذه المسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر من هذاء 
وفيما ذكرناه ههنا كفاية. 

وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الأمة؛ وذلك؛ 
أنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة؛ وقد روينا عن علي 
وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم: أن عدة الأمة على النصف من عدة 
الحرة وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان" 
والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله: «إثلاثة قروء هو الحرائر دون 
الأماع. 

قوله تعالى: زولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن # روى الأعمش عن أبي 
الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب قال: كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها. 
وروى نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: إإولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله قي أرحامهن# 
قال: "الحيض والحبل". وقال عكرمة: الحيض والحكم عن مجاهد وإبراهيم» أحدهما: "الحمل" 
وقال الآخر: "الحيض". وعن علي أنه استحلف امرأة أنما لم تستكمل الحيض؛ وقضى بذلك 
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0 لره-"عنها زوجهاء وإِن كان مذكورا عقيب ذكر الطلاق» لاعتبار الجميع بالحمل 
في انقضاء العدة؛ لأتحم قالوا جميعا: "إن مضي الشهور لا تنقضي به عدتما إذا كانت حاملا 
حتى تضع حملها" فوجب أن يكون قوله تعالى: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* 
[الطلاق: 4] مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جائز اعتبار الشهور معه. ويدل على 
ذلك أيضا أن عدة الشهور خاصة في غير المتوق عنها زوجها. ويدل عليه أيضا أن قوله 
تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» مستعمل في المطلقات غير الحوامل» وأن 
الأقراء غير مشروطة مع الحمل في الحامل» بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من 
غير ضم الأقراء إليها. وقد كان جائزا أن يكون الحمل والأقراء مجموعين عدة لما بأن لا 
تنقضي عدتما بوضع الحمل حتى تحيض ثلاث حيضء فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية 545/١‏ ؟ 





المتوق عنها زوجها هي الحمل غير مضموم إليه الشهور. وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله في هذه الآية حين نزلت #إوأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] في المطلقة والمتوق عنها زوجها؟ قال: "فيهما جميعا". وقد 
روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» فأمرها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج. وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل 
بن بعكك: "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة» فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج". وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ 
لأحد في العدول عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب. 

وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء؛ لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه وبين فقهاء 
الأمصار في أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة. وقد 
حكي عن الأصم أتما عامة في الأمة والحرة» وكذلك يقول في عدة الأمة في الطلاق "إتما 
ثلاث حيض" وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة؛ لأن السلف 
لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة؛ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان" وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء 
بالقبول واستعملوه في تنصيف عدة الأمة» فهو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا. 
واختلف السلف في المتوق عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها الخبر» فقال ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد: "عدتما منذ يوم يموتء وكذلك في الطلاق من يوم 
طلق" وهو قول الأسود بن يزيد في آخرين؛ وهو قول فقهاء الأمصار. وقال علي والحسن 


البصري وخلاس بن عمرو: "من يوم يأتيها الخبر في الموت» وفي". )00 


02.١4‏ 4ه-'وفيما وصف دليل على اقتضاء الآية التخيير بين تزوج الأمة والحرة لمن يستطيع 
أن يتزوج حرة؛ لأن التخيير لا يصح إلا فيما بمكنه فعل كل واحد منهما على حاله فقد 
حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع وجود الطول إلى الحرة» 
أحدههما: عموم قوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» وذلك شامل للحرائر 


ه٠07/١ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 





والإماء لوقوع اسم النساء عليهن. والثاني: قوله تعالى: أو ما ملكت أبمانكم» وذلك 
يقتضي التخيير بينهن وبين الحرائر في التزويج» وقد قدمنا دلالة قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة 
خير من مشركة [البقرة: ١7؟]‏ على ذلك في سورة البقرة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم# [النساء: 4 ]١‏ وذلك عموم شامل للحرائر 
والإماء» وغير جائز تخصيصه إلا بدلالة. 
وأما قوله تعالى: #وذلك أدن ألا تعولوايه فإن ابن عباس والحسن ومجاهدا وأبا رزين 07 
وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا: "يعني لا تميلوا عن الحق". وروى إماعيل بن 
خالد عن أبي مالك الغفاري: "ذلك أدن ألا تعولوا: أن لا تميلوا". وأنشد عكرمة شعرا 0 
طالب: 
بميزان صدق لا يخس شعيرة ... ووزان قسط وزنه غير عائل 
قال: غير مائل. قال أهل اللغة أصل العول المجاوزة للحد» فالعول في الفريضة مجاوزة حد 
السهام المسماة» والعول الميل الذي هو خلاف العدل لخروجه عن حد العدل» وعال يعول 
إذا جارء وعال يعيل إذا تبختر» وعال يعيل إذا افتقر» حكى لنا ذلك أبو عمر غلام ثعلب 
وقال الشافعي في قوله تعالى: ##ذلك أدن ألا تعولوا» معناه: أن لا يكثر من تعولون؛ قال: 
هذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته. وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لا خلاف بين السلف وكل من روي عنه تفسير هذه الآية أن معناه: أن لا 
تميلوا وأن لا تحورواء وأن هذا الميل هو خلاف العدل الذي أمر الله به من القسم بين الناس. 
والثاني: خطأه في اللغة؛ لأن أهل اللغة لا يختلفون في أنه لا يقال في كثرة العيال" عال يعول" 
ذكره المبرد وغيره من أئمة اللغة» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أن لا تعولواء قال: أن لا 
تحورواء يقال: علت علي أي جرت. والثالث: أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين 
والإماء في العيال بمنزلة النساء» ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين» 
فعلمنا أنه لم يرد كثرة العيال وأن المراد نفي الجور والميل بتزوج امرأة واحدة؛ إذ ليس معها من 


يلزمه القسم بينه وبينها؛ إذ لا قسم للإماء بملك اليمين؛ والله أغلم.". )١‏ 


77/١ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 





0.4 508 -"تعالى الجمع بينهماء وغير جائز تخيير الزوج في أن يختار أيتهما شاء من قبل 
أن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح في العدة أو هي تحت زوج» فلا يصح أبدا. ومن الجمع 
أن يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى بعدهاء فلا يصح نكاح الثانية؛ لأن الجمع يما حصل 
وعقدها وقع منهيا عنه وعقد الأولى وقع مباحاء فيفرق بينه وبين الثانية. ومن الجمع أيضا 
أن يجمع بين وطئهما بملك اليمين» فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى قبل إخراج الموطوءة الأولى 
بو ملك قهذا شرب يرن لمعه قلا كان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع 
على غرم الجميع :ينهم عللق البميق 10:7 


ه. ١5-"اإلا‏ من صام وصلى". ولم يختلفوا في جوازه في رقبة الظهار. ويدل على صحة 
القول الأول قوله تعالمى: #إفتحرير رقبة مؤمنة#» » وهذه رقبة مؤمنة لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه" فأثبت له حكم الفطرة عند 
الولادة» فوجب جوازه بإطلاق اللفظ. ويدل عليه أن قوله تعالى: #وومن قتل مؤمنا خطأً» 
منتظم للصبي كما يتناول الكبير» فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمنة# 
؛ ولى يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تحوز الزيادة فيه؛ لأن الزيادة في النص موجب 
النسخ؛ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة والصيام كان 
مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الإيمان» فكذلك الصبي إذا كان داخلا في إطلاق اسم الإيمان. 
فإن قيل: العبد المعتق بعد إسلامه لا يجزي إلا أن يكون قد صام وصلى. قيل له: لا يختلف 
المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة أو الصومء 
فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما؟ ولم زدت في 
الآية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجحاب نسخ القرآن؟ 
وأيضا لما كان حكم الصبي حكم الرجل في باب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية على 
قاتله» وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة» إذ كانت رقبة تامة لها حكم 
الإيمان. 


فإن قبل: قوله تعالى: #افتحرير رقبة مؤمنة ‏ يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا من 
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لما حكم الإيمان من غير اعتقاد» ولا خلاف مع ذلك أيضا أن الرقبة الي هذه صفتها مرادة 
بالآية؛ فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو الطفل الذي لا 
اعتقاد له. قيل له: لا خلاف بين السلف أن غير البالغ جائز في كفارة الخطإ إذا كان قد 
صام وصلى» وم يشرط أحد وجود الإيمان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سنين مأمور 
بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإبمان؟ فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 
حقيقة الإيمان للرقبة؛ ولما ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة 
الإيمان على أي وجه مي, والصبي بمذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلماء فوجب جوازه 


عن الفا ال 10 


>-5500-"يعقوب بن شيبة قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا الفضل بن سليمان 
النميري قال: حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النميري قال: أخبرني قرة بن دعموص النميري 
قال: أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبي 
فمره أن يعطينيها قال: "أعطه دية أبيه" وكان قتل في الجاهلة» قلت: يا رسول الله هل لأمي 
فيها حق؟ قال: نعم وكانت ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما: منها أن 
المسلم والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قتل في الجاهلية. ومنها أن المرأة ترث من دية 


زوجها. ومنها أن الدية مائة من الإبل؛ ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار 2 ذلك» 


والله أعلم.". (5) 


1.10 #*5-"معناه الأشهر الحرم". وقال عكرمة: "هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
ورجب". وجائز أن يكون المراد بقوله: #ؤولا الشهر الحرام» هذه الأشهر كلهاء وجائز أن 
يكون الذي يقتضيه اللفظ واحدا منها. وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ 
إذكان جميعها في حكم واحد منهاء فإذا بين حكما واحدا منها فقد دل على حكم الجميع. 
قوله تعالى: لإولا الحدي ولا القلائد أما المدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من الذبائح 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية كال 
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والصدقات قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة, ثم الذي يليه كالمهدي دجاجة:, ثم الذي يليه 
كالمهدي بيضة" » فسمى الدجاجة والبيضة هدياء وأراد به الصدقة. وكذلك قال أصحابنا 
فيمن قال: "ثوبي هذا هدي" أن عليه أن يتصدق به. إلا أن الإطلاق إنما يتناول أحد هذه 
الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى: لإفإن أحصرتم 
فما استيسر من الحدي» [البقرة: ]١3‏ ولا خلاف بين السلف والخلف من أهل العلم أن 
أدناه شاة؛ وقال تعالى: لمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 
5] » وقال: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي» [البقرة: ]١315‏ وأقله 
شاة عند جميع الفقهاء؛ فاسم الهمدي إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في 
الحرم. 

وقوله: «ؤولا الحدي» أراد به النهي عن إحلال الحدي الذي قد جعل للذبح في الحرم؛ 
وإحلال استباحته لغير ما سيق إليه من القربة؛ وفيه دلالة على حظر الانتفاع بالحدي إذا 
ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هديا من جهة نذر أو غيره» وفيه دلالة على حظر الأكل 
من الحدايا نذرا كان أو واجبا من إحصار أو جزاء صيد. وظاهره يمنع جواز الأكل من هدي 
المتعة والقران لشمول الاسم له؛ إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على جواز الأكل منه. 

وأما قوله عز وجل: #ؤولا القلائده فإن معناه: لا تحلوا القلائد. وقد روي في تأويل القلائد 
وجوه عن السلفء فقال ابن عباس: "أراد الهدي المقلد". قال أبو بكر: هذا يدل على أن 
من الحدي ما يقلد ومنه ما لا يقلد والذي يقلد الإبل والبقر» والذي لا يقلد الغنم» فحظر 
تعالى إحلال الحدي مقلدا وغير مقلد. وقال مجاهد: "كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من لحاء شجر الحرم» فكان ذلك أمنا لهم» فحظر الله تعالى استباحة ما هذا وصفه 
وذلك منسوخ في الناس وف البهائم غير الحدايا". وروي نحوه عن قتادة في تقليد الناس لحاء 
شجر الحرم. وقال بعض أهل العلم: "أراد به قلائد المدي بأن يتصدقوا بما ولا ينتفعوا بما". 


وروي عن الحسن أنه قال: "يقلد المدي". )00( 
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4 554 للا. وهذا يدل على أن قوله تعالى: مؤولا آمين البيت الحرام» إنما أريد به 
المؤمنون عند الحسن؛ لأنه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله: #إفلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: 8؟] . وقوله أيضا: «ؤولا الشهر الحرام» حظر 
القتال فيه منسوخ بما قدمنا إلا أن يكون عند الحسن هذا الحكم ثابتا على نحو ما روي عن 
عطاء. 
قوله تعالى: «إيبتغون فضلا من ركم ورضوانا» روي عن ابن عمر أنه قال: أريد به الربح في 
التجارة» وهو نحو قوله تعالى: #وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: 
]| . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن التجارة في الحج» فأنزل الله تعالى 
ذلك؛ وقد ذكرناه فيما تقدم. وقال مجاهد في قوله تعالى: #ؤيبتغون فضلا من رهم ورضوانا» 
: "الأجر والتجارة". 
قوله تعالى: «ووإذا حللتم فاصطادوا» . قال مجاهد وعطاء في آخرين: "هو تعليم» إن شاء 
صاد وإن شاء لم يصد". قال أبو بكر: هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى: #إفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ لما حظر البيع بقوله: 
#إوذروا البي ع6 [الجمعة: 9] عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله: «إفانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ . 
وقوله تعالى #ؤوإذا حللتم فاصطادوا» قد تضمن إحراما متقدما؛ لأن الإحلال لا يكون إلا 
بعد الإحرام» وهذا يدل على أن قوله: «ؤولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» قد 
اقتضى كون من فعل ذلك محرماء فيدل على أن سوق الحدي وتقليده يوجب الإحرام. ويدل 
قوله: #ؤولا آمين البيت الحرام» على أنه غير جائز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام»؛ إذ كان 
قوله: «إؤوإذا حللتم فاصطادوا» قد تضمن أن يكون من أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل 
منه ويحل له الاصطياد بعده. وقوله: «#وإذا حللتم فاصطادوا قد أراد به الإحلال من 
الإحرام والخروج من الحرم أيضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد في الحرم 
بقوله: "ولا ينفر صيدها" , ولا خلاف بين السلف والخلف فيه فعلمنا أنه قد أراد به 
الخروج من الحرم والإإحرام جميعا. وهو يدل على جواز الاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق» 
وأن بقاء طواف الزيارة عليه لا بمنع الاصطياد» لقوله تعالى: #ؤوإذا حللتم فاصطادوا» وهذا 
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قد حل؛ إذ كان هذا الحلق واقعا للإحلال. 

وقوله تعالى: ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» قال ابن 
عباس وقتادة: "لا يجرمنكم: لا يحملنكم". وقال أهل اللغة: يقال جرمني زيد على بغضك 
أي حملني عليه. وقال الفراء: لا يكسبنكم؛ يقال: جرمت على أهلي أي". )1١(‏ 


0.48 50-"باب تزوج الكتابيات 

قال الله تعالى: #إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . قال أبو بكر: اختلف 
في المراد بامحصنات ههناء فروي عن الحسن والشعبي وإبراهيم والسدي: أنحم العفائف. وروي 
عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك» وهو ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: 
حدثنا جعفر ين مخمد بن اليشان قال: .حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمد بن يزيد عن 
الصلت بن كرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية» فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلهاء فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعني العواهر. فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ههنا 
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعبي في قوله: وا نحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها". 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: #إوالحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» قال: 
"الجرائر" . 

قال أبو بكر: الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة» منها إباحة نكاح الحرائر منهن 


إذا كن ذميات» فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيئا". 00 


.0 550-"باب تزوج الكتابيات 
قال الله تعالى: #إوالحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . قال أبو بكر: اختلف 
في المراد بابحصنات ههناء فروي عن الحسن والشعبي وإبراهيم والسدي: أتهم العفائف. وروي 
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عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك» وهو ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن .اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن يزيد عن 
الصلت بن برام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية» فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلهاء فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعني العواهر. فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ههنا 
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعبي في قوله: «إؤوا نحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها". 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» قال: 
"الجرائر" . 

قال أبو بكر: الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة» منها إباحة نكاح الحرائر منهن 


إذاكن بيات فين خلاف بين السلف وفقهاء الأمفمان فيه له نينا" (1) 


.٠١‏ 57-"قال أبو بكر ظاهر الآية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة؛ لأنه 
جعل القيام إليها شرطا لفعل الطهارة» وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرطء ألا ترى أن من 
قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إِنما يقع الطلاق بعد الدخول» وإذا قيل: إذا لقيت 
زيدا فأكرمه أنه موجب الإكرام بعد اللقاء؟ وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى 
اللفظ وحقيقته؛ ولا خلاف بين السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب لإيجاب 
الطهارة وأن وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غير القيام» فليس إذا هذا اللفظ عموما في 
إيجاب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة» إذ كان الحكم فيه متعلقا بضمير غير مذكور. وليس 
في اللفظ أيضا ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة من وجهين: أحدهما: 
ما ذكرنا من تعلق الحكم بضمير غير مذكور يحتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره 
والثاني: أن "إذا" لا توجب التكرار في لغة العرب؛ ألا ترى أن من قال لرجل: إذا دخل زيد 
الدار فأعطه درهما فدخلها مرة أنه يستحق درهماء فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئا؟ 


وكذلك من قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت» فإن دخلتها 
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مرة أخرى لم تطلق؛ فثبت بذلك أنه ليس في الآية دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار 
القيام إليها. 

فإن قيل: فلم يتوضأ أحد بالآية إلا مرة واحدة. قيل له: قد بينا أن الآية غير مكتفية بنفسها 
في إيجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير بماء فقول القائل: "إنه لم يتوضاأ بالآية إلا مرة 
واحدة" خطأ؛ لأن الآية في معن المجمل المفتقر إلى البيان» فمهما ورد به البيان فهو المراد 
الذي به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على حسب ما اقتضاه بيان المراد» ولو 
كان لفظ الآية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد فيه غير مفتقر إلى البيان لم يكن أيضا موجبا 
لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظء, وإنما كان يوجب التكرار من جهة المعنى 


الذي علق جه وجوب الظهارة رهن ادف نوة. القياء لبوا 12 


5 .580020-"'وسعى ف الأرض فسادا وتاب من قبل أن يقدر عليه» فكتب علي رضي الله 
عنه إلى عامله بالبصرة: "إن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتاب من قبل أن نقدر عليه 
فلا تعرضن له إلا بخير" فأطلق عليه اسم ا محارب لله ورسوله ولم يرتد وإِنما قطع الطريق. 
فهذه الأخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وإن لم 
يكونوا كفارا ولا مشركين» مع أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن 
هذا الحكم غير مخصوص بأهل الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة. وحكي 
عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين؛ وهو قول ساقط مردود 
مخالف للآية وإجماع السلف والخلف. ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله 
تعالى: «9إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» . ومعلوم أن 
المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل 
القدرة» وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها. وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد 
عمن وجب عليه؛ فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة وأن توبتهم من الفعل قبل 
القدرة عليهم هي المسقطة للحد عنهم. وأيضا فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون 
المحاربة» والمذكور في الآية من استحق القتل با محاربة» فعلمنا أنه 1 يرد المرتد. وأيضا ذكر فيه 


4١5/7 أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 





نفي من لم يتب قبل القدرة عليه» والمرتد لا ينفى» فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة. 
وأيضا فإنه لا خلاف أن أحدا لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر» وإن الأسير من أهل 
الردة مى حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ولا تقطع يده ولا رجله. 
وأيضا فإن الآية أوجبت قطع يد ا مارب وب جله ولم توجب معه شيئا آخرء ومعلوم أن المرتد 
لا يحوز أن تقطع يده ورجله ويخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلمء والله تعالى قد أوجب 
الاتتصار بحم في حال على قطع اليد والرجل دون غيره. وأيضا ليس من حكم المرتدين 
الصلبء فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة. ويدل عليه قوله تعالى: #وقل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف* [الأنفال: 8] وقال في المحاربين: هلإلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة 
منهم قبل القدرة عليهم» وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها. فلما علم أنه لم 
يرد بامحاربين أهل الردة» فهذه الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى 
خصوص الآية في المرتدين. 

فإن قال قائل: قد روى قتادة وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس قال: قدم على النبي 
صلى الله عليه وسلم أناس من عرينة فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو خرجتم 


إلى ذودنا فشريته". )1١(‏ 


0.١6‏ 0 590-"بوجوهكم وأيديكم منه» [المائدة: 1] ولم بخطئ من طريق اللغة؛ وإِنما لم ينبت 
ذلك لورود السنة بخلافه. ويقع على اليد إلى مفصل الكف أيضاء قال الله تعالى: 0 
أخرج يده لم يكد يراهامه [النور: ]5٠‏ وقد عقل به ما دون المرفق. وقال تعالى لموسى: 
#إوأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» [النمل: ]١١‏ ومتنع أن يدخل يده 
إلى المرفق. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إوأيديكم إلى المرافق» [المائدة: 5] فلو لم يقع 
الاسم على ما دون المرفق لما ذكرها إلى المرافق؛ وف ذلك دليل على وقوع الاسم إلى الكوع, 
فلما كان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفصل وإلى المرفق تارة وإلى المنكب اقتضى عموم 
اللفظ القطع من المنكب إلا أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه. وجائز أن يقال إن 
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الاسم لما تناونها إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من 
غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى المنتكب أخرى ثم قال 
تعالى: #إفاقطعوا أيديهما وكانت اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها من المفصل فقد 
قضينا عهدة الآية» لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة» كما لو قال: "أعط هذا رجالا" فأعطاه 
ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به؛ إذ كان الاسم يتناولهم» وإن كان اسم الرجال يتناول ما 
فوقهم. 

فإن قال قائل: يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى: 9#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»# 
[المائدة: 5] قلتم فيه أن الاسم لما تناول العضو إلى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه إلا 
بدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع 
على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الأصل الحدث 
واحتاج إلى استباحة الصلاة لم يزل أيضا إلا بيقين وهو التيمم إلى المرفق ولا خلاف بين 
السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل وإنما خالف فيه الخوارج 
وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا وقد روى محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع 
وعن عمر وعلي أتمما قطعا اليد من المفصل ويدل على أن ما دون الرسغ لا يقع عليه اسم 
اليد على الإطلاق قوله تعالى لإإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه©» [المائدة: 5] ولم يقل 
أحد أنه يقتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإنما اختلفوا فيما فوقه. 

واختلفوا في قطع الرجل من أي موضع هو فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم 
وروى صالح السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع 


.١ 6:‏ ٠-"باب‏ في أكل الحدايا 


باب في أكل لحوم الحدايا 
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قال الله عز وجل: «وويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام فكلوا 
منهايه قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إيجاب الأكلء إلا أن السلف متفقون على أن الأكل 
منها ليس على الوجوب, وذلك لأن قوله: #إعلى ما رزقهم من بميمة الأنعام: لا يخلو من 
أن يكون المراد به الأضاحي وهدي المتعة والقران والتطوع أو الحدايا التي تحب من جنايات 
تقع من امحرم في الإحرام نحو جزاء الصيد وما يجب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى 
وهدي الإحصار ونحوهاء فأما دماء الجنايات فمحظور عليه الأكل منهاء وأما دم القران 
والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب؛ لأن الناس في دم القران 
والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه ولا 
خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: #وفكلوا منها» ليس على الوجوب, 
وقد روي عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل" قال 


مجاهد: إنما هو بمنزلة قوله تعالى: «إوإذا". )١(‏ 


هه .١٠‏ ١/ا-"باب‏ في أكل لحوم الحدايا 
قال الله عز وجل: #إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام فكلوا 
منهايه قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إيجاب الأكلء إلا أن السلف متفقون على أن الأكل 
منها ليس على الوجوب, وذلك لأن قوله: #إعلى ما رزقهم من بميمة الأنعام لا يخلو من 
أن يكون المراد به الأضاحي وهدي المتعة والقران والتطوع أو الحدايا التي تحب من جنايات 
تقع من امحرم في الإحرام نحو جزاء الصيد وما يحب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى 
وهدي الإحصار ونحوهاء فأما دماء الجنايات فمحظور عليه الأكل منهاء وأما دم القران 
والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب؛ لأن الناس في دم القران 
والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه ولا 
خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: #وفكلوا منها» ليس على الوجوب» 


وقد روي عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل" قال 
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مجاهد: إنما هو بمنزلة قوله تعالى: «إوإذا". )١(‏ 


797205 -"الحال فقد حصل الاتفاق على أن الرمي بالزنا مراد» ولما كان كذلك صار 
بمنزلة قوله: والذين يرمون المحصنات بالزنا؛ إذ حصول الإجماع على أن الزنا مراد بمنزلة ذكره 
في اللفظء فوجب بذلك أن يكون وجوب حد القذف مقصورا على القذف بالزنا دون 
غيره. 
وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزناء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد 
وابن شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي: "لا حد في التعريض بالقذف". وقال 
مالك: "عليه فيه الحد". وروى الأوزاعي عن الزهري عن سللم عن ابن عمر قال: كان عمر 
يضرب الحد في التعريض". وروى ابن وهب عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة: "أن 
رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال. أحدهما للآخر: والله ما أبي 
بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر الناس» فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون: 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن يجلد الحدء فجلده عمر الحد ثمانين"» ومعلوم أن 
عمر لم يشاور في ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خلافهم» فثبت بذلك حصول 
الخلاف بين السلف. ثم لما ثبت أن المراد بقوله: «إوالذين يرمون المحصنات» هو الرمي 
بالزنا لم يجز لنا إيبجاب الحد على غيره؛ إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس وإنما 
طريقها الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم في التعريضء وفي مشاورة عمر الصحابة في حكم 
التعريض دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف» وأنه قاله اجتهادا ورأيا. وأيضا فإن 
التعريض بمنزلة الكناية ا محتملة للمعاني» وغير جائز إيجاب الحد بالاحتمال لوجهين: أحدهما: 
أن الأصل أن القائل بريء الظهر من الجلد فلا نجلده بالشك وامحتمل مشكوك فيه ألا 
ترى أن يزيد بن ركانة لما طلق امرأته ألبتة استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله ما أردت 
إلا واحدة فلم يلزمه الثلاث بالاحتمال؟ ولذلك قال الفقهاء في كنايات الطلاق إتما لا 
تجحعل طلاقا إلا بدلالة. والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"ادرءوا الحدود بالشبهات"» وأقل أحوال التعريض حين كان محتملا للقذف وغيره أن يكون 
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شبهة في سقوطه. وأيضا قد فرق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدة وبين التصريح 
فقال: «ؤولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونمن ولكن لا تواعدوهن سراي [البقرة: ]١5‏ يعني نكاحاء فجعل التعريض 
بمنزلة الإضمار في النفس» فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذفء ولمعنى الجامع 
بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حكم الضمير لوجود الاحتمال فيه. 

واختلف الفقهاء في حد العبد في القذفء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك 


وعشمان البتي والثوري والشافعي: "إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون". )١(‏ 


٠.٠0‏ */-"وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات من لا كتاب لمن من المجوس والعرب 
دون الكتابيات» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع من ذكرناء إلا أنه 
نسخ بقوله: «إوا نمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» .١‏ 
ثم ذكر المؤلف سبب الخلاف, وأنه فرع عن التفريق بين الكافر والمشرك» ثم علق على ما 
روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرق بين طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- 
وزوجته اليهودية» وبين حذيفة بن اليمان وزوجته النصرانية» فقال: "ورحم الله عمر بن 
الخطاب؛ فقد كان ينظر إلى مصالح المسلمين -نسائهم ورجالهم- ويسوسهم بالنظر 
والمصلحة؛ وما أحوجنا إلى مثل هذه السياسة؛ فإن كثيرا من الشباب المسلمين في مصر 
رغبوا عن زواج ا محصنات المسلمات إلى زواج الكتابيات الأجنبيات"7. 
قطع يد السارق: 
ونص على ذلك قوله تعالى: #ؤوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» *, قال المؤلف: "واليد 
تطلق على العضو المخصوص إلى المنكب؛ وعلى هذا العضو إلى مفصل الكفء كما ف 
قوله تعالى لموسى عليه السلام: إوأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» 24 
والمراد ما كان إلى مفصل الكفء ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول ولا بين فقهاء 
الأمصار في أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكفء لا إلى المرفق» ولا إلى المنكب» 
وقال الخوارج: تقطع إلى المنكبء, وقال قوم: تقطع الأصابع فقط. 
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حجة الجمهور ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من 


١‏ سورة المائدة: من الآية ه. 
١‏ تفسير آيات الأحكام: تنقيح محمد علي السايس ج١‏ ص7؟1: 178. 


>" سورة المائدة: من الآية /”. 


#اسورة العمل من الاي و ا 11 


0004 7580-"'ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة وربما تكلموا في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال والخلاف بين السلف في التفسير قليل وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر واحد 
منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى ْ المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمى كتفسيرهم الصراط المستقيم بعض بالقرآن أي اتباعه وبعض بالإسلام فالقولان 
متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف 
الآخر كما أن لفظ "صراط" يشعر بوصف ثالث 
وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة وقول من قال: هو طريق العبودية وقول من قال 
هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل 
منهم بصفة من صفاتما الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود قْ عمومه وخصوصه 
مثاله ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآية فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون أصحاب 
اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون 
ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي 
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أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم". )1١(‏ 


0.8 ه"-"الاختلاف بين السلف في التفسير اختلاف تنوع: 
قلنا: إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا: كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو: إن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم» ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة» وربما 
تكلموا في ذلك بالاستنباط والاستدلال» بل ربما تكلموا في ذلك بما سمعوه من أهل الكتاب 
الذين أسلموا. 
والخلاف بين السلف في التفسير قليل؛ وأما خلافهم في الأحكام: فهو أكثر من خلافهم 
في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى: اختلاف تنوع وتفنن في العبارة؛ 
لا اختلاف تضادء وذلك نوعان: 
"أحدهما": أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى كتفسيرهم: 
"الصراط المستقيم" فقال بعضهم: هو القرآن -أي اتباعه- لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث علي الذي رواه الترمذيء ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: "هو حبل الله المتين» 
والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم'؛ وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم 
في حديث النواس بن ممعان» الذي رواه أحمد» والترمذي والنسائي مرفوعا: "ضرب الله مثلاء 
صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وداع يدعو من فوق الصراط» وداع يدعو على رأس الصراط" قال: فالصراط 
المستقيم: هو الإسلام, والسوران: حدود الله والأبواب: محارم الله والستور المرخاة هي: 
حدود الله» والداعي على رأس الصراط: كتاب الله» والداعي فوق الصراط: واعظ الله في 
قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما 
نبه على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ "صراط": يشعر بوصف ثالث. 


وكذا قول من قال: هو السنة والجماعة: وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: 
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هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها 
كل منهم بصفة من صفاها.". 00 


.502020" 'معروفه والدارقطني ربما يخرج في سننه ما هو موضوع١.‏ 

وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الوليد بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي» فاخترت 
شفاعتي» ورجوت أن تكون أعم لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجلت دعوق» 
إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق: سل تعطه قال: أما والله 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان: اللهم من مات لا يشرك بالله شيئا قد أحسن فاغفر له". 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ضعيف»ء ويروي المنكرات» والغرائب فلا يحتج بمروياته» وقال 
ابن كثير: الحديث غريب منكر» وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة» وهو قول: "إن الله لما 
فرج ... " وإن كان محفوظاء فالأشبه أنه إسماعيل» وحرفوه بإسحاقء إلى غير ذلك من 
الأخبار» وفيها من الموقوف» والضعيفء والموضوع كثير» ومق صح حديث مرفوع في أن 
الذبيح إسحاق قبلناه» ووضعناه على العين والرأس» ولكنها كما رأيت لم يصح منها شيء؟. 
والحق: أن المرويات في أن الذبيح إسحاق هي من إسرائيليات أهل الكتاب» وقد نقلها من 
أسلم منهم؛ ككعب الأحبار» وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسينا للظن بممء 
فذهبوا إليه» وجاء بعدهم العلماء فاغتروا بحاء وذهبوا إلى أن الذبيح: إسحاق5» وما من 
كتاب من كتب التفسير والسير» والتواريخ إلا ويذكر فيه الخلاف بين السلف في هذاء إلا 
أن منهم من يعقب ببيان وجه الحق في هذاء ومنهم من لا يعقب اقتناعا بماء أو تسليما لها. 
وحقيقة هذه المرويات: أتما من وضع أهل الكتاب؛ لعداوتحم المتأصلة من قديم الزمان للنبي 
الأمي العربي» وقومه العرب» فقد أرادوا أن لا يكون لإسماعيل الجد الأعلى للنبي والعرب 
فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الجنس العربي. 
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؟ تفسير الآلوسي ج 7 ص ١75 61١78‏ ط منير. 


تفسير ابن كثير والبغوي ج / ص )١( .".١94‏ 


00 78"-"'وأما الباب الأول: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسيرء 
أو بعبارة أخرى» عن التفسير فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وقد رتبت هذا 
الباب على أربعة فصول: 
الفصل الأول: فى فهم النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الكريم» وأهم مصادر 
التفسير فى هذه المرحلة. 
الفصل الثاى: فى الكلام عن المفسرين من الصحابة. 
الفصل الثالث: فى قيمة التفسير المأثور عن الصحابة. 
الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
وأما الباب الثاى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير» أو بعبارة أخرى 
عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول: 
الفصل الأول: ف ابتداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين» ومدارس التفسير 
الى قامت فيه. 
الفصل الثاى: فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 
الفصل الثالث: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
وأما الباب الثالث: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير» أو بعبارة 
أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسى» وتمتد إلى عصرنا 
الحاضر» وقد رتبت هذا الباب على ثمانية فصول: 
الفصل الأول: فق التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحثء كتطرق الوضع إليه» ودخول 
الإسرائيليات عليه. 
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الفضل القاق» فق التفسير بالرائ وما يتعلق به من مباحثء كالعلوم التى يحتاج إليها المفسرء 
والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ. 

الفصل الثالث: فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم» أو بعبارة أخرى» تفسير الفرق المبتدعة وهم: المعتزلة 
- الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية - الباطنية امحدثون, 
وهم: البابية والبهائية - الزيدية - الخوارج. 

الفصل الخنامس: فى تفسير الصوفية. 

الفصل السادس: فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: فى تفسير الفقهاء. 

الفضل العام ةانق الافنسين العليس ار 1) 


ة" -"الخلاف بين السلف فى التفسير 
قلنا إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقتضى لغتهم العربية؛ 
وما يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن» وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات» 
وكانوا يرجعون فى فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقلنا إن المفسرين من التابعين كانوا يحلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون طمء 
فأخذوا عنهم كثيرا من التفسير» وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية ل 
تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد. 
قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية» والعلوم 
الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية» لم يكن قد ظهر شئ منها فى عصر الصحابة 
والتابعين» وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيما بعد وتفرعت عنها كل هذه الفروع 
المختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين» فكان طبيعيا أن تضيق دائرة 
الخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله؛ ولا تتسع هذا الاتساع العظيم الذى 
وصلت إليه فيما بعد. 
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كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منه بين 
الصحابة» وكان اختلافهم فى الأحكام أكثر من اختلافهم فى التفسير. 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير» وجمعنا ما هو مبثوث في كتب 
التفسير بالمأثور لخرجنا بادى الرأى بكثير من الأقوال المختلفة فى المسألة الواحدة» فقول 
لصحابى يخالف قول صحابى آخرء وقول لتابعى يخالف قول تابعى آخرء بل كثيرا ما مجد 
قولين مختلفين فى المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل واحدء فهل معنى هذا أن الخلاف 
فى التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعين» وهل معنى هذا أن الصحابى أو 
التابعى يناقض نفسه ف المسألة الواحدة؟.. لا» فدائرة الخلاف لم تتسعء ولم يناقض الصحابى 
أو التابعى نفسه. وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف ف التفسير يرجع إلى اختتلاف 
عبارة مثلاء أو اختلاف تنوع؛ لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه 
على أنه أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض. 

ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين» أن نرجع هذا الخلاف 


إلى عدة أمور» نذكرها ليتبين لنا أنه لا تناقى ولا تباين بين هذه الأقوال التى تبدو متعارضة 


عن السلف» وهى ما بال + 00( 


0.١٠‏ 4" -"الثاني: التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق» وأما كونه بدلا 
عن الغسل في الحدث الأكبر فهو حل خلاف بين السلفء فالمروي عن علي وابن عباس 
والحسن وأبي موسى والشعبي» وهو قول أكثر الفقهاء أنه بدل عنه أيضاء فيجوز التيمم لرفع 
ادنك الا كير. 
والمروي عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدلا عن الغسلء فلا يجوز التيمم له لرفع الحدث 
الأكير: 
الثالث: يؤخذ من الآية أن الطهارة لا تحب إلا عند الحدثء لأنما تضمنت أن التيمم بدل 
عن الوضوء والغسل» وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط؛ أو لامس 
النساء» ولم يجد الماء» وهو يدل على أن الطهارة بالماء واجبة على مريد الصلاة متى جاء من 
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الغائط أو لامس النساء أيضاء لأن البدل لا يخالف الأصل إلا بدليل؛ ولم يوجد فلا تحب 
الطهارة إلا عند الحدث. 

ودلت الآثار الصحيحة على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. 

قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا واتقوا 
الله إن الله عليم بذات الصدور (1) لما ذكر الله فيما سبق التكاليف التي كلف با المؤمنين 
أردفه بما يوجب عليهم القبول والثبات» عليه» وهو منحصر بحسب ما ذكره ف أمرين: 
الأول: نعمة الله عليهم. 

والثاني: الميئاق الذي أخذ عليهم بالسمع والطاعة لكل ما يلقى عليهم, والتزموا قبوله والعمل 
به 


أما الأول: فلأن الإنعام يوجب على المنعم عليه تعظيم المنعم» وإجلاله» والتودد إليه بفعل 


ما يرضيه» واجتناب ما يغضبه» خصوصا إذا كان الإنعام وافرا» والإحسان حما. 
وإنما وحد النعم ليشير إلى أن التأمل في جنس النعم كالنظر إلى الحياة والصحة والعقل والحداية 
وحسن التدبير والصون عن الآفات والعاهات» فجنس هذه النعم لا يقدر عليه غير الله 


تعالى» فيكون وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل. 
وإنما قال: واذكروا نعمة الله وهو يشعر بنسياتماء مع أن مثلها لا ينسى» خصوصا إذا لوحظ 
أتما متواترة في جميع الأزمان» للإشارة إلى أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد 


الذي لكثرة وجوده قد يغفل ال مرء عنه.'". )00( 


0.86 ١8م-"العبد‏ إذا سرق من مال سيده. ولا الأب من مال ابنه» وما أشبه ذلك لوجود 
الشبهة» ولا قطع معها. 
وتثبت السرقة بالإقرار مرة» وبشهادة رجلين على السرقة للقطع. فإن شهد رجل وامرأتان 
على السرقة لا تقبل للقطع؛ ولكنها تقبل لضمان المسروق؛ وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
الشافعية. 
وإطلاق السارق يشمل الأحرار والعبيد» والذكور والإناث؛ والمسلمين والذميين. 
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وفي قوله: فاقطعوا أيديهما مقابلة الجمع بالجمع؛ وهي تقتضي القسمة آحاداء فيدل التركيب 
على أن كل سارق تقطع منه يد واحدة» واليد التي تقطع هي اليمنى للإجماع على ذلك؛ 
ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (فاقطعوا أبماتمما) . 

واليد تطلق على العضو المخصوص إلى المنكبء وعلى هذا العضو إلى مفصل الكفء كما 
في قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
[النمل: ]١١‏ والمراد ما كان إلى مفصل الكفء ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول» 
ولا بين فقهاء الأمصار في أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكف لا إلى المرفق ولا إلى 
المنكب» وقال الخوارج» تقطع إلى المنكبء وقال قوم: تقطع الأصابع فقط. 

حجة الجمهور ما 

رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ 


» وما 


روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتمما كانا يقطعان يد 


السارق من مفصل الرسغ 

+ فكان هو للعول صليه, 

وإذا عاد السارق إلى السرقة ثانيا قطععت رجله اليسرى باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية لما 
رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرجل بعد اليد. 

ولما 

روي عن علي وعمر أن كلا منهما كان يقطع يد السارق اليمنى؛ ولما عاد السارق إلى السرقة 
قطع كل منهما رجله اليسرى 

؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر على كل منهما أحدء فكان إجماعا. 

ولما 

رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» ثم إن عاد 
فاقطعوا رجله» »١«‏ . 





)١(‏ انظر نصب الراية في تخريج أحاديث المداية للزيلعي» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه 
وما لا يقطع (؟/ ؟ه) " )١(‏ 


8١ 0.5‏ "وكالشافعي وأحمد, وإسحاق, وأبي عبيد» وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين 
(01). 
قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين» في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا» وليس 
كذلك )١(‏ فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه» أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء 


)١(‏ فهم أئمة هدى وداخلون في المثنى عليهم؛ والمسلمون: محتاجون لأخذ معان القرآن 
عنهم» وعن غيرهم من أثمة المسلمين ويهم حفظت الشريعة المطهرة. 

)١(‏ أي: وليس التباين في الألفاظ. من تفاسير السلف, اختلافا. 

(؟) قال: الكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء وقال أيضا: بعد 
أن ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لهم ألفاظه ومعانيه» ولهذا كان النزاع بين 
الصحابة» في تفسر القرآن قليل جداء وهو وإِن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم» ومن التابعين من تلقى جميع التفاسير عن الصحابة» وربما 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. 

0 والخلاف بين السلف تنبل وغالب ها يسم خنهم دن ,اذك ررحم إلى قاذ 
تنوع» لا اختلاف تضادء وذلك صنفان أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد» بعبارة غير 
عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمىء غير المعنى الآخر. مع اتحاد المسمى كتفسيرهم 
#الصراط المستقيم» بعض بالقرآن أي: اتباعه وبعض بالإسلام فالقولان متفقان» لأن دين 
الإسلام هو اتباع القرآن ولكن: كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن 
لفظ: صراط يشعر بوصف ثالثء وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال 


هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى 
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ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. 

... الثاي: أن يذكر كل منهم؛ من الاسم العام» بعض أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيه 
المستمع على النوع, لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثاله ما نقل 
في قوله تعالى: هلاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» الآية» فمعلوم: أن الظالم لنفسهء يتناول 
المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات»ء والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك المحرمات» 
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. 

... فالمقتصدون أصحاب اليمين» والسابقون السابقونء أولئك المقربون» ثم كل منهم يذكر 
هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد: 
الذي يصلي ف أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار» ويقول: السابق: 
ا محسن بالصدقة مع الرّكاة» والمقتصد: الذي يؤدي الركاة المفروضة فقطء والظالم: مانع الرّكاة) 
قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة» لتنوع الأماء والصفات وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمى» وهو الغالب» في تفسير سلف الأمة» الذي يظن أنه مختلف. 
... ومن التنازع الموجود عنهمء ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين» كلفظ: ##عسعس * 
الذي يراد به إقبال الليل» وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين 
أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى* الآية» وكلفظ: «إوالفجر * وليال 
عشر * والشفع والوتر» وأشباه ذلك فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل المعاني» التي قالمها 
السلف وقد لا يجوز ذلكء» فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بما هذا تارة» وهذا 
تارة» وإما لكون اللفظ المشترك» يجوز أن يراد به معناه» وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون 
عاما إذا لم يكن لمخصصه موجبء فهذا النوع إذا صح فيه القولان» كان من الصنف الثاني. 
... ومن الأقوال الموجودة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة» كما إذا فسر بعضهم «9تبسل» بتحبس وبعضهم: ترتمن لأن كلا منهما قريب من 
القنر "0 
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.« ”#م-السعة في ذلك‎ ٠-5 

دليل الحنفية: 

وأما الحنفية: فقد رأوا أن كتابتها في (الملصحف) يدل على أنما قرآن ولكن لا يدل على أتما 
آية من سورة» والأحاديث الواردة التي تدل على عدم قراءتما جهرا في الصلاة مع الفاتحة 
تدل على أنما ليست من الفاتحة» فحكموا بأتما آية من القرآن تامة - في غير سورة النمل 
- أنزلت للفصل بين السور. 

وما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أتحم قالوا:» كنا لا نعرف انقضاء السور حتى تنزل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) » وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» 


قال الإمام أبو بكر الرازي: «وقد اختلف ف أنما آية من فاتحة الكتاب أم لاء فعدها قراء 
الكوفة آية منهاء ولم يعدها قراء البصريين» وقال الشافعي: هي آية منها وإن تركها أعاد 
الصلاة» وحكى شيخنا (أبو الحسن الكرخي) عدم الجهر بماء ولأتما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرهاء وزعم الشافعي أتما آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 


القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إما هو في". )00( 


0.07 #م-"فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختللاف تنوع 


الخلاف بين السلف في التفسير قليل؛ وخلافهم في الأحكاء أكثر من خلاقهم في التفسيرء 


ادش 


هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن» لكن خلافهم في 
تفسير القرآن أقل من خلافهم في الأحكام, لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه؛ معناها 


5١1/١ روائع البيان تفسير آيات الأحكام‎ )١( 





والمراد بمان وهذا شيء يقل فيه الخلاف,؛ لكن الأحكام مبينة على الاجتهاد والنظر والقياس؛ 
فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير» وذلك لاختلاف الناس في العلم 
والفهم. 

وقد سبق لنا الول بأن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ» فتفسير اللفظ شيء 
وتفسير المعني الذي يراد بالآية شيء آخرء يعنى أن اللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة, 


ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن.". 00 


4 848 -"تلخيص قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مقدمة في 
أصول التفسير)) 
والعلم إما نقل مصدق عن معصوم, إما قول عليه دليل معلوم» وما سوى ذلك فإما 
مزيف مردود» وإما موقوف لا يعلم أنه بمرج ولا منقود. 
يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم 
ألفاظه, فقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل: 4 4) » يتناول هذا وهذا. 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو وإن كان في التابعين أكثر 
منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. 
وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. 
الخلاف بين السلف في التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
وذلك صنفان: 
أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى 
في المسمي غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمىء بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة 
والمتباينة . 


إن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة 


)١(‏ شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين ص//7 





الى ا الاسم الآخر بطريق اللزوم. وى هذه قاعدة أسماء الله وصفاته.". )١(‏ 


0.848 هم -"الاختلاف فيه: 
والتفسير بالمأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه الأمة» وكان الاختلاف بينهم قليلا 
جدا بالنسبة إلى من بعدهم» وأكثره لا يعدو أن يكون خلافا في التعبير مع اتحاد المعنى» أو 
يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طريق التمثيل» قال ابن تيمية: "والخلاف بين 
السلف في التفسير قليل؛ وغالب ملا رصح غنيم هن قلقت برهم إلى سلاف نوع لو 
اختلاف تضادء وذلك نوعان: 
أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم: «إالصراط المستقيم» قال بعضهم: القرآن 
أي اتباعه» وقال بعضهم: الإسلام؛ فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» 
ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. 
الثاني: أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع 
على النوع ومثاله: ما نقل في قوله تعالى: هلاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خيرات 4# ؟» قيل: السابق: الذي يصلي 
في أول الوقت» 


.١ "الإتقان" ج١٠ ص75‎ ١ 


؟ فاطر: «م.". (5) 


.500م-"فصل [في اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع] 


الخلاف بين السلف ب التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير, 
وغالب ما يصح عنهم من الخلااف يرجع إلى اختلااف تنوع لا اختللاف تضادء وذلك 


(؟) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص/5 75 





صنفاك: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة 
كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنى, وأسماء رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحدء فليس دعاؤه باسم 
من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخرء بل الأمر كما قال تعالى: #ؤقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: ]١١١‏ . 

وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسم؛ كالعليم 
يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحمة. 
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر» فقوله من جنس قول غلاة الباطنية 
القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حيء ولا ليس بحي» بل ينفون عنه النقيضين؛ فإن 
أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اما هو علم محض كالمضمراتء وإنما ينكرون ما في أسمائه 


.١/١‏ /الم-"الدرس الرابع 
بسم الله البحمن الرحيم 
[التن] 
فصل 
في اختلاف السلف ف التفسير وأنه اختلاف تنوع] 
الخلاف بين السلف في التفسير قليل؛ وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير, 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء وذلك 
صنفاك: 
أحدههما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. 


١١/ص مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 





كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحدء فليس دعاؤه باسم 
من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» . 

وكل اسم من أمعائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. 

كالعليم يدل على الذات والعلم. 

والقدير يدل على الذات والقدرة. 


والرحيم يدل على الذات والرحمة.". )1١(‏ 


.0 86م -لأقوى مرجع له النقل» اللغة مرجع نعم؛ والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعين 
الذين هم أول الناس لمعرفة اللغة لأجل عدم فشو اللحن بينهم» وقبل فشو اللحن هذا هو 
المعتمك. 
هنا في هذه التفاسير ما الراجح؟ 
مثل ما مر معنا من خلافهم في القرية هل هي أنطاكية أو غيرها؟ هل المرسلون ممن أرسلهم 
المسيح أو أرسلهم الله جل وعلا؟ هذا خلاف بين السلف في التفسير» هذا الخلاف هو 
الذي نتكلم عليه لأنه يرجع إلى دلالة اللفظ دلالة الألفاظ القرآن. 
أما آيات الأحكام لاشك أن استنباط الأحكام من الآيات أو استنباط العقائد من آيات 
العقائد هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعني بدون ضميمة أدلة أخرى من السنة» أو أن تكون 
محتاجة في بياتحا لأدلة من السنة وهذا لابد فيه من رعاية قواعد الأسانيد في العقيدة 
والأحكام. نعم. 
س"/ هو يسأل عن التفسير والمغازي والملاحه؟ 

ج/ التفسير معروف. 
المغازني ما حصل من غزوات للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة من الفتوح أو غيرها. 
والملاحم ما يكون في آخر الزمان أو ما يكون في الأزمة المتوالية من حصول المقاتل العظيمة؛ 


١/4 شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ‎ )١( 





هذه جاءت بما أحاديث كثيرة لكن أكثرها ليس لما أصول؛ يعني فيها تسمح في النقل. 
)0000 


أعد هذه المادة: سالم الجزائري". )١(‏ 


0.1١/0‏ ولثم قال: ومن بعض حججهم أيضا فى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق 
الطلاق بقوله تعالى: 
##الطلاق مرتان» [البقرة: 759؟] . 
وإذا جمع الإنسان ذلك فى كلمة واحدة وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل مالك رحمه الله 
رمى السبع الجمرات فى مرة واحدة جمرة واحدة» وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله, قال: 
وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب؛ ومحمد بن بقى: ومحمد 
بن عبد السلام الخشئى» وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم» هذا لفظه. 
الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى صاحب 
كتاب "مفيد الحكام فيما يعرض طم من النوازل والأحكام" ذكر الخلاف بين السلف 
والخلف فى هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفق 
كما من المالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جداء ونحن 
نذكر نصه فيه بلفظه؛ فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث؛» ثم نتبعه كلامه, ليعلم أن النقل بذلك 
معلوم متداول بين أهل العلم؛ وأن من قصر فى العلم باعه وطال فى الجهل والظلم ذراعه 
يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة جهلا منه وظلما ويحق له وهو الدعى فى العلم وليس منه 
أقرب رحما. 
قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة» وطلاق البدعة. 
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة: نقيضه؛» وهو 
أن يطلقها فى حيض أو نفاسء أو ثلاثا فى كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. 


١ 5/17 شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ‎ )١( 





ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق» كم يلزمه من الطلاق. 

فقال على بن أبى طالبء وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة, وقاله ابن عباس. وقال: قوله 
"ثلاثا" لا معنى له: لأنه لم يطلق ثلاث مرات»ء وإنما يجوز قوله فى "ثلاث" إذا كان مخبرا عما 
مضى فيقول طلقت ثلاثاء بخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات كرجل قال: 
قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات» فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتما ثلاث 
مرات» لكان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثا يردد الحلف» كانت ثلاثة أيمان» ولو 


قال: أحلف بالله ثلاثاء لم يكن حلف إلا يمينا واحدة. فالطلاق مثله. ومثله". )1١(‏ 


.١/:‏ 2 586-"زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا 
وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في [النجم: لا ]١‏ . 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملكء كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآنء وثبوتما لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجابء» وهذا على مذهب 
من يقول: إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى» وهي مسألة أخلاف بين السلف 
والخلف؛ وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي 


إلغاعا لسعاي 10 


ه١.‏ ١58-"'وأما‏ متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء 
والصوفية و أهل الحديث: فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف؛ بل قد يوافقوتهم في أكثر 
جمل مقالاتهم لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله 
أتبع. وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانحا وقلة ابتداعها. أما أن يكون 


857//١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 79/١‏ 





انتتحال السلف من شعائر أهل البدع: فهذا باطل قطعا. فإن ذلك غير ممكن إلا حيث 
يكثر الجهل ويقل العلم. يوضح ذلك: أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإبمان. ومسألة تأويل الآيات 
والأحاديث - يقولون: " مذهب السلف: أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما 
المتكلمون من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت " وكذلك يقولون: " مذهب السلف: أن 
هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول. والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا 
وإما جوازا " ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين. هذا منطوق ألسنتهم 
ومسطور كتبهم. أفلا عاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟ : إن السلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم. أليس هذا صريحا: إن السلف كانوا ضالين 
عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين.". 
00 


 .5‏ 559 "وغير ذلك من الكتب الكثيرة ولى ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا 


بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه 
قال: من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. وتراجمه في آخر صحيحه تبين 
ذلك. وهنا ثلاثة أشياء: " أحدها " حروف القرآن التي هي لفظه قبل أن ينزل بما جبريل 
وبعد ما نزل بما فمن قال: إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف فإنه لم يكن في زماتهم 
من يقول هذا إلا الذين قالوا. إن القرآن مخلوق فإن أولئك قالوا بالخلق للألفاظ؛ ألفاظ 


القرآن وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته لا مخلوقا ولا غير مخلوق وقد اعترف غير 
واحد من فحول أهل الكلام بمذا: منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل 
فإنه ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة وقال: ظهور القول 
بحدوث القرآن محدث وقرر مذهب السلف في كتابه المسمى ب " تحاية الكلام ". " الثاني 


' أفعال العباد وهي حركاتحم التي تظهر عليها التلاوة. فلا خلاف بين السلف أن أفعال 


١: مجموع الفتاوى‎ )١( 





العباد مخلوفة؛ وهذا قيل: إنه بدع". )١(‏ 


/ا/ا١. ‏ #و-"السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما 
تكلموت فق بعض الستن بالامضباط والاشعد لال 
فصل: 
الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان: 
" أحدهما " أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى - بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة 
- كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم 
من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» . وكل اسم من أسمائه يدل على الذات 


المسماة وعلى الصفة التي". (؟) 


ب "لان الخلاف بين السلف هل هي آية من الفاتحة ام لا ولم يعدها احد آية 


من سائر السور وما حكاه البيهقى في هذا الباب (عن عثمان انه لم يكتب بين الانفال 
وبراءة سظر جسم الله نتن الربحيم) يدل على اناا للفضل ين السف *7 00 


0.898 ه8-"قال وثنا محمد بن كثير » قال: سألت الأوزاعي عن العرض » فقال: قل كما 
كان هذا - يريد أن يقول حدثنا » قال أبو عبيد: " وكان إسماعيل بن جعفر ربما قال في 


بعض حديثه: هذا عرض » ثم يقول: حدثني » قال أبو عبيد: كنا نسمع ابن المبارك كثيرا 


ه1/؟/١؟ مجموع الفتاوى‎ )١( 
771/١1 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
41/7 الجوهر النقي‎ )0( 





يقول: أخبرنى فكنت أرى أنه سمعه وحده » حتى أخبرون أنه كان يقول: إذا حدثنا؛ فقد 
حدث كل واحد منا على حياله » فلهذا استجاز أن يقول " قال الخطيب: قصد أبو عبيد 
في آخر هذا الكلام البيان أن قول الراوي حدثنا فيما سمعه عرضا جائز » وكذلك قوله: 
أخبرن فيما سمعه مع الجماعة » وي ذلك خلاف بين السلف نحن نذكره بعد في موضعه 


بخ ان سان ومسنه ل 


0.6٠‏ ١-"المختصرات‏ عموم المسلمين فيوهمون أن ذلك من أركان الاسلام فلولا أن هذا 
قد وقع منهم ما كان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دوتحم فنسأل الله تعالمى العافية 
وإِنما أوضحت هذا الكلام أيها السنى لتغتبط بعلم القرآن والاثر ولتصونه عن شوبه بأمثال 
هذا من بدع أهل الدعاوى للحذق في النظر فقد صارت أقوالهم في الركة أمثالا وعبرا لمن 
اعتبر وجميع ما يرد على هذا من الأسئلة وأجوبتها تقدم في المسألة الأولى في إثبات حكمة 
الله تعالى فخذه إن احتجت اليه والحمد لله رب العالمين 


خاتمة تشتما على فائدة نفيسة 


وهي أن هذه المسألة وأمثالها ثما بالغت في نصرته مثل اثبات حكمة الله تعالى وتعظيم قدرته 
عز وجل من قبيل الثناء اسن بحيث لو قدرنا الخطأ في شيء منها ما كان يخاف منه الكفر 
والعذاب قطعا وأما أضدادها فانه يخاف ذلك عند تقدير الخطأ فيها لاستلزامها ما لا يجوز 
على الله تعالى من النقص المضاد لاسمائه الحسنى التي هي جمع تأنيث الاحسن من كل ثناء 
لا جمع تانيث الحسن كما مر تقريره فاعرض هذه الفائدة النفيسة على كل عقيدة لك وشد 
عليها يديك في كل ما لم يعارض المعلوم ضرورة من الدين والله الموفق والحادي إلى الصواب 
المسألة الخامسة أن الله تعالى لا يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ولا بغير ذنب وهذه 
من فروع اثبات الحكمة وهي أخت التي قبلها وهو مذهب جماهير الاسلام بل لم يعرف فيه 


خلاف بين السلف فانهم كانوا مجمعين على عدل الله تعالى وحكمته في الجملة والاجماع 


على ذلك يتقضي المنع من كل ما يضاده وممن صرح باختيار هذا البخاري في صحيحه 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص/7175 





والنووي في شرح مسلم وقواه واحتج عليه ونسبه إلى المحققين وكذلك اختاره علي بن عبد 
الكاقي الشهير بالسبكى في كتاب جمعه في هذه المسألة وهما من عيون أئمة السنة والطائفة 


الشافعية وكذلك اختار ذلك العلامة أبو". )١(‏ 


0.١‏ 5-أثبته فوق. فقال: إسحاق قال الله: ##وجاء ربك والملك صفا صفاه ١‏ فقال 
ابن طاهر: هذا ياأبا يعقوب يوم القيامة. قال: ومن يجئ يوم القيامة من بمنعه اليوم؟ ؟ أما 
كيف ينزل وهل يخلو منه العرش؟ هذا فيه خلاف بين السلف 
قال شيخ الإسلام مبينا الصواب من قول أهل السنة في النزول مع كونه على العرش: "المأثور 
عن سلف الأمة وأئمتها أنه - لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى 
السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة» 
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم» بل 
الله منزه عن ذلك ... "*, هذا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ الآية ”١‏ من سورة الفجر. 
؟ الذهبي: العلو للعلي الغفار ص77١.‏ 


* انظر: شرح حديك: التزول عن 5 . 00( 


ار اك اإذا فيت خلاف بين السلف والأشاعرة فالسلف الصالح حين أثبتوا الرؤية أثبتوا 


جهة العلو لله تعالى أيضا لأتما لازمة لاء والأشاعرة نفوها وذلك نفي للرؤية نفسهاء لأن 
نفي اللازم نفي للملزوم. لذلك كانت المعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم حين ذهبوا إلى نفي 
الأمرين فرارا من الوقوع في التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة كما سبق١.‏ 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/99” 
)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 841/١‏ 





١‏ انظر البيهقي وموقفه من الإلميات ص١7‏ لشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية 


الغامدي.". 00( 


2.18 4-"فمثل الإسلام من الإبمان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى؛ فالشهادة 
للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير الشهادة لله بالوحدانية والعبادة» ومثل لفظ الفقير 
إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير» وإذا قرن بينهما؛ 
فأحدهما غير الآخر. 
كذلك الإسلام والإيمان؛ إذ لا إيمان لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيمان له ولا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه, ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيهانه. 
ويهذا التفصيل يحصل الجمع بين الأدلة» وهذا هو القول الوسط», وبه تجتمع النصوص 
الشرعية. 
ويمكن القول إن الخلاف بين السلف ني هذه المسألة خلاف لفظي يسير؛ لأن الجميع 
متفقون على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وأتحهم لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر؛ وإذا أخرجوهم من الإبمان إلى الإسلام؛ 


فلم يقولوا إنه لا يبقى معهم شيء من الإمان؛ بل يبقى معهم أصل الإبجان.". (5) 


0.05 ه-"ه١١-‏ فصل 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يقول: "أنا مؤمن عند الله أو أنا مؤمن عند 
الله حقا" لأنه لا يدري ما حكمه عند الله. وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا"١.‏ 
وأما ما روي عن حارثة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف أصبحت يا حارثة 
فقال: أصبحت مؤمنا حقا" فإنه يحمل على أنه أراد مؤمنا حقا عن نفسي» بدليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك " قال: استوى عندي 


4/5/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة‎ )١( 
الإبمان حقيقته, خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/8//‎ )١( 


١55 





من الدنيا حجرها وذهبها" ؟. الخبر الذي مضى ذكره؛ ففسر إيمانه بما عنده من اليقين فأقره 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


د لكلل أن الاستشاء ن المان على جهة الشك في التوحيد لا يجوز أن 


أقل ما يقبل من الإيمان ما لا يخالطه الشك”. 


١‏ أخرجه اللالكائي في السنة 975/5 عن نعيم بن أبي هند عنه وهو منقطع, فإن نعيما لم 
يدرك عمر - رضي الله عنه. انظر: التهذيب »45//١٠١‏ كما أخرجه ابن بطة في الإبانة 
الكبير 85/7 من طريق قتادة عن عمرء إلا أنه منقطع أيضا لأن قتادة لم يسمع من 
صحابي غير انس بن مالك - رضي الله عنه -» كما ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب 
ده ". 

" تقدم تخريجه - ص 758. 

* الاستثناء في الإيمان فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز الاستثناء في الإيمان» وهو قول كثير من السلف وسيفصل المصنف قولهم. 
القول الثاني: وجوب الاستثناء في الإبمان» وتعليل من قال بهذا هو أن الإيمان المعتبر عندهم 
ما يموت عليه صاحبه؛ والإنسان لا يعلم هل يموت مؤمنا أم كافراء فعلى هذا قالوا بوجوب 
الاستثناء بلنسبة للمستقبل» فاستثناؤهم على الشك في الثبات على الإيمان إلى الموت» 
وطمعا ف أن يوفقوا للثبات عليه إلى الممات. وسيأتي بيان القائلين به عند كلام المصنف 
على المعنى الرابع من معان الاستثناء. 

القول الثالث: قول من يحرمه وينكره» ويقول: " من استثنى فقد شك والشك كفر" وهؤلاء 
يزعمون أن الإيمان شيء واحد يعلم الإنسان من نفسه الإتيان به وهو التصديق عندهمء 
كما يعلم أنه متكلم بالشهادتين أو أنه قرأ الفاتحة. 

وقال بمذا الجمهية وطوائف من المرجئة» ونسب البغدادي في أصول الدين إنكار الاستثناء 


إلى أبي عبد الله بن مجاهد وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني» ونسب ملا القاري 
في شرح الفقه الأكبر تحرعه بل تكفير قائله إلى صاحب التمهيد والكفاية من الحنفية. 
وهؤلاء هم الذين عناهم السلف في بيان مأخذ الاستثناء» وأنه ليس على الشك. انظر: 


١17 





شعب الإبمان للحيلمي »١717/١‏ أصول الدين للبغدادي ص 58 5» الفضل في الملل والنحل 
لابن حزم 57/5» المعتمد في أصول الدين ص 2١5٠١‏ شرح الفقه الأكبر ص 2١١7‏ 


الفتاوى لشيخ الإسلام 9/+ه؟ - 4ه - 55غ - مهع.". (1) 


0.5 5“ اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه اللله-. 
قال: «الخلاف بين السلف ف التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير» وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع؛ لا اختلاف تضاد» . 
00 
ثم ذكر -رحمه الله- أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين: 
الأول: أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على المعنى في المسمى 
غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فيقول بعضهم: 
بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن» ويقول آخر: هو الإسلام» أو دين الإسلام» ويقول آخر: 
هو السنة والجماعة» ويقول آخر: طريق العبودية» أو طريق الخنوف والرجاء والحبء أو امتثال 
المأمور واجتناب المحظورء أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء 
والعبارات . 
الثاني: أن يذكر كل واحد من السلف الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيه 
المستمع على النوع؛ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل 
أعجمي سأل عن مسمى لفظ (الخبز) فأري رغيفا وقيل له: هذا فالإشارة إلى نوع هذاء لا 
إلى هذا الرغيف وحده. (؟) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة الاختلاف الثابت عن 
مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب» . (") 
ومن هنا يظهر أن هذا النوع من الاختلاف -وهو الغالب على ما 


7.0/8 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 





.٠١ص مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
ومجموع‎ ... 2١5-١١ (؟) انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية ص‎ 
.7807-41/1١ الفتاوى‎ 


(0) مجموع الفتاوى .".*1/١8‏ (1) 


5. “«7-"” - إمكانه في المستقبل دون الماضي» وهو قول كثير من أهل الكلام من 
الجهمية» والمعتزلة» ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة وغير هم. 
* - إمكانه في الماضي والمستقبل» وهو قول أئمة أهل الحديثء وأئمة الفلاسفة وغيرهم١.‏ 
وقد سبق أن ذكرت تعليل البيهقي لقوله بحدوث صفات الأفعال» بأن الأفعال التي اشتقت 
منها حدثت بعد أن لم تكن وهذا تصريح بمنع التسلسل في جانب الماضي الذي هو نحل 
لقان كم 
وقد استدل المانعون له في جانب الماضي بأدلة أشهرها ما يسمى برهان التطبيق ويتلخص 
هذا الدليل في أتمم يقدرون الحوادث من زمن الحجرة مثلا إلى ما لا يتناهى» والحوادث من 
زمن الطوفان إلى ما لا يتناهى أيضاء ثم يوازنون بين الجملتين فيقولون: إن تساوتا لزم مساواة 
الزائد للناقص» وهذا ممتنع» وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهو محال؟. 
إلا أن هذا الاستدلال غير صالح من وجهة نظر مجيزي التسلسل في الماضي لأتحم يقولون: 
"لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنع» بل نحن نعلم أن من الطوفان إلى ما 
لا نحاية له في المستقبل أعظم من الحجرة إلى ما لا نحاية له في المستقبل» وكذلك من الهجرة 


إلى ما لا بداية 


.١77/1١ ذكر هذه الآراء الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية‎ ١ 
؟ انظر: شرح العقائد النسفية للتفازاني ص: 50. والأربعين في أصول الدين للرازني ط/‎ 


١179/ص الانتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال‎ )١( 





الأولى بدائرة المعارف العثمانية . حيدر أباد الدكن 8 .".9١‏ (1) 


2.١7‏ 6م-"بالأمر ها هنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير 
كقوله تعالى لإأتى أمر الله أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله 
تعالى #إفما أغنت عنهم آلتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك» أي 
مأموره الذي أمر به من إهلاكهم وكذلك قوله تعالى 9#وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» 
وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعالمى للجنة أنت رحمتي فليس في قوله تعالى 
#وقل الروح من أمر ربي © ما يدل على أتما قديمة غير مخلوقة بوجه ما وقد قال بعض السلف 
في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر 
وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان وني ذلك خللاف بين السلف والخلف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها ف الآية ليست أرواح بنى آدم بل هو 
الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم وقد 
ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا 
أمشى مع رسول الله في حرة المدينة وهو متكىء على عسيب فمررنا على نفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء 
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه رسول الله 
فعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما تحلى عنه قال #إوويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا#؛ 
ومعلوم أنحم نما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها 
الناس 
وأما أرواح بنى آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم 
فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة 
فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن 
أبيه عن السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أبى معيط وعبد الله 


77 البيهقي وموقفه من الإلحيات ص/‎ )١( 





ابن أبى أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألوتهم عن النبي فقالوا لهم انه قد خرج فينا رجل 
يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 
ومن لا خير فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ما 
تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بمن فإن أخبركم يمن 
فهو نبي صادق وإن لم يخبركم بمن فهو كذاب سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم 


فإن قال لكم هي من الله فقولواكيف يعذب الله في النار شيما هو". )١(‏ 


. 9393 "اللكلام عليهاء ويكفينا عن بيان حالها عدم تصريح أحد من أهل السنن الذين 
أخرجوا الصحيح والحسن والضعيف؛ فدل ذلك على أن هذه الأحاديث لم يكن لها أصل 
عندهم؛ وإلا لو كان لما أصل ما وسعهم تركها وهي مستقلة بإثبات حكم شرعي» وهل 
يقول عاقل: إن البخاري ومسلما ومالكا والنسائي وأبا داود والترمذي وابن ماجه وابن 
الجارود وابن خزيمة وغيرهم من صنفوا في جمع الأحاديث قد أخلوا كتبهم من هذه المسألة؟! 
سيما وهم يعلمون أتما ذات خلاف بين السلف . كما بيناه سابقا .؛ فلما لم يعرج أحد منهم 


عليها علمنا أتما لا تصلح للاستدلال» وذكر مثل الدارقطني والبيهقي لما لا يفيدها قوة؛ لأن 
الدارقطنى". (؟) 


0.8 ١١-"وفهمه‏ وحسن تدبره كان مجالا للتنافس فيما بينهم» وحكي عن السلمي قوله: 
كنا نقرأ العشر الآيات من القرآن ولا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من علم وعمل. وكان بين 
أصحاب الرسول من هو حبر الأمة وترجمان القرآن» وكان أقرأهم زيد» وأعلمهم بالفرائض. 
وإذا اختلفوا في شيء ردوه إلى فلان. 
كل هذا دليل على عناية جيل الصحابة -ومن بعدهم جيل التابعين- بالقرآن حفظا وفهما 
وتدبراء فكلهم لم يقصروا في فهم ما حفظ من القرآن ولم يمتنع عن إعمال عقله في فهم 
القرآن» بدليل أننا لم نقرأ آية من كتاب الله إلا وجدنا عنها نقولا للصحابة عن الرسول - 


١ ه١ الروح ص//‎ )١( 
١1/١ (؟) الكشف المبدي‎ 





صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ لم نقرأ عن الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا أقوال الرسول وأفعاله أنحم توقفوا أمام آية 
أو حديثء وقالوا: إن العقل يعارضها أو يرفضهاء أو ينبغي تأويلها بصرفها عن ظاهرهاء 
وَإنما عملوا با محكم وآمنوا بالمتشابه» وقالوا: #أ#كل من عند ربناه خاصة فيما يتصل بقضايا 
الغيب من هذه الآيات» وفي مقدمتها آيات الصفات الإلهية التي هي نحك الخلاف بين 
السلف ومخالفيهم؛ وكذلك آيات البعث والحساب. كذلك لم يتساءلوا عن كيفية أي صفة 
من الصفات المذكورة في الآية المعينة أو الحديث المعين» وإِنما تلقوها بالقبول كما «ممعوها عن 


الرسول حصا اللذ عليه ونيل"::17) 


١١ 0.٠‏ "والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكفى بهذا اعترافا بالا نحراف 
عن /١‏ قِ ١١‏ 0 


"١"‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :١59 ١57/5‏ إن كثيرا من أتباع 
أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات 
والأحاديث يقولون: "مذهب السلف: أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما المتكلمون 
من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت"» وكذلك يقولون: "مذهب السلف: أن هذه الآيات 
والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول» والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا", 
ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين. هذا منطوق ألسنتهم ومسطور 
أفلا عاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟ : أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» ثم 
يحدث مقالة تخرج عنهم؛ أليس هذا صريحا: أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه» 
وعلمه المتأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. وأيضا فقد ينصر 
المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كما يفعله غير واحد مثل أبي المعاللي 


الجويني» وأبي حامد الغزالي» والرازي وغيرهم. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو 


(1) الوح والإنسان - قري معرقية صن //:9 





المعتمد. فلا يثبتون على دين واحد, وتغلب عليهم الشكوك. وهذا عادة الله فيمن أعرض 
عن الكتاب والسنة. 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلفء ويقولون: "طريقة السلف أسلمء 
وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم". فيصفون إخواتهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان» 
والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل. وغايتهم عندهم: أن يقيموا 
أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفضء فإنه وإن لم يكن تكفيرا 
للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج - ولا تفسيقا لحم - كما يقوله من يقوله 


من المعتزلة والزيدية وغيرهم دك 00 


0١‏ ©5(ح'نقل أبو غدة كلام شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منه. نقله بحرفة» في 
التعليق على "الرفع والتكميل" "ص59-57", ثم أشار إليه في مكان آخر منه تمجدا به 
ومكبرا له بقوله "ص8/١”":‏ 
"وانظر لزاما ما سبق نقله تعليقا فإنك لا تظفر بمثله في كتاب", ثم أعاد الإشارة إليه 
ا 7 مع بالغ إعجاب به وظني به أنه يجهل دان هذا التعريف للإيمان الذي زعم 
شيخه أنه الحق الصراح- مع ما فيه من المخالفة لما عليه السلف كما عرفت» مخالف لما عليه 
امحققون من علماء الحنفية أنفسهم الذين ذهبوا إلى: أن الإيمان هو التصديق فقط ليس معه 
الإقرار! كما في "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي "0/ "١4‏ والكوثري في كلمته المشار 
إليها يحاول فيها أن يصور للقارئ أن الخلاف بين السلف والحنفية في الإيمان لفظي» يشير 
بذلك إلى أن الأعمال ليست ركنا أصلياء ثم يتناسى أتحم يقولون: بأنه يزيد وينقص» وهذا 
ما لا يقول به الحنفية إطلاقاء بل إتمم قالوا في صدد بيان الألفاظ المكفرة عندهم: "وبقوله: 
الإيمان يزيد وينقص" كما ف "البحر الرائق", "باب أحكام المرتدين"! فالسلف على هذا 
كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوية "ص758-.95", و"التنكيل" "؟/ 57- 
70" الذي كشف عن مراوغة الكوثري في هذه المسألة. 
وليعلم القارئ الكريم أن أقل ما يقال في الخلاف المذكور في المسألة أن الحنفية يتجاهلون أن 


١ تسهيل العقيدة الإسلامية ص/؟‎ )١( 





قول أحدهم -ولو كان فاسقا فاجرا: أنا مؤمن حقاء يناقي مهما تكلفوا في التأويل التأدب 
مع القرآن ولو من الناحية اللفظية على الأقل الذي يقول: مَإإِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربكم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون» أولئك هم المؤمنون حقا» . 

فليتأمل المؤمن الذي عافاه الله تعالى ثما ابتلى به هؤلاء المتعصبة» من هو المؤمن حقا عند 
الله تعالى» ومن هو المؤمن حقا عند هؤلاء؟! 

الممالة السناديية: 


دع "الإآمام" قارب الظتعاوية امو م" إلى وان 10 


-١"-١80 05‏ اعتقادهم أن الكفر هو التكذيب الجرد» إذ هو ضد الإيمان الذي هو 
عندهم التصديق المجرد - كما رأيت من كلامهم - مع إن الكفر في الشرع منه كفر تكذيب» 
وكفر استهزاء» وكفر إباء وامتناع وإعراض» وكفر شكء ويتفرع عن هذا كلامهم في " 
الاستخلال " - كما سسيق إن شاء الله: 
؟- عدم فهمهم لعلاقة الظاهر بالباطن وارتباطه به» ومن هنا كانت ضرورة بيان حقيقة 
الإعان المركبة - كما سنبين تفصيلا بإذن الله. 
+- أتمم جعلوا كفر القلب شرطا في كفر الجوارح - على مفهومهم للكفر - والحال أن 
الكفر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب» أي يدخل في الأعمال كما يدخل في الاعتقادات: 
وذلك كالسجود للصنم وإهانة المصحف عمدا ونحوها. 

4 - خطؤهم في فهم معنى الجحود الوارد في الشرع» أو إطلاقه على غير ما وضع له شرعا 
واستعمله فيه السلف, أو حصره في معني واحد من معانيه. 

فالجحود في اللغة وعرف السلف يطلق على الامتناع عن أداء الحق الواجب» وأوضح مثال: 
تسمية المرتدين جاحدين للركاة» ومعلوم انهم لم ينكروا أن الله فرض الركاة» ويقولون إنما 
ليست من الدين» ولو قالوا ذلك لسموا جاحدين للدين والقران» ولما اختلف الصحابة في 
شأنهم قطء ولما احتيج في الاستدلال على كفرهم إلى قياس ولا غيره؛ إنما جحدوا الالتزام 


)١(‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام ص//ه 





بماء أي أصروا على ألا يدفعونما - مع الإقرار بأنما من الدين - ولهذا عرضت الشبهة لعمر 
وغيره في قتالهم» حتى استدل الصديق بما هو مجمع عليه بينهم من تكفير تارك الصلاة (لا 
جاحد وجوب الصلاة) . 

فمناط الاختلاف في أمرهم أولاء ثم مناط الاتفاق على قتالهم وتسميتهم مرتدين أخيرا كان 
المنع والإباء» وقد بلغ الأمر بالصحابة من زوال الشبهة إلى إن قالوا:"لو أطاعنا أبو بكر 
كفرنا" )١(‏ » كما أن أصل الخلاف بين السلف والمرجئة القدماء إنما كان في ترك الطاعات 
لا في إنكار وجوبماء ولكن مع تطور الظاهرة وتداخل الشبهة ودخول شبهة الإرجاء على 
بعض الأئمة من الفقهاء أو أتباعهم حصل ما حصل مما سيأقٍ بيانه وتفصيل الأجوبة عليه 
بإذن الله. 


ومثل " الترك " غيره من الألفاظ - كما سيأنٍ بيانه. 


ه - شبهات نقلية أفردنا للها مبحثا خاصا كما سترى. 


)1( .". المصنف لابن أبى شيبة (97/؟)‎ )١( 


0.١9‏ 4١-"وقال:‏ لأفلا يتدبرون القرآن .١‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه؛ 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم) وبه نجام وسعادهم» وقيام دينهم ودنياهم؟ 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو إن كان بين التابعين أكثر 
منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحاية, ورها تكلموا في بعض ذلك بالاستباط والاسعدلال. 111737715930 
تضاد»ء وذلك صنفان: 


أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى 


)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/474 





غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم (الصراط المستقيم) بعض بالقرآن؛ أي: اتباعه 
وبعض بالإسلام» فالقولان متفقان» لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه 
على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ (صراط) يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول 
من قال هو السنة والجماعة» وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: هو طاعة 
الله ورسوله» وأمثال ذلك» فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم 
بصفة من صفاتها. 

الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع 
على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود ف عمومه وخصوصه. مثاله: ما نقل في 
قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» ؟ الآية. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات؛ والمنتهك للمحرمات» 


١‏ سورة النساء: ؟7/. 


سور نا لعا 


١5 .84‏ "ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيرا من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف, في مثل 
مسألة الإبمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث» يقولون: مذهب السلفء أن الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقصء وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت »١‏ وكذلك يقولون: 
مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول» والمتكلمون يريدون 
تأويلها إما وجوبا أو جوازا ويذكرون اغلخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين» هذا 
منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم"7. 

فلما كان هذا حال هذا الفرق والطوائف؛ تصريح بأن مذهبهم خلاف مذهب السلف» مع 
ادعاء اتباع الكتاب والسنة والاستدلال بمما والتسمي بأهل الحق» وأهل السنة والجماعة من 
قبل بعضهم أظهر أهل السنة مذهب السلف وأبرزوه وذكروا أقوال أئمة السلف من الصحابة 


١71/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 





ومن بعدهم من أهل العلم والإتباع الذين هم أئمة السنة وأهلها بلا منازع ليبينوا من خالف 
قولهم؛ فليس هو على السنة المحضة وإن أصاب بعضها في بعض أقواله وليتميز انمحق في 
ادعائه من المبطل؛ فإن اتباع الكتاب والسنة كل يديعيه؛ والميزان هو اتباع وارتضاء طريقتهم؛ 
وانتهاج منهجهم؛ فإنهم كانوا على هدي مستقيم» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه؟, 
وبذلك يظهر ا محق من المبطل وعميز بين أهل السنة وأهل البدعة الذين شعارهم مجانبة السلف 
ومخالفتهم. 


١‏ قارن بقول الرازي وهو من أئمة الأشاعرة: "الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقصء وعند المعتزلة: 
لما كان اسما لأداء العبادات كان قابلا لحماء وعند السلفء لما كان اسما للإقرار والاعتقاد 
والعمل فكذلك". محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 779. 

؟ انظر: الفتاوى 4/ .١619-١878‏ 


*' انظر قوله في هذا المعنى: ص .".١١1‏ 00 


5 5١-"حكم‏ التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم 

السؤال: هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه أخلاف بين السلف؟ وهل لا ينكر 
على من توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: التوسل في الواقع لفظ مجمل قد 
يقصد به باطل وقد يقصد به حق» فإذا أريد بالتوسل بالرسول التوسل بذاته» فيقول الإنسان: 
اللهم إن أتوسل إليك برسولكء اللهم إن أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة» وأسألك بجاهه أو 
ها أشنياة ذلك؛ فهذا بدعة من البدع, ما أحد فعله من الصحابة ولا من التابعين. 

أما إذا أريد بالتوسل التوسل باتباعه, والإيمان بهء ومحبته صلوات الله وسلامه عليه» ومحبة 
شرعه» ومناصرته؛ فهذا مشروع, وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غير ممكن؛ 
وهو التوسل بدعائه» فيسألون منه أن يدعو لهم» فهذا انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا ما أحد من الصحابة ذهب إلى القبر يطلب منه أن يدعو له» أو ذهب يتوسل إليه 


١٠١ وسطية أهل السنة بين الفرق ص/م‎ )١( 





كنا نتوسل إليك بنينا فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء ثم قال: قم -يا عباس 
0 فادع. 

فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. 

فهذا معناه توسل بالدعاء» ولو كان توسلا بالذات فلا يمكن أن يعدلوا عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى العباس؛ لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت» فعدولهم إلى 
العدان بكلي] على آن اللققضنوة بالتوسل شو التوس بالدعاي "ب 10) 


0.5 7١-"خلاف‏ أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
ثم بعد أن ذكر الفضل قال: (وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) 
والعلماء ر>مهم الله يذكرون مسألة المفاضلة ببين الصحابة» ثم يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون 
هاتين المسألتين من المسائل التي يجب اعتقادها في الصحابة» فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر 
الفضل» وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في المفاضلة» واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم 
في تقديم أبي بكر ثم عمر على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ أما عثمان 
وعلي فبعد أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأولين هو عثمان وعلي اختلفوا في أيهما 
أفضلء فمنهم من قال: الأفضل عثمان ثم علي» أي: فيكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة» واستقر عليه قوهمء وأن ترتيبهم 
في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. 
القول الثاني: أن عليا مقدم على عثمان» وهذا قال به جماعة من السلف من أشهرهم سفيان 
الثوري رحمه الله» وقيل: إنه رجع عنه لما ناقشه من ناقشه من أهل العلم؛ وبين له تقدم عثمان 
على علي . 
القول الثالث: التوقفء أي: لا يقول إن عثمان أفضل ولا علي أفضل. 
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب ف صحته واستقرار قول أهل 
السنة عليه» وهذه المسألة هل يضلل فيها المخالف؟! الجواب لا يضلل فيها المخالف؛ لأنه 


قد وقع فيها الخلاف بين السلف, لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة, 


٠7/١54٠ شرح كتاب التوحيد‎ )١( 





فإن ترتيب في الخلافة لا إشكال فيه» وقد اتفق عليه أهل السنة» فمن قال إن عليا أحق ممن 
تقدمه بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين أجمعوا على تقدم عثمان في 
الخلافة على على رضي الله عنه» وقد قال عبد الرحمن بن عوف وهو الذي أوكل إليه عمر 
رضي الله عنه النظر فيمن يخلفه بين من بقي من أهل الشورى يقول بعد بحث ونظر واستشارة 
و ل أر الناس يعدلون ب عثمان أحدا. 

فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان» بل إن خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع 
فيها خلااف بالكلية» حتى علي رضي الله عنه بايعه ووافق» فلم يجتمع الناس في خلافة أحد 
كما اجتمعوا في خلافة عثمان رضي الله عنه» فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن 
عليا أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمه الله لظهور الإجماع 


على خلافة عثمان رضي الله عنه.". )1١(‏ 


١8 2.17‏ أهل السنة لا يكفرون بالذنوب 

ثم قال رحمه الله: إولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام بعملء 
ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام؛ برا كان أو فاجراء وصلاة الجمعة خلفهم 
جائزة» قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن 
قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب»ء ولا نخرجه من الإسلام بعمل) ]| يقول رحمه الله: (ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) أي: لا نحكم بالكفر على أحد من أهل القبلة الذين 
ثبت إسلامهم بإقامة الصلاة واستقبال البيت (بذنب) أي: بسبب ذنب. 

الذنب يشمل الصغير والكبير» الدقيق والجليل من الذنوب» ما عدا ما يحصل به الكفر 
والردة» فمن كفر بالله عز وجل كفرناه» ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه كفرناه, 
ومن امتهن القرآن ودنسه كفرناه» فقوله رحمه الله: (بذنب) يعني من كبائر الذنوب التي لم 
يأت النص بأنما كفرء كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك من الكبائر والذنوب» فإننا 
لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؛ لأن الأصل أن من كان إسلامه ثابتا بيقين فإنه لا 


شيعب إلا بيقين» وهذه قاعدة مهمة يستفيدها طالب العلم لا سيما عند الاشتباه» 


>/١5 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح‎ )١( 





والأصل بقاء ماكان على ما كان, وأن من حكم بإسلامه فهو باق على هذا الوصف لا 
يرتفع عنه إلا بدليل» فإذا اشتبه الإنسان هل هذا يحصل به الكفر أو لا يحصل به الكفر؟ 
فالأصل أنه لا يحصل به الكفر» وأنه باق على الإسلام. 

(فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) ينبغي أن تقيد هذه الجملة بما عدا ما وقع الخلاف 
فيه بين أهل العلم من المسائل هل يكفر بما صاحبها أو لاء فهناك من المسائل ما وقع فيها 
الخلاف بين العلماء وهي من جملة الذنوب. 

فمثلا: ترك الصلاة» هذا من الذنوب التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله من حيث الكفر 
إلى قولين: فمنهم من يرى التكفير بترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة إذا تركها عمدا دون 
عذر حتى خرج وقتهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر) والحديث الآخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل والشرك 
أو الكفر ترك الصلاة) » فهذا خارج عن قول المؤلف رحمه الله: (ولا نكفر أحدا من أهل 
القبلة بذنب) . 

فما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم من الذنوب هل يكفر بما صاحبها أو لا فإنما لا تدخل 
ني هذه الجملة, لوقوع الخلاف بين السلف. والمقصود بالذنوب ما اتفق العلماء على أنما 
ذنب» كالكبائر من الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. 

فأركان الإسلام مما اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها هل يكفر أو لا؛ أعني الصلاة 
والركاة» والصيام» والحج, فالخلاف بين العلماء في تاركها مشهور» فهذه خارجة عن بحثنا. 

قوله رحمه الله (ولا نخرجه عن الإسلام في عمل) ما لم يكن هذا العمل ينتقض به إسلامه. 
ويرتفع به عنه وصف الإسلام, مثاله: الذبح لغير الله فهذا عمل» فهل نخرجه من الإسلام 
بذلك؟ 

نعم؛ لكن المقصود بالعمل: ماكان من كبائر الذنوب والخطايا والآثام» أما الشرك فإنه 
كفرء قال تعالى: #إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة [المائدة: 7/] » فلا بد من 


الحكم بمقتضى ما قام بالإنسان من وصفء فإذا قام به وصف الكفر مع اعتقاده دون عذر 





مع توفر الشروط وارتفاع الموانع فإنه يحكم بكفره.". )1١(‏ 


0.4 90١-"سبق‏ أن ذكرنا أن تعريف الإبمان الذي أطبق عليه السلف هو أنه قول وعمل. 
فالقول والعمل ركنان في مسمى الإيمان» أي أتمما جزءان من ماهيته» مع كونهما يلزم من 
عدم أي واحد منهما عدم الإبمان الذي هما ركنان فيه. لذلك كان التعبير بركنية العمل ف 
الإيمان أولى من التعبير بشرطيته )١(‏ . 
ثم إن العمل لفظ كلي» وهو كل لفظ أفهم الاشتراك بين أفراده بمجرد تعقله. قال الأخضري 
في السلم: 

فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي (؟) 
فتصور مفهوم العمل لا يمنع من صدقه على كثيرين» فالصلاة عمل وشرب الخمر عمل؛ 
وهكذا. 
وهذا اللفظ الكلي إذن جنس (") بالنسبة لأفراده» وهي آحاد الأعمال. فإذا انتفى جنس 
العمل انتفى أحد ركني الإبمان» فذهب الإمان كله لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه. أما لو 
انتفت بعض أفراد العمل فقد ينتفي الإيمان وقد لا ينتفي بحسب التفصيل الذي سيأتٍ في 
المسالة الدائية ( 4 )1 


)١(‏ - لأن الشرط خارج عن الماهية بمخلاف الركن. انظر: "حقيقة الخلاف بين السلفية 
الشرعية وأدعيائها في مسائل الإبعان" لمحمد أبورحيم: 707. 

(0) - شرح القويسني على متن السلم في المنطق: 5 .١‏ 

(6) - الجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو كالحيوان: 
انظر القويسني على السلم: .١5‏ 

(4) انظ الحقيقه الدلاف" لأبورسيية لم10 


5/1١1 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح‎ )١( 
شرح منظومة الإيمان ص/645‎ )١( 





.١ 8‏ ٠-"حاشية‏ الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة على متن المرشد المعين 
دوار الرشاه اللنؤة- ا ااا 
حاشية العطار على شرح امحلي لجمع الجوامع - دار الكتب العلمية - ط: 57١ -- ١‏ ١ه.‏ 
حتيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان محمد أبو رحيم - دار 
الجوهري - ط: لا - 5١9‏ اه. 
حلية اللب المصون للدمنهوري على متن الجوهر المكنون للأخضري (مع حاشية مخلوف 
المنياوي) - دار الفكر. 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية - ت: محمد رشاد سال - دار الكنوز العربية الرياض 
1و امم 
ديوان المتنبي (بشرح البرقوقي) - دار الكتاب العربي بيروت -- 5١07‏ ١ه.‏ 
رسالة في الرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي بن سلطان القاري - ت: علي رضا - دار 
المأموق للبرانة حول د :نه 1ع ام 
روح المعاني للألوسي - دار الفكر --/١٠5١ه.‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق بن عبد ا محسن العباد البدر - مكتبة 
دار القلم والكتاب - ط١‏ -- 5١5‏ ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف الرياض - 
١‏ اه 
سنن أي داود -اث: سعيد محمد اللحام < دار الفكر حاط: ١‏ 7 .١غ‏ اه, 
سنن الترمذي -- بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - دار الفيحاء/دار السلام - 
ط:١‏ - .75 اه 
مين النساق (اعقى) حار ابن عم خاطء ١ح‏ .4 ذه 
سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي -- ت: جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط -- مؤسسة 


.ه١‎ 51١9 -١1١ط‎ - الرسالة‎ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي - ت: الغامدي 


شرح السنة للبغوي 





شرح العقيدة الأصبهانية لابن تيمية - ت: حسنين محمد مخلوف - دار الكتب الحديثة - 
القاهرة. 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي -- ت: الألباني - المكتب الإسلامي - ط: 


5 م١ةاه‏ 
وو الو را 


))٠ ((إن أهل السماء لا يسمعون شيئا من أهل الأرضء إلا الأذان‎ -85"-53١ 0.٠ 
000 
((إن الله لا يأذن لشيء من أهل الأرضء إلا لأذان المؤذنين» والصوت الحسن بالقرآن‎ -77 
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- ... ضعيف جدا.‎ -850)١( 

-أخرجه أبو يعلى - كما في ((المطالب العالية)) )١75(‏ -, وابن حبان في ((لمجروحين)) 
(؟/ *>- 15) » وابن عدي في ((الكامل)) (4/ )1١570‏ » وأبو أمية الطرسوسي في 
((مسند ابن عمر)) (54؟7/ )١١‏ » وابن الجوزى ف ((الواهيات)) (1/ 337) » وأبو الشيخ 
في ((كتاب الأذان)) - كما في ((الحبائك)) )١5(‏ - من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصاتي» عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا. قال ابن عدي: ((عبيد الله بن الوليد 
الوصافي لا يتابع على هذا الحديث)) قلت: وهو واه ضعفه أبو زرعة والدارقطبي» وتركه 
النسائي والفلاس. وقال ابن حبان: ((منكر الحديث جدا)) . ولذا ابن الجوزى: ((هذا 
() 507- ضعيف جدا. 

أخرجه النطيب في ((التاريخ)) (9/ )١115‏ » ومن طريقه ابن الجوزي في ((الواهيات)) /١(‏ 
5)) من طريق سلام الطويل» عن زيد العمى» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار 


١ شرح منظومة الإتمان ص/5‎ )١( 





مرفوعا ٠٠٠‏ فذكره. 

قلت: وسنده ضعيف جدا. فأما سلام بن سلم الطويل فضعفه علي بن المديني جداء وتركه 
النسائي والبخاري؛ بل كذبه ابن خراش كما في ((تاريخ بغداد)) (9/ )١91‏ . وقال أحمد: 
((منكر الحديث, ولم يرضه)) . وزيد العمي هو زيد بن الحواري ضعيف يكتب حديثه عند 
المتابعات» ولا متابعة له هنا فيتحقق ضعفه. أما الشطر الثاني فله شواهد لمعناه ٠٠‏ منها: 
ما أخرجه البخاري (39/ 5/7 فتح) » ومسلم /١(‏ 5 5- عبد الباقي) » وأبو داود )١5377(‏ 
» والنسائي (؟/ )١8٠١‏ , والدارمي (؟/ 84+- 989 م) , وأحمد (9/ 0-51١‏ ه4) ع 


والبييهقي (؟/ 5ه», */ /٠١ 2١١‏ 559) » والبغوي في 


((شرح السنة)) ) 5/ 44/4 5 4) » من طرق عن أبي سلمة؛ عن أَبِي هريرة مرفوعا: ((ما 
أذن الله لشيء» ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به ((هذا لفظ مسلم. 
والمقصود بالتغني» هو تحسين الصوت وتحزينه» لأنه أوقع في النفوسء وأنجع ف القلوب ٠‏ 
قاله البغوي. 

قلت: ويؤيده ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري قال / قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا 
من مزامير آل داود ٠٠‏ فقال: لو علمت لخحبرته لك تحبيرا. هذا لفظ مسلمء وهو عند 
البخاري مختصر ٠٠‏ وقوله: ((لحيرته لك تحييرا)) يعني لحزنت صوق وجملته. وقال سفيان بن 
عيينة: ((التغني هو الاستغناء؛ ومعناه: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره.)) . وهو 
تفسير غريب» ومخالف لمفهوم الأحاديث الكثيرة في هذا الباب» ول يقبله الشافعي فقال: 
((لوكان معنى: ((يتغنى بالقرآن)) على الاستغناء» لكان ((يتغاني)) » وتحسين الصوت هو 
تف )1 .> 

ح-أما قراءة القرآن بالألحان فيها خلاف بين السلف؛ والراجح منعه ولو اختل شيء من 
الحروف عن مخرجه فتحرم - كما حكاه النووي في ((التبيان)) - فإلى الله المشتكى من القراء 
الذين بمططون الحروف حتى يظن المرء أتما ليست عربية ٠٠‏ فالله المستعان ٠٠‏ وانظر ((فتح 
المغيث)) /١(‏ ١8؟)‏ للحافظ السخاوي ٠١‏ وانظر أيضا الحديث الأول من هذا الكتاب. 


514 





والله المساف "ب 00 


0.١‏ ١75-"استقرار‏ المذاهب وصادف اجتهاده محله إلى آخره لا يلزم منه تقليد أبي حنيفة 
وحده ولا يلزم منه أنه لا يجوز الإجتهاد في مسألة لا يعرف عن السلف فيها قول ولا أن 
أحدا إذا ظهر له رجحان قول أحد أنه لا يأخذ به إلا ما وافق قول أبي حنيفة رحمه الله 
والمنازع في هذا هو المكابر 

وما نسبه إلى أبي بكر الرازي من أن اجتهاد من بعد أبي حنيفة رحمه الله غير معتد به قول 
ساقط لأنه جرد دعوى قد ادعى نظيرها غيره من المتعصبين واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد 
على أقوال ما أنزل الله كما من سلطان فمنهم من قال بعد المائتين من الحجرة ومنهم من قال 
بعد الشافعي رحمه الله ومنهم من قال بعد الأوزاعي وسفيان وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت 
من قائم لله بحجة ولم يبق فيها من يتكلم بعلم أو ينظر في كتاب الله أو سنة رسوله لأخذ 
الأحكام منهما ولا يحكم ولا يفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه فإن وافقه 
حكم به وأفتى به وإلا رده ولم يقبله وهذه أقوال كما ترى في غاية الفساد والقول على الله 
بغير علم وأيضا فإن الحوادث متعاقبة الوقوع فإذا وقعت حادثة غير منصوصة فلا بد فيها 
من الإجتهاد أو حادثة في الحكم فيها خلاف بين السلف فلا بد فيها من الاجتهاد ليظهر 
أي الأقوال فيها أقرب إلى موافقة الدليل من الكتاب والسنة وإن كانت تلك المسألة إجماعية 
فلا يسوغ فيها الإجتهاد سواء ذلك كله زمان أبي حنيفة وبعده وما يقول غير هذا إلا 


صاحب هوى وعصبية نسأل الله السلامة والعافية 
وقوله م: وتقليد الأفضل أفضل إلى آخره". 00 
؟.) #”كرواه أحمد والنسائي. 


وليس عندنا في السنة -على ما أعلم- تحديد لحدود هذا النظر وكيفيته فما يجوز للمرأة 
كنيل آنام اللجان هو الوجه والكفان (قلى خلاف بين السلف والفقياك )فهل التقار 


>./١ النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة‎ )١( 


4 ١/ص الاتباع لابن أبي العز‎ )١( 





إلى هذا فقط أم إلى هذا وغيره؟ تشدد بعض الفقهاء, فقال بأن النظر للخطبة لا يجوز إلا 
للوجه والكفين فقط. ووسع آخرون إلى ما يبيحه العرف الإسلامي» ولا شك أن هذا إفراط 
وذاك تفريط» والوسط هو العدل. من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

[إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى تكاحها فليفعل] . رواه 
أحمد وأبو داود وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحاكم وصححه وقال الحافظ رجاله ثقات؛ 
قال الشوكاني.. وفي إسناده محمد بن إسحاقء» وأعلنه ابن القطان بواقد بن عمرو.. فإن 
صح الحديث فهو حجة لأكثر من الوجه والكفين» وقد جاء عن بعض السلف أنحم نظروا 
عند الخطبة لأكثر من ذلك. 

؟- الخلوة ليست من المباحات: 


هذا وليست الخلوة بالأجنبية جائزة» ولو رغب في". 00 


0.١‏ 55-'ولم يأمر الله تعالمى بإيجاب الوضوء من القيء ولا ثبت به سنة عن رسوله ولا 
فصلى ولم يتوضاً 

وإنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((من 
غسل ميتا فليغتسل ومن مله فليتوضا)) 

وهو حديث يرويه بن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي - عليه 
السلام - وقد جاء من غير هذا الوجه أيضا وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه 

وسيأتي ذكر ذلك في الجنائز إن شاء الله 

ومعنى الحديث المذكور عن أبي هريرة - والله أعلم - أن من حمل ميتا فليكن على وضوء 
لعلا تفوته الصلاة عليه وقد حمله وشيعه لا أن حمله حدث يوجب الوضوء فهذا تأويله والله 


>1١/ص الزواج في ظل الإسلام‎ )١( 





أعلم 


(ه - باب ترك الوضوء نما مسست النار) 


9 - مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً 


فذكر حديثين مسندين حديث بن عباس وحديث سويد بن النعمان أن النبي - عليه السلام 
- أكل السويق ول يزد على أن تمضمض وصلى 


وذكر عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وبن عباس وعامر بن ربيعة". )١(‏ 


0.4 ه5-"قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن 
كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد 
قال أبو عمر لا خلاف بين السلف والمخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه كانت 
أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد ثمانين جلدة إن كان حرا واختلفوا إذا كانت أمة أو 
ذمية 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
قال قال عبد الله لا حد إلا على رجلين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه وإن كانت 
أمه أمة 
قال وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد 
وإن كانت أمه مملوكة 
قال وحدثني بن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول 
للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال لا يجلد 
قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن بن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل 
عن أبيه وأمه أمة الحسن والشعبي فقالا يضرب الحد 
قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن لا حد على من نفى رجلا 


١74/١ الاستذكار‎ )١( 





عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية لأنه قاذف لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عليه حد 
وذكر المزني عن الشافعي قال وان قال يا بن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين فعليه حدان 
قال ولا حد إلا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة 

ول يختلفوا إن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف وإن كان منهم من يرى 
التعزير للأذى ومنهم من يرى في ذلك الأدب 

(59 - باب مالا حد فيه) 


5 ح- قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بما الرجل وله فيها". )١(‏ 


٠‏ 550-"(195) - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: «جاء رجل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان. فقال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل بحد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا ثم 
لوعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم 
عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه» . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه) اعلم أنه اختلف 
الناس في قوله تعالى #ووعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة: ]١4‏ والمشهور 
أنما منسوخة وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر ومن شاء صام ثم 
نسخت بقوله تعالى «وأن تصوموا خير لكم [البقرة: ]١84‏ وقيل بقوله للإفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه# [البقرة: ]١85‏ وقال قوم: هي غير منسوخة منهم ابن عباس كما 
هنا وروي عنه أنه كان يقرؤها لإوعلى الذين يطيقونه [البقرة: ]١84‏ أي يكلفونه ويقول: 
ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الحرمة وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف 
وني سنن الدارقطني عن ابن عباس للإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# [البقرة: 
5 | واحد فمن تطوع خيرا قال: زاد مسكينا آخر فهو خير له قال: وليست منسوخة إلا 
أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام " إسناده صحيح ثابت وفيه أيضا «» لا 
يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى» قال: وهذا صحيح 


)١(‏ الاستذكار 7١/10‏ ه 





وعين في رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة. 

وأخرج أيضا " عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أنمما يفطران ولا قضاء " وأخرج 
مثله عن جماعة من الصحابة وأتحما يطعمان كل يوم مسكينا. 

وأخرج " عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين 
سكيبا تأشيعي "وق اللسالة خلاف بين السلف «للسيوى أن الاطلداء الأو ان حرق عزن 
لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره. 

وقال جماعة من السلف الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام» وقال 
مالك: يستحب له الإطعام وقيل غير ذلكء والأظهر ما قاله ابن عباس والمراد بالشيخ العاجز 
عن الصوم. ثم الظاهر أن حديثه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فغير الصيغة للعلم بذلك فإن الترخيص إنما يكون توقيفا ويحتمل أنه فهمه ابن عباس 


.2 807ا-”ص- وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم؛ وطلق بن حبيب» عن ابن 
عباس» وكذلك رواه معقل الخثعمي» عن علي- رضي الله عنه-» وكذلك 
روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة- رضي الله عنها-. 
ش- عمار بن أبي عمار الحاشمي مولاهم أبو عمرو» ويقال: أبو عمر 
ويقال: أبو عبد الله. سمع: أبا قتادة الأنصاري» وأبا هريرة» 

وأبا حبة البدري» وعبد الله بن عباس» وغيرهم.روى عنه: عطاء بن 

أبي رباح» ويونس بن عبيد» وخالد الحذاء» وغيرهم. قال ابن حنبل» 

وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. روى له الجماعة إلا أبا داود )١(‏ . 

ومعقل الخنعمي» وقال ابن أبي حاتم: زهير بن معقل. والأول 

أصح. روى عن: علي بق أ طالب. روى عنه: محمد بخ أن إسماعيل 
الكوفي. روى له أبو داود (؟) . 

ص- قال أبو داود: وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاءء 


ها/ل5/١ سبل السلام‎ )١( 





ومكحولء وإبراهيم» وسالم» والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة (9) . 
ش- أي: في أيام عادتما وفي غيرها كالطاهرات» وكل هذا ذكره 

أبو داود تأكيدا على أن هذا الحكم إجماع وليس فيه خلاف بين السلف 
والخلف, وم يخالف فيه إلا الخوارج» نعم استحب فيه بعض السلف إذا 
دخل وقت الصلاة أن تتوضأء وتستقبل القبلة» وتذكر الله تعالى» 

وأنكره بعضهم. 

الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح. 

ومكحول بن زبر» ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذك بن سند بن شروان 


ابن بردك بن بعوث بن كسرى الكابلي» من سبي كابل. وقال ابن ماكولا: 


. )4١5717/95١( انظر ترجمته في: تمذيب الكمال‎ )١( 
) 3092 الصدي السابق‎ )9( 


(9) في سنن أبي داود: " تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود: لم يسمع قتادة 


من عروة شينا ار )000 


1 "فيه خلاف بين السلف الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك ونقله القاضي 


عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد قال وروي نحوه عن علي وبن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن 
عمر قال وأجاز أبوحنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه وقال عبد 
الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله 
في شيء من الأشياء والله أعلم قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر 
إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه وقل جاء قُْ الحديث أن نوفل بن عبد الله 
المخزومى قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للبى صلى 
الله عليه وسلم فلم يأخذها ودفعه إليهم وذكر الترمذي حديثا نحو هذا قال أصحابنا العلة 


)١(‏ شرح أبي داود للعيني 1ه 





في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة والعلة في الأصنام كوتما 


ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها". )١(‏ 


.0 5590-"وقال الحافظ: ((قال الأكثر: سألوه عن الروح التي تكون بما الحياة في الجسدء 
وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن» وامتزاجه به» وهذا هو الذي 
استأثر الله بعلمه. 
وقال القرطبي: الراجح أنتمم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح 
الله ولا تجهل أن جبريل ملك» وأن الملائكة أرواح. 
وقال الرازي: المختار أنحم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن الجواب وقع على 
بيرق الوجوه. 
وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن ماهيته» أو عن صفته» أو كيفية تعلقه 
بالبدن» أو غير ذلك» وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء)) )١(‏ . 
وقال ان القيم: ((ف اماد ارو في هذه الآية 1171515 وخلف . 
وأكثر السلف» بل كلهمء على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدمء بل 
هو الروح الذي أخير الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة, وهو ملك عظيم)) 
(؟). 
قال الحافظ: ((الراجح أتما روح الإنسان)) . وهذا هو الظاهرء أن المراد: الروح الذي تحصل 
به الحياة» وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين من المتأخرين وشراح الحديث. 
وأما قول ابن القيم - رحمه الله -: ((ومعلوم أتمم إنما سألوه عن أمر لا يعرف 


)١(‏ ((الفتح)) (407/8) بتصرف. 


(؟) (الروح)) (ص0"؟) .". (5) 


7/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
هه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري وإ‎ 





008 0.*-"ولا يلزم الجمع بين التأويلات» بل كل تأويل خالف النص يجب رده على من 
قاله. 
قال الحافظ: ((ولا شك أن النفوس تميل إلى ماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ 
لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلبء وإجراء الدمع. ولا أخلاق بين اسلف في استحباب 
تحسين الصوت بالقراءة» وتقديم حسن الصوت على غيره. 
وإنما اختلفوا في التلحين» بين مانع ومجيز. 
والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقراءة مطلوب» فإن لم يكن حسنا فليحسنه 
ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة» أحد رواة الحديث» أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد 
سي > 
ومن جملة تحسينه: أن يراعي فيه قوانين النغم» فإن الحسن الصوت يزداد بذلك حسناء وإن 
خرج عنها أثر ذلك في حسنه. 
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتماء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن 
خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء. 
ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي 
الأداء» فإن وجد من يراعيهما معاء فلا شك أنه أرجح من غيره» لأنه بأني بالمطلوب من 
تحسين الصوت» ويتجنب الممنوع من حرمة الأداء. والله أعلم)) (1). 
د 
٠‏ --قال: ((حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو 
صالحء عن أبي سعيد الخدري» قال: 
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(السابع) نزول إسرافيل - عليه السلام - بكلمات من الوحي قبل جبريل فقد ثبت بالطرق 
الصحاح عن عامر الشعبي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل به إسرافيل فكان 
يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن 
والوحي» قال السهيلي فهذه سبع صور في كيفية نزول الوحي على محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ل أر أحدا جمعها كهذا الجمع انتهى. 

وقد جمعها الإمام خمس الدين بن قيم الجوزية في الهمدي النبوي وكأنه أخذها من السهيلي إلا 
أنه لم يذكر هذا السابع وغاير بين أمرين مما تقدم هما واحد فجاءت سبعة مع إسقاطه؛ فقال 


السادسة ما أوحاه إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرهاء السابعة 
كلام الله سبحانه له منه بلا واسطة ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه المرتبة ثابتة لموسى 
قطعا بنص القرآن وثبوتًا لنبينا - عليه الصلاة والسلام - هو في حديث الإسراء انتهى. 
فإن أراد ما أوحاه إليه جبريل - عليه السلام - فهو داخل فيما تقدم؛ لأنه إما أن يكون 
جبريل في تلك الحالة على صورته الأصلية أو على صورة الآدمي وكلاهما قد تقدم ذكره وإن 
أراد وحي الله بلا واسطة وهو الظاهر فهي الصورة التي بعدها كما قدمته ثم قال وزاد بعضهم 


مرتبة. 


(ثامنة) وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه - عليه 
الصلاة والسلام - رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة أخلاف بين السلف والخلف وإن كان 
جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة - رضي الله عنها - كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة انتهى. 

ويحتمل أن ابن قيم الجوزية أراد بالمرتبة السادسة وحي جبريل - عليه السلام - وغاير بينه 
وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء أي كونه كان فوق السموات بخلاف ما تقدم فإنه كان في 
الأرضيع بوك ينال بارزم عليه افده الننام الودحي بباعتيان البقعة الي يجام افيها جروزل إل 
النبي - عليهما الصلاة والسلام - وهو غير ممكن؛ لأنا نقول غاير الوحي الحاصل في السماء 
غيره باعتبار ما في رؤية تلك المشاهد من الغيب فهو نوع غير الأرض على اختلاف بقاعهاء 
وفيه نظر والله أعلم. 





واعلم أن الرؤيا إن كانت لنبي فهي وحي وإن كانت لغيره فليست وحيا وأما قوله - عليه 


الصلاة والسلام - «إنه م يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا". 00 


0000١‏ 5”#-"من القرآن وثبت أن يخافت بما كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبهها وقد 
رأيناها أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرها ولما كانت في 
غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضا أتما في فاتحة الكتاب ليست بآية (فإن قلت) إذا 
لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا (قلت) الاختلاف فيها بمنع من أن تكون آية 
وعنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في 
أبواب العقائد فإن قيل نحن نقول أتما آية في غير الفاتحة فكذلك أنما آية من الفاتحة (قلت) 
هذا قول لم يقل به أحد ولهذا قالوا زعم الشافعي أتما آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا 
لقول أحد لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنما من الفاتحة أو ليست بآية منها ول 
يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أتما آية من القرآن حيث كتبت وأتما مع ذلك 
ليست من السور بل كتبت آية في كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة ف أول كل سورة كما 
تلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت عليه #إإنا أعطيناك الكوثر» وعن هذا 
قال الشيخ حافظ الدين النسفي وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وعن ابن 
عباس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله 
البحمن الرحيم وف رواية لا يعرف انقضاء السورة رواه أبو داود والحاكم وقال إنه على شرط 
الشيخين (فإن قلت) لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالكوثر (قلت) لا نسلم أنه يدل على أنما من أول كل سورة بل يدل على أنما آية منفردة 
والدليل على ذلك ما ورد في حديث بدء الوحي " فجاءه الملك فال له اقرأ فقال ما أنا 
بقارىء ثلاث مرات ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق " فلو كانت البسملة آية من أول 
كل سورة لقال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه 
أصحاب السنن الأربعة عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال " إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك 
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الذي بيده الملك " وقال الترمذي حديث حسن ورواه أحمد 2 مسئدة وابن حبان 2 


صحيحه والحاكم ف مستدركه ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتحها - صلى الله 
عليه وسلم - بذلك 

+4 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن 
القعقاع. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول 
الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التكبير 
والقراءة هذا الدعاء المذكور» فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر في رواية: ما 
يقول بعد التكبير» وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبير فيحمل على معنى ما يجمع بين الدعاء 
والقراءة بعد التكبير» لأن أصل هذا اللفظ الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» ومنه سمي 
القرآن قرآنا لأنه جمع بين القصص و«الأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها 
إلى بعضء وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بمما التقرب إلى الله تعالى» استغنى 
بذكن احنها عن الآخر كها جاء: 

علفتها تبنا وماء باردا 

غير سديد, وكذا قول من قال: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» 
وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين غير موجه؛ لأن المقصود 
وجود المناسبة بين الترجمة وحديث الباب لا وجود المناسبة بين الحديثين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري المعروف بالتبوذكي. 
الثاني: عبد الواحد ابن زياد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة» بضم العين المهملة 





وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي.". )١(‏ 


لوقيل حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة فهما كالقرء 
الواحد فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد وليس هذا بطلاق السنة 
وقيل حكمته أنه نمى عن الطلاق ف الطهر ليطول مقامه معها ولعله تدعوه نفسه إلى وطثها 
وذهاب ما في نفسه من الكراهة لما فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله 
امحبوب إلى الشيطان وحضا على بقاء النكاح ودوام المودة والرحمة والله أعلم 

وقوله ثم ليطلقها طاهرا وثي اللفظ الآخر فإذا طهرت فليطلقها إن شاء هل المراد به انقطاع 
الدم أو التطهر بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم على قولين هما روايتان عن أحمد إحداهما 
أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي 

والثانية أنه الاغتسال وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم 
وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء إما 
أن تغتسل وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي وإما أن يخرج عنها وقت صلاة لأنه متى وجد 
أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها 

وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة 
الغسل والصوم ووجوب الصلاة في ذمتها 

ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء وصحة الصلاة وجواز الليث في المسجد وصحة 
الطواف وقراءة القرآن على أحد الأقوال فهل يقال الطلاق من النوع الأول أو من الثاني 
ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب يحرم عليها 
ما يحرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها 

ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأتما لو كانت كالجنب لحل وطؤها ويحختج بما رواه النسائي 
في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال معت عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه طلق 
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امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي بذلك فقال النبي مر عبد الله فليراجعها 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها 
فإكما العدة التى أمر الله أن تطلق لما النساء 


وتمام هذه المسألة أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة أم لا تنقطع إلا 


بالغسل ب لس والخلف يأيْ في موضعه إقعاء ال 


ل ووأما في الجيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 

وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا 
وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو 
وجه عند الحنابلة. والظاهر من قوله في الحديث: فقولواء التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار 
المجاوبة على القلب» والظاهر من قوله: مثل ما يقول» عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. 
قال اليعمري: لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك. قال الحافظ: 
وفيه بحث؛ لأن الممائلة وقعت في القول لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له 
رفع الصوت بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكرء والسر والجهر مستويان في ذلك. 
وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره 

وقيل: يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ. وقيل: يجيب إلا في الجيعلتين. قال الحافظ: والمشهور 
في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ» وكذا حال الجماع والخلاء. قيل: 
والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل» ولا يخفى أن حديث «إن في 
الصلاة لشغلا» دليل على الكراهة» ويؤيده امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من إجابة 
السلام فيها وهو أهم من الإجابة للمؤذن. وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن 


من غير فرق بين الترجيع وغيره. 


(1) عو المعبود وحاشية ابن القيم 11/4/5 





وفيه متمسك لمن قال بوجوب الإجابة؛ لأن الأمر يقتضيه بحقيقته» وقد حكى ذلك 
الطحاوي عن قوم من السلفء وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. قال الحافظ: واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره: «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مع مؤذناء فلما كبر قال: على الفطرة» فلما تشهد قال: 
خرج من النار» قالوا: فلما قال - صلى الله عليه وسلم - غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر 
بذلك للاستحباب»؛ ورد بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال» وباحتمال أنه وقع ذلك 
قبل الأمر بالإجابة» واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذن لم 
يقصد الأذان» وأجيب عن هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته 
الصلاة» وقد عرفت غير مرة أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض القول الخاص بنا 
وهذا منه. والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن» وسواء كان المؤذن واحدا 
أو جماعة 

قال القاضي عياض: وفيه خلاف بين السلف فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج 
بأن الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر 
؟.ه - (وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر قال: أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال الله أكبر الله كير قال: الله 
أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» . رواه مسلم 


وأبو داود) 0 00( 


0.0.56 ه"#-"وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع وهي أن مثل 
هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لا اختلاف الاعتبارات وهو ليس من قبيل الاختلااف 
في الحقيقة كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر فإنهم كلما رأوا اختلافا في العبارة عن شيء ما 
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سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافا في الحقيقة وإن لم 
تكن تلك العبارات مختلفة في المآل 

وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى سرى كثير منها إلى أناس من العلماء الأعلام فذكروا 
الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف اعتمادا على من سبقهم إلى نقله ولم يخطر في باهم 
أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا الخلاف بناء على فهمهم ولم ينتبهوا إلى وهمهم وكثيرا ما انتبهوا 
إلى ذلك بعد حين فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى الاختلاف عليها 
الناقل الأول وقد حمل هذا الأمر كثرا منهم إلى فرط الحذر حين النقل 

وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في رسالته في قواعد 
التفسير فقال الخلاف بين السلف ي التفسير قليل وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 
يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان 

أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عل معنى في المسمى غير 
المعنى الآخر مع اتحاد المسمى كتفسير بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن أي اتباعه وتفسير 
بعضهم له بالإسلام فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن لكن كل منهما نبه 


على وصف غير وصف الآخر كما أن لفظ الصراط المستقيم يشعر بوصف ثالث". )1١(‏ 


.0 5”-'نزلت سورة النمل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب 
بينه وبين سهيل ابن عمر وكتاب الحدنة بالحديبية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له سهيل باسمك اللهم فإنا لا نعرف الرحمن 
إلى أن سمح بما بعد فهذا يدل على أن بسم الله البحمن الرحيم لم تكن من القرآن ثم أنزها الله 
تعالى في سورة النمل. 


القول في أن البسملة من فاتحة الكتاب 
قال أبو بكر ثم اختلف في أتما من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آية منها ولم 
يعدها قراء البصريين وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أتما آية منها إلا أن شيخنا أبا 


8/./١ توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ )١( 





الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بما وهذا يدل على أتما ليست منها عندهم 
لأنما لو كانت آية منها عندهم لجهر بما كما جهر بسائر آي السور وقال الشافعي هي آية 
منها وإن تركها أعاد الصلاة وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجهل والإخفاء 
على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


القول في البسملة هل هي من أوائل السور 

قال أبو بكر ثم اختلف في أنما آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ما ذكرنا من 
مذهب أصحابنا أتما ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر بما ولأنما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرها إذ ليس من قول أحد أنما ليست من فاتحة الكتاب وأتما 
من أوائل السور وزعم الشافعي أنما آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا القول أحد لأن 
الخلاف بين السلف إنما هو في أنما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منها ولم يعدها 
أحد آية من سائر السور ومن الدليل على أتما ليست من فاتحة الكتاب 

حديث سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
اعيدق ولعيدي ها سال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدي عبدي وإذا قال 
امن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض 
إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 
فيقول عبدى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال لعبدي ما سأل) 


فلو كانت من فائحة". 010( 


١.5١5‏ 80"#-"الوجوب إذ من الحقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض 
وحدثنا عبد الباقى حدثنا أحمد ابن حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية 
عن رجل من بني تميم يكنى أبا عبد الله عن الضبي الشعبي عن مسروق عن علي قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (نسخت الرّكاة كل صدقة) 


//١ أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن سعيد قال 
حدثنا المسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال نسخت 
الزكاة كل صدقة 

فإن صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فسائر الصدقات الواجبة منسوخة 
بالركاة وإن لم يصح ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة راويه فإن حديث علي 
عليه السلام حسن السند وهو يوجب أيضا إثبات نسخ الصدقات التي كانت واجبة بالرّكاة 
وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ما قاله علي هو بتوقيف من النبي صلى 
الله عليه وسلم إياه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قد كانت واجبة 
ابتداء بأسباب من قبل من يجب عليه تقتضي لزوم إخراجها ثم نسخت بالرّكاة نحو قوله 
تعالى [وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه] ونحو ما روي في 
قوله تعالى |وآتوا حقه يوم حصاده] أنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر فيكون 
المنسوخ بالركاة مثل هذه الحقوق الواجبة في المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق 
التي تلزم من نحو الإنفاق على ذوي الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من إطعام 
المضطر فإن هذه فروض لازمة ثابتة غير منسوخة بالركاة وصدقة الفطر واجبة عند سائر 
الفقهاء ولم تنسخ بالركاة مع أن وجوبها ابتداء من قبل الله تعالى غير متعلق بسبب من قبل 
العبد فهذا يدل على أن الركاة لم تنسخ صدقة الفطر 

وقد روى الواقدي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برّكاة الفطر قبل أن تفرض الرّكاة فلما فرضت الرّكاة لم يأمرهم 
وم ينههم وكانوا يخرجوكها 

فهذا الخبر لو صح لم يدل على نسخها لأن وجوب الركاة لا ينفي بقاء وجوب صدقة الفطر 
وعلى أن الأولى أن فرض الرّكاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خلاف بين السلف في أن 
حم السجدة مكية وأتما من أوائل ما نزل من القرآن وفيها وعيد تارك الركاة عند قوله [وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم كافرون] والأمر بصدقة الفطر إنما كان 





بالمدينة فدل ذلك على أن فرض الرّكاة متقدم لصدقة الفطر وقد روي عن ابن عمر". )١(‏ 


0.7 م“ -'تمضي أربعة أشهر فهذا يدل على موافقة قول سعيد بن المسيب ويدل على 
موافقة ابن عمر ف أن الحجران من غير يمين هو الإيلاء والرابع قول ابن عمر أنه إن هجرها 
فهو إيلاء ولم يذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعها ضرارا وبينه على غير 
وجه الضرار فإنه ذهب إلى أن الجماع حق لها ولا المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك 
فإذا حلف على ترك حقها من الجماع كان موليا حتى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له 
إلا إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح في ذلك بأن تكون مرضعة 
فحلف أن لا يجامعها لئلا يضر ذلك بالصبي فهذا لم يقصد منع حقها ولا هو غير نمسك 
لها بمعروف فلا يلزم التسريح بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله فإن فاؤ فإن الله 
غفور رحيم يستدل من اعتبر الضرار لأن ذلك يقتضي أن يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه لأن الآية قد ملت الجميع وقاصد 
الضرر أحد من مله العموم فرجع هذا الحكم إليه دون غيره ويدل على استواء حال المطيع 
والعاصي في ذلك أنمما يستويان في وجوب الكفارة بالحنث كذلك يجب أن يستويا في 
إيجاب الطلاق بمضي المدة وأيضا سائر الأيمان المعقودة لا يختلف فيها حكم المطيع والعاصي 
فيما يتعلق بما من إيجاب الكفارة وجب أن يكون كذلك حكم الطلاق لأتمما جميعا يتعلقان 
باليمين وأيضا لا يختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيره كذلك الإيلاء وفقهاء الأمصار 
على خلاف ذلك لأن الآية لم تفرق بين المطيع والعاصي فهي عامة في الجميع وأما قول من 
قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين على الكلام ونحوه فلا معنى له لأن قوله للذين يؤلون من 
نسائهم لا خلاف أنه قد أضمر فيه اليمين على ترك الجماع لاتفاق الجميع على أن الحالف 
على ترك جماعها مول فترك الجماع مضمر في الآية عند الجميع فأثبتناه وما عدا ذلك من 
ترك الكلام ونحوه لم تقم الدلالة على إضماره في الآية فلم يضمره ويدل على ما بيناه قوله 
فإن فاو فإن الله غفور رحيم ومعلوم عند الجميع أن المراد بالفيء هو الجماع ولا خلاف بين 
السلا فيه فدل ذلك على أن الضمر :اق 'ثوله للنين. يؤلوق: من اتساتهم هو الجماع :دون 


١57/١ أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





غيره وأما ما روي عن ابن عمر من أن الحجران يوجب الطلاق فإنه قول شاذ وجائز أن 
يكون مراده إذا حلف ثم هجرها مدة الإيلاء وهو مع ذلك خلاف الكتاب قال الله تعالى 


للذين يؤلون من نسائهم والألية اليمين على ما بينا وهجراتما ليس". )١(‏ 


04 9”-"الاغتسال واستباحة الصلاة به فتكون طاهرا بالاتفاق على ما 
روي عن عمر وعلي وعبد الله وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو يحضي 
عليها وقت الصلاة 
فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض وهذا إنما هو كلام في 
مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منها وليس ذلك من الكلام في المسألة في شيء ألا نرى 
أنا نقول إن أيامها إذا كانت عشرة انقضت عدتما بمضي العشرة اغتسلت أو لم تغتسل 
لحصول اليقين بانقضاء الحيضة إذ لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة فالملزم لنا ذلك 
على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للأقراء في غير موضعها قال أبو بكر رحمه الله وقد 
أفردنا لحذه المسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر من هذا وفيما ذكرناه هاهنا كفاية وهذا 
الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الأمة وذلك لأنه 
لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة 
وقد روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم أن عدة الأمة على 
النصف من عدة الحرة 
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان 
والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله ثلاثة قروء هو الحرائر دون الإماء قوله 
تعالى ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن روى الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن أبي بن كعب قال كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها وروى نافع عن 
ابن عمر في قوله تعالى ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الحيض والحبل 
وقال عكرمة الحيض والحكم عن مجاهد وإبراهيم أحدهما الحمل وقال الآخر الحميض 
وعن علي أنه استحلف امرأة أنما لم تستكمل الحيض 


)000 أحكام القرآن للجصاص تت قمحاوي ؟]هء: 





وقضى بذلك عثمان وقال أبو بكر لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولا في 
وجود الحيض أو عدمه وكذلك في الحبل لأنمما جميعا نما خلق الله في رحمها ولولا أن قوها 
فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان ولا كتمان لما فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض 
لم يحل لزوجها وطؤها وأتما إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال أصحابنا أنه إذا 
قال لها أنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت وكان قوطا كالبينة وفرقوا بين ذلك 
وبين سائر الشروط إذا علق بما الطلاق نحو قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فقالوا لا 
يقبل قولمها إذا لم يصدقها الزوج إلا ببينة وتصدق في الحيض والطهر لأن الله تعالى قد أوجب 
30 


0.898 4.80-"فحصل با ذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن 
عام في المطلقة والمتوق عنها زوجها وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع 
بالحمل في انقضاء العدة لأتمم قالوا جميعا إن مضي الشهور لا تنقضي به عدتما إذا كانت 
حاملا حتى تضع حملها فوجب أن يكون قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جائز اعتبار الشهور معه ويدل على ذلك أيضا 
عدة الشهور خاصة في غير المتوق عنها زوجها ويدل عليه أيضا أن قوله تعالى والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مستعمل في المطلقات غير الحوامل وأن الأقراء غير مشروطة مع 
الحمل في الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من غير ضم الأقراء إليها وقد 
كان جائزا أن يكون الحمل والأقراء مجموعين عدة لما بأن لا تنقضي عدتما بوضع الحمل 
حتى تحيض ثلاث حيض فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها هي الحمل 
غير مضموم إليه الشهور 
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله في هذه الآية حين 
نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ني المطلقة والمتوق عنها زوجها قال فيهما 
جميعا 


وقد روت أم فيلمية أن سبيعة بنت الحارث ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة فأمرها سول 


51/75 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج 

وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث 
وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج 
وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول عنه مع ما عضده من 
ظاهر الكتاب وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء لأنه لا خلاف بين السلف فيما 
نعلمه وبين فقاء الأمصار في أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف 
عدة الحرة وقد حكي عن الأصم أتما عامة في الأمة والحرة وكذلك يقول في عدة الأمة في 
الطلاق إتما ثلاث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة 
لأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان) 

وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه في تنصيف عدة الأمة فهو في حيز التواتر 
الموجب للعلم عندنا واختلف السلف في المتوق عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها الخبر 


فقال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر". )١(‏ 


0.50٠‏ ١8-“'قال‏ غير مائل قال أهل اللغة أصل العول المجاوزة للحد فالعول في الفريضة 
مجاوزة حد السهام المسماة والعول الميل الذي هو خلاف العدل لخروجه عن حد العدل 
وعال يعول إذا جار وعال يعيل إذا تبختر وعال يعيل إذا افتقر حكى لنا ذلك أبو عمر 
غلام ثعلب وقال الشافعي في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا معناه أن لا يكثر من تعولون 
قال وهذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه 
أحدها أنه لا خلاف بين السلف وكل من روي عنه تفسير هذه الآية أن معناه أن لا تميلوا 
وأن لا تحوروا وأن هذا الميل هو خلاف العدل الذي أمر الله به من القسم بين النساء والثاني 
خطأوه في اللغة لأن أهل اللغة لا يختلفون في أنه لا يقال في كثرة العيال عال يعول ذكره 
المبرد وغيره من أئمة اللغة وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى أن لا تعولوا قال أن لا تحوروا يقال 
علت علي أي جرت و«الثالث أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين والإماء في العيال 
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بمنزلة النساء ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين فعلمنا أنه لم يرد 
كثرة العيال وأن المراد نفي الجور والميل بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها القسم 
بينه وبينها لا قسم للإماء بملك اليمين والله أعلم. 


باب هبة المرأة المهر لزوجها 

قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتمن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريكا روي عن قتادة وابن جريج في قوله تعالمى وآتوا النساء صدقاتمن نحلة قالا فريضة كأنهما 
ذهبا إلى نحلة الدين وأن ذلك فرض فيه وروي عن أبي صالح في قوله تعالى وآتوا النساء 
صدقاتمن نحلة قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك فجعله خطابا 
للأولياء أن لا يحبسوا عنهن المهور إذا قبضوها إلا أن معنى النحلة يرجع إلى ما ذكره قتادة 
في أنحا فريضة وهذا على معنى ما ذكره الله عقيب ذكر المواريث فريضة من الله قال بعض 
أهل العلم إنما سمي المهر نحلة والنحلة في الأصل العطية والهبة في بعض الوجوه لأن الزوج لا 
يملك بدله شيئا لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ألا ترى أنما لو وطئت بشبهة 
كان المهر لما دون الزوج فإنما سمي المهر نحلة لأنه لم يعتض من قبلها عوضا يملكه فكان في 
معنى النحلة التي ليس بإزائها بدل وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة 


لا الملك وقال أبو عبيدة معمر اا 10 


١58580-"'ومن‏ الجمع أيضا أن يجمع بين وطئهما بملك اليمين فيطأ إحداهما ثم يطأ 
الأخرى قبل إخراج الموطوءة الأولى من ملكه فهذا ضرب من الجمع وقد كان فيه خلاف 
بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين وروي عن عثمان 
وابن عباس أتمما أباحا ذلك وقالا أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال عمر وعلي وابن مسعود 
والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين 
وقال الشعبي سئل علي عن ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فالحرام أولى 


وروى عبد الرحمن المقري قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن 





عامر قال سألت علي بن أبي طالب عن الأختين بملك اليمين وقد وطئع إحداهما هل يطأ 
الأخرى فقال أعتق الموطوءة حتى يطأ الأخرى وقال ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم من 
الإماء مثله إلا عدد الأربع 

وروي عن عمار مثل ذلك قال أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعالى وانمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقوله حرمتهما آية قوله وأن تجمعوا بين الأختين فروي عن 
عثمان الإباحة وروي عنه أنه ذكر التحريم والتحليل وقال لا آمر ولا أتمى عنه وهذا القول 
منه يدل على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه فجائز أن يكون قال فيه 
بالإباحة ثم وقف فيه وقطع علي فيه بالتحريم وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن الحظر 
والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى إذا تساوى سبباهما وكذلك يجب أن يكون حكمهما في 
الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب أصحابنا يدل على أن ذلك قوهم 
وقد بيناه في أصول الفقه 

وقد روى إياس بن عامر أنه قال لعلي إنحم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية 
فقال كذبوا 

وهذا يحتمل أن يريد به نفي المساواة في مقتضى الآيتين وإبطال مذهب من يقول بالوقف 
فيه على ما روي عن عثمان لأنه قال ف رواية الشعبي أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم 
أولى وإنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما هو على جهة أن آيت التحليل والتحريم 
غير متساويتين في مقتضاهما وأن التحريم أولى من التحليل ومن جهة أخرى أن إطلاق القول 
بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غير تقيبد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته أن يكون شيء 
واحد مباحا محظورا في حال واحدة فجائز أن يكون علي رضي الله عنه أنكر إطلاق القول 


بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وأنه إذا كان مقيدا بالقطع". )١(‏ 


08566 4#-"الظهار ويدل على صحة القول الأول قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وهذه 
رقبة مؤمنة 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
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فأثبت له حكم الفطرة عند الولادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعالى 
ومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصبي كما يتناول الكبير فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى 
فتحرير رقبة مؤمنة ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تحوز الزيادة فيه لأن الزيادة في 
النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة 
والصيام كان مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الإبمان فكذلك الصبي إذا كان داخلا في إطلاق 
اسم الإيمان فإن قيل العبد المعتق بعد إسلامه لا يجزي إلا أن يكون قد صام وصلى قيل له 
لا يختلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة 
أو الصوم فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما وم 
زدت في الآية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب نسخ 
القرآن وأيضا لما كان حكم الصبي حكم الرجل في باب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية 
على قاتله وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة إذ كانت رقبة تامة لها حكم 
الإيمان فإن قيل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا 
من لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ولا خلاف مع ذلك أيضا أن الرقبة التي هذه صفتها 
مرادة بالآية فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو العقل الذي 
لا اعتقاد له قيل له لا خلاف بين السلف أن غير البالغ جائر في كفارة الخطا إذا كان قد 
صام وصلى و يشرط أحد وجود الإيمان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سنين مأمور 
بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإيمان فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 
حقيقة الإبمان الرقبة ولما ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة 
الإيمان على أي وجه سمي والصبي بمذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما فوجب جوازه عن 
الكفارة. 

قوله تعالى إلا أن يصدقوا قال أبو بكر يعني والله أعلم إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية 
فسمي الإبراء منها صدقة وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين فقال قد تصدقت 


به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لا يحتاج في محال الباية الك 0 
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1 ؛-"كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه 
التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد في سورة 
البقرة والله أعلم. 


باب مبلغ الدية من الإبل 

قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الدية وأتما مائة من الإبل فمنها 
حديث سهل ابن أبي حثمة في القتيل الموجود بخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة 
من الإبل 

وروى سفيان ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال ألا إن قتيل خط العمد بالسوط والعصا 
فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطوتا أولادها 

الإبل 

من الإبل 

حدثنا الفضل بن سليمان النميري قال حدثنا غالب بن ربيعة ابن قيس النميري قال أخيرني 
قرة بن دعموص النميري قال أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله 
إن لي عند هذا دية أبى فمره أن يعطينيها قال أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية قلت يا 
رسول الله هل لأمي فيها حق قال نعم وكان ديته مائة من الإبل 

فقد حوى هذا الخبر أحكاما منها أن المسلم والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قتل في 
الجاهلية ومنها أن المرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية مائة من الإبل ولا خلاف بين 
السلف وفقهاء الأمصار في ذلك والله أعلم. 





باب أسنان الإبل في دية الخطا 

قال أبو بكر اختلف السلف في ذلك فروى علقمة عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في 
دية الخطأ أخماسا وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض 
وفعشرون بنات لبون وعن عمر بن الخطاب أخماسا أيضا 

وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي في دية الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس 


وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون أربعة". )١7‏ 


0.4 ه4-"كان جميعها في حكم واحد منها فإذا نيث حكم واحد منها فقد دل على 
حكم الجميع قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد أما المدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من 
الذبائح والصدقات 
قال النبي صلى الله عليه وسلم المبتكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة 
شم الذي يليه كالمهدي شاة شم الذي يليه كالمهدي دجاجة 9 الذي يليه كالمهدي بيضة 
فسمى الدجاجة والبيضة هديا وأراد به الصدقة 
وكذلك قال أصحابنا فيمن قال ثوبي هذا هدي أن عليه أن يتصدق به إلا أن الإطلاق إنما 
يتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى 
فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا خلاف بين السلف والخلف من أهل العلم أن أدناه 
شاة وقال تعالى من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقال فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الحدي وأقله شاة عند جميع الفقهاء فاسم الحدي إذا أطلق يتناول 
ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في الحرم وقوله ولا الحدي أراد به النهي عن إحلال اهدي 
الذي قد جعل للذبح في الحرم وإحلاله استباحة لغير ما سيق إليه من القربة وفيه دلالة على 
حظر الانتفاع بالهدي إذا ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هديا من جهة نذر أو غيره وفيه 
دلالة على حظر الأكل من المدايا نذرا كان أو واجبا من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره 
يمنع جواز الأكل من هدي المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
على جواز الأكل منه وأما قوله عز وجل ولا القلائد فإن معناه لا تحلوا القلائد وقد روي في 


٠٠١5/8 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





تأويل القلائد وجوه عن السلف فقال ابن عباس أراد الحدي المقلد قال أبو بكر هذا يدل 
على أن من الحدي ما يقلد ومنه ما لا يقلد والذي يقلد الإبل والبقر والذي لا يقلد الغنم 
فحظر تعالى إحلال الحدي مقلدا وغير مقلد وقال مجاهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من لحاء شجر الحرم فكان ذلك أمنا لهم فحظر الله تعالى استباحة ما هذا وصفه 
وذلك منسوخ في الناس وف البهائم غير الحدايا وروي نحوه عن قتادة في تقليد الناس لحاء 
شجر الحرم وقال بعض أهل العلم أراد به قلائد الحدي بأن يتصدقوا بما ولا ينتفعوا ما وروي 
عن الحسن أنه قال يقلد الحدي بالنعال فإذا لم توجد فالجفاف »١«‏ تقور ثم تحعل في أعناقها 
ثم يتصدق بما وقيل هو صوف يفتل فيجعل في أعناق الحدي قال أبو 


)١(‏ قوله فالجفاف جمع جف بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب 
الخلق حون يفنا . 00 


ه00 45-"'يبتغون فضلا من ركم ورضوانا روي عن ابن عمر أنه قال أريد به الريح في 
التجارة وهو نحو قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التجارة في الحج فأنزل الله تعالى ذلك 
وقد ذكرناه فيما تقدم وقال مجاهد في قوله تعاللمى يبتغون فضلا من ركم ورضوانا الأجرة 
والتجارة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا قال مجاهد وعطاء في آخرين هو تعليم إن شاء 
صاد وإن شاء لم يصد قال أبو بكر هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لما حظر البيع بقوله وذروا البيع عقبه بالإطلاق بعد 
الصلاة بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا قد 
تضمن إحراما متقدما لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام وهذا يدل على أن قوله ولا 
الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما فيدل على أن 
سوق الحدي وتقليده يوجب الإحرام ويبدل قوله ولا آمين البيت الحرام على أنه غير جائز 
لأحد دخول مكة إلا بالإحرام إذ كان قوله وإذا حللتم فاصطادوا قد يضمن أن يكون من 


٠957/7 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي‎ )١( 





أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل منه ويحل له الاصطياد بعده وقوله وإذا حللتم فاصطادوا قد 
أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم أيضا لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد في الحرم بقوله ولا ينفر صيدها 

ولا خلاف بين السلف والخلف فيه فعلمنا أنه قد أراد به الخروج من الحرم والإحرام جميعا 
وهو يدل على جواز الاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق وأن بقاء طواف الزيارة عليه لا 
يمنع لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وهذا قد حل إذ كان هذا الحلق واقعا للإحلال وقوله 
تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا قال ابن عباس وقتادة 
لا يحر منكم لا يحملنكم وقال أهل اللغة يقال جرمني زيد على بغضك أو حملني عليه وقال 
الفراء لا يكسبنكم يقال جرمت على أهلي أي كسبت لم وفلان جريمة أهله أي كاسبهم 
قال الشاعر: 


جريمة ناهض في رأس نيق ... ترى لعظام ما جمعت صليبا »١«‏ 


)١(‏ قوله جرعة إلى آخره البيت لأبى خراش الحذلي يصف عقابا تكسب لفرخها الناهمض 


التهذيب للأزهرى. [ 


.2 “47 أبي نجيح عن مجاهد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال الحرائر 
قال أبو بكر الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة منها إباحة نكاح الحرائر منهن 
إذا كن ذميات فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمضار فيه إلا شيثا يروى عن ابن 
عمر أنه كرهه حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو 
عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا 
بطعام أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله 
بن صالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن 
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تقول ريما عيسى بن مريم أو عبد من عبيد الله قال أبو عبيد وحدثني علي بن معبد عن أبي 
المليح عن ميمون بن مهران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب أفشنكح 
نساءهم ونأكل طعامهم قال فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم قال قلت إن أقرأ ما تقرأ 
أفننكح نسائهم ونأكل طعامهم قال فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم قال أبو بكر يعني 
بآية التحليل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وبآية التحريم ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما التحليل والأخرى 
التحريم وقف فيه ولم يقطع بإباحته واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الكتاب 
الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله ولا تنكحوا المشركات خاصا في غير أهل الكتاب 
حدثنا جعفر ين :محمد قال حدثنا جغفر .بن محمد بن.اليمان قال تحدثنا أبو عبيبٍ قال حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال سألت سعيد ابن جبير عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال 
أهل الأوثان وا مجوس وقد روي عن عمر ما قدمنا ذكره وروي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة 
بنت الفرافصة »١«‏ الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه وروي عن طلحة بن عبيد الله 
أنه تزوج يهودية من أهل الشام وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين منهم الحسن وإبراهيم 
والشعبي ف آخرين منهم ولا يخلو قوله 


)١(‏ قوله الفرافصة بفتح الفاء الأولى وكسر الفاء الثانية قال ابن الأنبارى كل ما في العرب 


فرافصة بضم الفاء الأولى إلا فرافصة أبا نائلة امرأة عثمان رضى الله عنه.". )١(‏ 


2.7 68-"ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أتمم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم 


باب الطهارة للصلاة 
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية قال أبو بكر 
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ظاهر الآية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام إليها شرطا لفعل 
الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار 
فأنت طالق إنما يقع الطلاق بعد الدخول وإذا قيل إذا لقيت زيدا فأكرمه أنه موجب للإكرام 
بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته ولا خلاف بين 
السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب لإيجاب الطهارة وأن وجوب الطهارة 
متعلق بسبب آخر غير قيام فليس إذا هذا اللفظ عموما في إيجاب الطهارة بعد القيام إلى 
الصلاة إذ كان الحكم فيه متعلقا بضمير غير مذكور وليس ف اللفظ أيضا ما يوجب تكرار 
وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة من وجهين أحدهما ما ذكرنا من تعلق الحكم بضمير 
غير مذكور يحتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره والثاتي أن إذا لا توجب التكرار في لغة 
العرب ألا ترى أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فدخلها مرة أنه يمستحق 
درهما فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئا وكذلك من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت 
طالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى لم تطلق فثبت بذلك أنه ليس في الآية 
دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام بما فإن قيل فلم يتوضاأ أحد بالآية إلا مرة 
واحدة قيل له قد بينا أن الآية غير مكتفية بنفسها في إيجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير 
كما فقول القائل إنه لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة خطأ لأن الآية في معن المجمل المفتقر إلى 
البيان فمهما ورد به البيان فهو المراد الذي به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على 
حسب ما اقتضاه بيان المراد ولو كان لفظ الآية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد غير مفتقر 
إلى البيان لم يكن أيضا موجبا لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ وإنما كان 
يوجب التكرار من جهة المعنى الذي علق به وجوب الطهارة وهو الحدث دون القيام إليها 
وقد حدثنا من لا أتمم قال حدثنا أبو مسلم الكرخي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن 


عفن 0 


4 440 'ويدل عليه أيضا ما 


روى أشعث عن الشعبي عن سعد بن قيس أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسعى في 
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الأرض فسادا وتاب من قبل أن يقدر عليه فكتب علي رضي الله عنه إلى عامله بالبصرة إن 
حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتاب من قبل أن نقدر عليه فلا تعرضن إلا بخير 

فأطلق عليه اسم امحارب لله ورسوله ول يرتد وإنما قطع الطريق فهذه الأخبار وما ذكرنا من 
معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين مع 
أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير بخصوص بأهل 
الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد 
به أن ذلك مخصوص بالمرتدين وهو قول ساقط مردود مخالف للآية وإجماع السلف والخلف 
ويدل على أن المراد به قطع الطريق من أهل الملة 

قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ومعلوم أن 
المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل 
القدرة وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن 
وجب عليه فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة 
عليهم هي المسقطة للحد عنهم وأيضا فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة 
والمذكور ف الآية من استحق القتل با محاربة فعلمنا أنه ل يرد المرتد وأيضا ذكر فيه نفي من 
لم يتب قبل القدرة عليه والمرتد لا ينفى فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة وأيضا فإنه 
لا خلاف أن أحدا لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر وإن الأسير من أهل الردة متى 
حصل ف أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ولا تقطع يده ولا رجله وأيضا فإن 
الآية أوجبت قطع يد امحارب ورجله ولم توجب منه شيئا آخر ومعلوم أن المرتد لا يجوز أن 
تقطع يده ورجله ويخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم والله تعالى قد أوجب الاقتصار بحم في 
حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضا ليس من حكم المرتدين الصلب فعلمنا أن الآية 
في غير أهل الردة ويدل عليه أيضا قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف 
وقال في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فشرط 
في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوية 





قبل القدرة وبعدها فلما علم أنه لم يرد". (1) 


0.8 080ه-"اقتضى عموم اللفظ القطع من المنكب إلى أن تقوم الدلالة على أن المراد ما 
دونه وجائز أن يقال إن الاسم لما تناولما إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل 
يطلق عليه اسم اليد من غير تقيبد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى 
المدكب أخرق 5 قال تعالى فاقطعوا أيديهما وكانت اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها 
من الفصل فقد قضينا عهدة الآية لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة كما لو قال أعط هذا 
رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به إذ كان الاسم يتناولحم وإن كان اسم الرجال 
يتناول ما فوقهم فإن قال قائل يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه وقد قلتم فيه أن الاسم لما تناول العضو إلى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه إلا بدليل 
قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع على 
العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الأصل الحدث واحتاج 
إلى استباحة الصلاة لم يزل أيضا إلا بقين وهو التيمم إلى المرفق ولا خلاف بين اسلف من 
الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل وإِنما خالف فيه الخوارج وقطعوا من 
المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا 
وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطع يد سارق من الكوع 
وعن عمر وعلي أتمما قطعا اليد من المفصل 
ويدل على أن دون الرسغ لا يقع عليه اسم اليد على الإطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه ولم يقل أحد أنه يقتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإِنما اختلفوا فيما فوقه 
واختلفوا في قطع الرجل من أي موضع هو 
فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم 
وروى صالح السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع 
فقيل له من قطعك فقال خير الناس 
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قال أبو رزين معت ابن عباس يقول أيعجز من رأى هؤلاء أن يقطع كما قطع هذا الأعرابي 
يعني نحوه فلقد قطع فما أخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها وروي مثله عن عطاء وأبي جعفر 
من قولهما وعن عمر رضي الله عنه في آخرين يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقهاء 
الأمصار والنظر يدل على هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذي 
يلي الزند وكذلك الواجب قطع الرجل من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب الناق وأيضا 


ذا انفشو على آنه نيترك" (1) 


0.5 ١ه-الأن‏ الناس في دم القران والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم 
من يببح الأكل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله 
فكلوا منها ليس على الوجوب وقد روي عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء لم يأكل قال مجاهد إنما هو بمنزلة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقال إبراهيم 
كان المشركون لا يأكلون من البدن حتى نزلت فكلوا منها فإن شاء أكل وإن شاء لم بأكل 
وروى يونس بن بكير عن أبي بكر الحذلي عن الحسن قال كان الناس في الجاهلية إذا ذبحوا 
لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم ووضعوه على الحجارة وقالوا لا يحل لنا أن تأكل 
شيئا جعلناه لله حتى تأكله السباع والطير فلما جاء الإسلام جاء الناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا شيئا كنا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن فإِنما هو لله فأنزل الله تعالى 
فكلوا منها وأطعموا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإن ذلك ليس لله 
وقال الحسن فلم يعزم عليهم الأكل فإن شئت فكل وإن شئت فدع 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم الأضحية 
قال أبو بكر وظاهر الآية يقتضي أن يكون المذكور في هذه الآية من بميمة الأنعام التي أمرنا 
بالتسمية عليها هي دم القران والمتعة وأقل أحوالها أن تكون شاملة لدم القران والمتعة وسائر 
الدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره دم المتعة والقران 
والدليل على ذلك قوله تعالى في نسق التلاوة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة 
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والقران إذ كان سائر الدماء جائزا له فعلها قبل هذه الأفعال وبعدها فثبت أن المراد بما دم 
القران والمتعة وزعم الشافعي أن دم المتعة والقران لا يوؤكل منهما وظاهر الآية يقتضي بطلان 
قوله 

وقد روى جابر وأنس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع 
وروى جابر أيضا وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة 
نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر وطبخت 
وأكل منها وتحسى من المرقة فأكل صلى الله عليه وسلم من دم القران 

وأيضا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأنه لم يكن ليختار من الأعمال إلا 
أفضلها فثبت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إنما هو نسك وليس بجبران 
لنقص أدخله في الإحرام ولما كان نسكا جاز الأكل منه كما يأكل من الأضاحي". )١(‏ 


2.١‏ 5ه بالزنا دون غيره وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزنا فقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد بن شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي لا حد في 
التعريض بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر قال كان عمر يضرب الحد ف التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أبى الرحال عن 
أمه عمرة أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر والله 
ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه وقال 
آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد فجلده عمر الحد ثمانين ومعلوم 
أن عمر لم يشاور في ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خلافهم فثبت بذلك حصول 
الخلاف بين السلف ثم لما ثبت أن المراد بقوله والذين يرمون ا محصنات هو الرمي بالزنا ل 
يحر لنا إيحاب الحد على غيره إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس وإنما طريقها 
الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم في التعريض مشاورة عمر الصحابة في حكم التعريض 
دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف وأنه قال اجتهادا ورأيا وأيضا فإن التعريض بمنزلة 
الكناية ا محتملة للمعاتي وغير جائز إيجاب الحد بالاحتمال لوجهين أحدهما أن الأصل أن 
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القائل بريء الظهر من الجلد فلا نجلده بالشك وامحتمل مشكوك فيه ألا ترى أن يزيد بن 
ركانة لما طلق امرأته ألبتة استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فلم يلزمه 
الثلاث بالاحتمال ولذلك قال الفقهاء في كنايات الطلاق إكما لا تجعل طلاقا إلا بدلالة 
والوجه الآخر ما 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادرءوا الحدود بالشبهات 

وأقل أحوال التعريض حين كان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه وأيضا قد 
فرق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدة وبين التصريح فقال ولا جناح عليكم فيما 
غرضقم يه هن خطبة النساء أو أكندم في انفسكه غلم الله انكو ستدكروقن ولكن لا 
تواعدوهن سرا يعني نكاحا فجعل التعريض بمنزلة الإضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك 
حكم التعريض بالقذف ولمعنى الجامع بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حكم 
الضمير لوجود الاحتمال فيه واختلف الفقهاء في حد العبد في القذف فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر ومحمد ومالك وعثمان البتي والثوري والشافعي إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون 


جلدة وقال الأوزاعى يجلد انين 


وروى الثوري عن جعفر بن تحمد". )00( 


.2 #ه-"القول في هل هي من أوائل السور 
قال أبو بكر: ثم اختلف في أتما آية من أوائل السور أو ليست بآية منهاء على ما ذكرنا من 
مذهب أصحابنا أتما ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر بما ولأتما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرها؛ إذ ليس من قول أحد أنما ليست من فاتحة الكتاب 
وأنحا من أوائل السور وزعم الشافعي أنما آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا القول أحد 
أن الخلاف بين السلف إنما هو ني أنما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منهاء و1 
يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أتما ليست من فاتحة الكتاب حديث 
سفيان بن عبينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها 
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لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين 6 قال الله: حمدن عبديء وإذا 


قال: ##الرحمن الرحيم» قال: مجدني عبدي أو أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم 
الدين قال: فوض إلي عبديء وإذا قال: #إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه بيني وبين 
عبدئ: ولعيدي ها سأل» فقول غبيدي: #واهدنا الصراط ا مستقيم © إلى آخرهاء قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة» فدل ذلك 
على آنا ليست متها 

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها 
نصفين» فانتفى بذلك أن تكون لإبسم الله الرحمن الرحيم» آية منها من وجهين: أحدهما: 
أنه لم يذكرها في القسمة؛ الثاني أتما لو صارت في القسمة لما كانت نصفين» بل كان يكون 
ما لله فيها أكثر مما للعبد لأن #ؤبسم الله الرحمن الرحيم» ثناء على الله تعالى لا شيء للعبد 
فيه. فإن قال قائل: إنما لم يذكرها لأنه قد ذكر الرحمن الرحيم في أضعاف السورة» قيل". 
00 


8 4ه-"القول في هل هي من أوائل السور 
قال أبو بكر: ثم اختلف ف أتما آية من أوائل السور أو ليست بآية منهاء على ما ذكرنا من 
مذهب أصحابنا أتما ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر يما ولأتما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرها؛ إذ ليس من قول أحد أتما ليست من فاتحة الكتاب 
وأنما من أوائل السور وزعم الشافعي أتما آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا القول أحد 
أن الخلاف بين السلف إنما هو ني أنما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منهاء وم 
يعدها أحد آية من سائر السور. ومن الدليل على أتما ليست من فاتحة الكتاب حديث 
سفياكن بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين* قال الله: حمدني عبديء وإذا 
قال: #الرحمن الرحيم» قال: مجدى عبدي أو أثى علي عبديء وإذا قال: ##مالك يوم 
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الدين قال: فوض إلي عبديء وإذا قال: #إإياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه بيني وبين 
عبدي؛ ولعبدي ما سأل» فيقول عبدي: «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخرهاء قال: 
لعبدي ما سأل" فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة» فدل ذلك 
على آنا ليست متها 

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها 
نصفينء فانتفى بذلك أن تكون للإبسم الله الرحمن الرحيم» آية منها من وجهين: أحدهما: 
أنه لم يذكرها في القسمة؛ الثاني أتما لو صارت في القسمة لما كانت نصفين» بل كان يكون 
ما لله فيها أكثر مما للعبد لأن مؤبسم الله الرحمن الرحيم» ثناء على الله تعالى لا شيء للعبد 
فيه. فإن قال قائل: إنما لم يذكرها لأنه قد ذكر الرحمن الرحيم في أضعاف السورة» قيل". 
)00( 


:0.588 ومه-"وجوب الرّكاة لا ينفي بقاء وجوب صلدقة الفطرء وعلى أن الأولى أن فرض 


الركاة متقدم على صلدقة الفطر لأنه لا خلاف بين السلف في أن "حم السجدة" مكية: 


وأنما من أوائل ما نزل من القرآن» وفيها وعيد تارك الركاة عند قوله: لإووويل للمشركين الذين 
لا يؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم كافرون» [فصلت: 7] والأمر بصدقة الفطر إنما كان 
بالمدينة» فدل ذلك على أن فرض الرّكاة متقدم لصدقة الفطر. وقد روي عن ابن عمر ومجاهد 
في قوله تعالى: #ؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١4١‏ أتما محكمة وأنه حق واجب 
عند القوم غير الرّكاة. 

وأما الحقوق التي تحب بأسباب من قبل العبد نحو الكفارات والنذور» فلا خلاف أن الرّكاة 
اتسكها: 

واليتامى المرادون بالاية هم الصغار الفقراء الذين مات آباؤهم. والمساكين مختلف فيه؛ 
وسنذكر ذلك ف سورة براءة إن شاء الله تعالى. وابن السبيل روي عن مجاهد أنه المسافر» 
وعن قتادة أنه الضيف. والقول الأول أشبه لأنه إنما سمي ابن السبيل لأنه على الطريق» كما 
قيل للطير الإوز: ابن ماء لملازمته له. قال ذو الرمة: 
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ورداتك؟ اعنشافا والثريا كانها ب على قمة الراين أي ماء ملق 

والسائلين يعني به الطالبين للصدقة؛ قال الله تعالى: «إؤوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
وا محروم [المعارج: 5 -١‏ 5؟] حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مصعب بن محمد قال: حدثنا يعلى 
بن أبي يحبى عن فاطمة بنت حسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "للسائل حق, وإن جاء على فرس". حدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال: حدثنا عبيد بن شريك: حدثنا أبو الجماهر قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطوا السائل وإِن أتى على 


قرس" والله تخالى أعلم:": 17) 


ااء 


ا 


.0 5ه-"'يكون موليا إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار والغضب. والثاتي: ما 
روي عن ابن عباس: أن كل يمين حالت دون الجماع إيلاء؛ ولم يفرق بين الرضا والغضب» 
وهو قول إبراهيم وابن سيرين والشعبي. والثالث: ما روي عن سعيد بن المسيب: أنه في 
الجماع وغيره من الصفات» نحو أن يحلف أن لا يكلمها فيكون موليا. وقد روى جعفر بن 
برقان عن يزيد بن الأصم قال: تزوجت فلقيت ابن عباس فقال: بلغني أن في حلقها شيئا 
قال: تالله لقد خرجت وما أكلمها قال: عليك بما قبل أن تمضي أربعة أشهر. فهذا يدل 
على موافقة قول سعيد بن المسيب؛ ويدل على موافقة ابن عمر في أن الحجران من غير يمين 
هو الإيلاء والرابع: قول ابن عمر أنه إن هجرها فهو إيلاء» ولم يذكر الحلف. فأما من فرق 
بين حلفه على ترك جماعها ضرارا وبينه على غير وجه الضرار» فإنه ذهب إلى أن الجماع 
حق لما ولها المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلكء فإذا حلف على ترك حقها من 
الجماع كان موليا حتى تصل إلى حقها من الفرقة؛ إذ ليس له إلا إمساكها بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وأما إذا قصد الصلاح في ذلك» بأن تكون مرضعة فحلف أن لا يجامعها لثلا 
يضر ذلك بالصبي» فهذا لم يقصد منع حقها ولا هو غير ثمسك لما بمعروف فلا يلزم التسريح 
بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة. 
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وقوله: «إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» يستدل به من اعتبر الضرار؛ لأن ذلك يقتضي أن 
يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه. وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه؛ 
لأن الآية قد شملت الجميع؛ وقاصد الضرر أحد من مله العموم» فرجع هذا الحكم إليه دون 
غيره. ويدل على استواء حال المطيع والعاصي في ذلك أتمما يستويان في وجوب الكفارة 
للع كذلك عب أن يستويا في إيجاب الطلاق بمضي المدة. وأيضا سائر الأيمان المعقودة 
لا يختلف فيه حكم المطيع والعاصي فيما يتعلق بما من إيجاب الكفارة» وجب أن يكون 
كذلك حكم الطلاق؛ لأنمما جميعا يتعلقان باليمين. وأيضا لا يختلف حكم الرجعة على 
وجه الضرار وغيره» وكذلك الإيلاء» وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك؛ لأن الآية لم تفرق 
بين المطيع والعاصي فهي عامة في الجميع. وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين 
على الكلام ونحوه فلا معنى له؛ لأن قوله: #وللذين يؤلون من نسائهم» لا خلاف أنه قد 
أضمر فيه اليمين على ترك الجماع» لاتفاق الجميع على أن الحالف على ترك جماعها مول, 
فترك الجماع مضمر في الآية عند الجميع فأثبتناه» وما عدا ذلك من ترك الكلام ونحوه لم تقم 
الدلالة على إضماره في الآية فلم يضمره. ويدل على ما بيناه قوله: #إفإن فاءوا فإن الله 


فور سيم» ومعلوم عند الجميع أن ارد باريد حر الماع وا ]0009001 في 
فدل ذلك على أن". )١(‏ 


. الاه-"عدتماء فدل على أنه لا تعلق للزوم الإحصاء ولا لوقت طلاق السنة بكونه 
هو المعتد به دون غيره. 
وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه في هذا الفصل: وقد اعتبرتم يعني أهل العراق معان 
أخر غير الأقراء» من الاغتسال أو مضي وقت الصلاة» والله تعالى إنما أوجب العدة بالأقراء 
وليس الاغتسال ولا مضي وقت الصلاة في شيء. فيقال له: لم نعتبر غير الأقراء التي هي 
عندناء ولكنا لم نتيقن انقضاء الحيض والحكم بمضيه إلا بأحد معنيين لمن كانت أيامها دون 
العشرة: وهو الاغتسال واستباحة الصلاة به» فتكون طاهرا بالاتفاق على ما روي عن عمر 
وعلي وعبد الله وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل» أو يمحضي عليها وقت 
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الصلاة فيلزمها فرضهاء فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض. وهذا إنما هو 
كلام في مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منهاء وليس ذلك من الكلام في المسألة في 
شيء»ء ألا ترى أنا نقول: إن أيامها إذا كانت عشرة انقضت عدتما بمضي العشرة اغتسلت 
أو لم تغتسل؟ لحصول اليقين بانقضاء الحيضة؛ إذ لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة؛ 
فالملزم لنا ذلك على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للأقراء في غير موضعها. 

قال أبو بكر رحمه الله: وقد أفردنا لهذه المسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر من هذاء 
وفيما ذكرناه ههنا كفاية. 

وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الأمة» وذلك؛ 
لأنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة؛ وقد روينا عن علي 
وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم: أن عدة الأمة على النصف من عدة 
الحرة وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان" 
والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله: «إثلاثة قروء» هو الحرائر دون 
الإماء. 

قوله تعالى: لؤولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» روى الأعمش عن أي 
الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب قال: كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها. 
وروى نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: #وولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 
قال: "الحيض والحبل". وقال عكرمة: الحيض والحكم عن مجاهد وإبراهيم» أحدهما: "الحمل" 
وقال الآخر: "الحيض". وعن علي أنه استحلف امرأة أنما لم تستكمل الحيض؛ وقضى بذلك 


000 


٠.7‏ 8,ه-"عنها زوجهاء وإن كان مذكورا عقيب ذكر الطلاق» لاعتبار الجميع بالحمل 
في انقضاء العدة؛ لأتحم قالوا جميعا: "إن مضي الشهور لا تنقضي به عدتما إذا كانت حاملا 
حتى تضع حملها" فوجب أن يكون قوله تعالى: #ؤوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* 
[الطلاق: ؛] مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جائز اعتبار الشهور معه. ويدل على 
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ذلك أيضا أن عدة الشهور خاصة في غير المتوق عنها زوجها. ويدل عليه أيضا أن قوله 
تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» مستعمل في المطلقات غير الحوامل» وأن 
الأقراء غير مشروطة مع الحمل في الحامل» بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من 
غير ضم الأقراء إليها. وقد كان جائزا أن يكون الحمل والأقراء مجموعين عدة لما بأن لا 
تنقضي عدتما بوضع الحمل حتى تحيض ثلاث حيضء فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل 
المتوق عنها زوجها هي الحمل غير مضموم إليه الشهور. وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله في هذه الآية حين نزلت «إوأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن4 [الطلاق: 4] في المطلقة والمتوق عنها زوجها؟ قال: "فيهما جميعا". وقد 
روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» فأمرها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج. وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل 
بن بعكك: "أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة» فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج". وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ 
لأحد في العدول عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب. 

وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء؛ لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه وبين فقهاء 
الأمصار في أن عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة. وقد 
حكي عن الأصم أتما عامة في الأمة والحرة» وكذلك يقول في عدة الأمة في الطلاق "إنما 
ثلاث حيض" وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة؛ لأن السلف 
لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة؛ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان" وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء 
بالقبول واستعملوه في تنصيف عدة الأمة» فهو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا. 
واختلف السلف في المتوقى عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها الخبر» فقال ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد: "عدتما منذ يوم يموت» وكذلك في الطلاق من يوم 


طلق" وهو قول الأسود بن يزيد في آخرين؛ وهو قول فقهاء الأمصار. وقال علي والحسن 





البصري وخلاس بن عمرو: "من يوم يأتيها الخبر في الموت» وفي". 00 


0.5 وه-'وفيما وصف ددليل على اقتضاء الآية التخيير بين تزوج الأمة والحرة لمن يستطيع 
أن يتزوج حرة؛ لأن التخيير لا يصح إلا فيما يبمكنه فعل كل واحد منهما على حاله فقد 
حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع وجود الطول إلى الحرة» 
أحدههما: عموم قوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» وذلك شامل للحرائر 
والإماء لوقوع اسم النساء عليهن. والثاني: قوله تعالى: أو ما ملكت أبمانكم» وذلك 
يقتضي التخيير بينهن وبين الحرائر في التزويج» وقد قدمنا دلالة قوله تعالى: #إولأمة مؤمنة 
خير من مشركة» [البقرة: ١؟؟]‏ على ذلك في سورة البقرة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم [النساء: 4 ؟] وذلك عموم شامل للحرائر 
والإماء» وغير جائز تخصيصه إلا بدلالة. 
وأما قوله تعالى: لإإذلك أدن ألا تعولواء» فإن ابن عباس والحسن ومجاهدا وأبا رزين والشعبي 
وأبا مالك وإماعيل وعكرمة وقتادة قالوا: "يعني لا تميلوا عن الحق". وروى إجماعيل بن أبي 
خالد عن أبي مالك الغفاري: "ذلك أدن ألا تعولوا: أن لا تميلوا". وأنشد عكرمة شعرا لأبي 
طالب: 
بميزان صدق لا يخس شعيرة ... ووزان قسط وزنه غير عائل 
قال: غير مائل. قال أهل اللغة أصل العول المجاوزة للحد, فالعول في الفريضة مجاوزة حد 
السهام السماة» والعول الميل الذي هو خلاف العدل لخروتجه عن خد العدل» وعال يعول 
إذا جار» وعال يعيل إذا تبخترء وعال يعيل إذا افتقر» حكى لنا ذلك أبو عمر غلام ثعلب. 
وقال الشافعي في قوله تعالى: ##ذلك أدن ألا تعولوا» معناه: أن لا يكثر من تعولون؛ قال: 
هذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته. وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لا خلاف بين السلف وكل من روي عنه تفسير هذه الآية أن معناه: أن لا 
تميلوا وأن لا تحورواء وأن هذا الميل هو خلاف العدل الذي أمر الله به من القسم بين الناس. 
والثاني: خطأه في اللغة؛ لأن أهل اللغة لا يختلفون في أنه لا يقال في كثرة العيال" عال يعول" 
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ذكره المبرد وغيره من أئمة اللغة» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أن لا تعولواء قال: أن لا 
تحورواء يقال: علت على أن جرت. والثالث: أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين» 
والإماء في العيال بمنزلة النساء» ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين» 
فعلمنا أنه لم يرد كثرة العيال وأن المراد نفي الجور والميل بتزوج امرأة واحدة؛ إذ ليس معها من 


يلزمه القسم بينه وبينها؛ إذ لا قسم للإماء بملك اليمين؛ والله أعلم.". )١7‏ 


008 ١50-"تعالى‏ الجمع بينهماء وغير جائز تخيير الزوج في أن يختار أيتهما شاء من قبل 
أن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح في العدة أو هي تحت زوج» فلا يصح أبدا. ومن الجمع 
أن يتزوج إحداهما ثم يتزوج الأخرى بعدهاء فلا يصح نكاح الثانية؛ لأن الجمع يما حصل 
وعقدها وقع منهيا عنه وعقد الأولى وقع مباحاء فيفرق بينه وبين الثانية. ومن الجمع أيضا 
أن يجمع بين وطئهما بملك اليمين» فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى قبل إخراج الموطوءة الأول 
على رم المع بينهها علك اليفيق :101 


00 ١5-"إلا‏ من صام وصلى". ولم يختلفوا في جوازه في رقبة الظهار. ويدل على صحة 
القول الأول قوله تعالمى: #إفتحرير رقبة مؤمنة#» » وهذه رقبة مؤمنة لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه" فأثبت له حكم الفطرة عند 
الولادة» فوجب جوازه بإطلاق اللفظ. ويدل عليه أن قوله تعالى: #وومن قتل مؤمنا خطأً» 
منتظم للصبي كما يتناول الكبير» فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمنة# 
؛ ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه؛ لأن الزيادة في النص موجب 
النسخ؛ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة والصيام كان 
مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الإيمان» فكذلك الصبي إذا كان داخلا في إطلاق اسم الإيمان. 
فإن قيل: العبد المعتق بعد إسلامه لا يجزي إلا أن يكون قد صام وصلى. قيل له: لا يختلف 


٠7؟/؟ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 
١515/5 (؟) أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ 





المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة أو الصومء 
فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما؟ ولم زدت في 
الآية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب نسخ القرآن؟ 
وأيضا لما كان حكم الصبي حكم الرجل في باب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية على 
قاتلد» وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة» إذ كانت رقبة تامة لما حكم 
الإيمان. 

فإن قيل: قوله تعالى: #إفتحرير رقبة مؤمنة» يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا من 
لما حكم الإيمان من غير اعتقاد» ولا خلاف مع ذلك أيضا أن الرقبة الي هذه صفتها مرادة 
بالآية؛ فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو الطفل الذي لا 
اعفاد له قي له إل خلاف بين السلف أن غير البالغ جائر في كفارة الخطإ إذا كان قد 
صام وصلى» وم يشرط أحد وجود الإبمان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سين مأهور 
بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإبمان؟ فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود 
حقيقة الإيمان للرقبة؛ ولما ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة 
الإيهان على أي وجه سمي, والصبي بمذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلماء فوجب جوازه 


عن الكفارة.". )١(‏ 


١5753000-"يعقوب‏ بن شيبة قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا الفضل بن سليمان 
النميري قال: حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النميري قال: أخبرني قرة بن دعموص النميري 
قال: أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبي 
فمره أن يعطينيها قال: "أعطه دية أبيه" وكان قتل في الجاهلة» قلت: يا رسول الله هل لأمي 
فيها حق؟ قال: نعم وكانت ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما: منها أن 
المسلم والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قئل في الجاهلية. ومنها أن المرأة ترث من دية 


زوجها. ومنها أن الدية مائة من الإبل؛ ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار 2 ذلك» 
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والله أعلم.". )1١(‏ 


5.) #+>-"معناه الأشهر الحرم". وقال عكرمة: "هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
ورجب". وجائز أن يكون المراد بقوله: #ؤولا الشهر الحرام» هذه الأشهر كلهاء وجائز أن 
يكون الذي يقتضيه اللفظ واحدا منها. وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ 
إذكان جميعها في حكم واحد منهاء فإذا بين حكما واحدا منها فقد دل على حكم الجميع. 
قوله تعالى: لإولا الحدي ولا القلائد أما المدي فإنه يقع على كل ما يتقرب به من الذبائح 
والصدقات قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة» ثم الذي يليه كالمهدي دجاجة:؛ ثم الذي يليه 
كالمهدي بيضة" » فسمى الدجاجة والبيضة هدياء وأراد به الصدقة. وكذلك قال أصحابنا 


فيمن قال: "ثوبي هذا هدي" أن عليه أن يتصدق به. إلا أن الإطلاق نما يتناول أحد هذه 
الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى: لإفإن أحصرتم 


فما استيسر من الحدي» [البقرة: ]١3‏ ولا خلاف بين السلف والخلف من أهل العلم أن 


أدناه شاة؛ وقال تعالى: لمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » [المائدة: 
5] » وقال: #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي» [البقرة: ]١315‏ وأقله 
شاة عند جميع الفقهاء؛ فاسم الحدي إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في 
الحرم. 

وقوله: «ؤولا المدي» أراد به النهي عن إحلال الحدي الذي قد جعل للذبح في الحرم؛ 
وإحلال استباحته لغير ما سيق إليه من القربة؛ وفيه دلالة على حظر الانتفاع بالهدي إذا 
ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هديا من جهة نذر أو غيره» وفيه دلالة على حظر الأكل 
من الحدايا نذرا كان أو واجبا من إحصار أو جزاء صيد. وظاهره بمنع جواز الأكل من هدي 
المتعة والقران لشمول الاسم له. إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على جواز الأكل منه. 

وأما قوله عز وجل: #ؤولا القلائده فإن معناه: لا تحلوا القلائد. وقد روي في تأويل القلائد 
وجوه عن السلفء فقال ابن عباس: "أراد الهدي المقلد". قال أبو بكر: هذا يدل على أن 
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من الهدي ما يقلد ومنه ما لا يقلد» والذي يقلد الإبل والبقر» والذي لا يقلد الغنم» فحظر 
تعالى إحلال الحدي مقلدا وغير مقلد. وقال مجاهد: "كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم 
والبهائم من لحاء شجر الحرم» فكان ذلك أمنا لهم» فحظر الله تعالى استباحة ما هذا وصفه 
وذلك منسوخ في الناس وثٍ البهائم غير الحدايا". وروي نحوه عن قتادة في تقليد الناس لحاء 
شجر الحرم. وقال بعض أهل العلم: "أراد به قلائد الهدي بأن يتصدقوا بما ولا ينتفعوا بما". 


وروي عن الحسن أنه قال: "يقلد المدي". )1١(‏ 


+«4؟. 54 'للا. وهذا يدل على أن قوله تعالى: زولا مين البيت احرام 6 اغا رياه 
المؤمنون عند الحسن؛ لأنه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله: «إفلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: 48؟] . وقوله أيضا: «أولا الشهر الحرام» حظر 
القتال فيه منسوخ بما قدمنا إلا أن يكون عند الحسن هذا الحكم ثابتا على نحو ما روي عن 
عطاء. 
قوله تعالى: #ؤيبتغون فضلا من ركم ورضواناه روي عن ابن عمر أنه قال: أريد به الربح في 
التجارة» وهو نحو قوله تعالى: #وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: 
|| . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن التجارة في الحج» فأنزل الله تعالى 
ذلك؛ وقد ذكرناه فيما تقدم. وقال مجاهد في قوله تعالى: #ؤيبتغون فضلا من ركم ورضوانا» 
: "الأجر والتجارة". 
قوله تعالى: #ؤوإذا حللتم فاصطادواك . قال مجاهد وعطاء في آخرين: "هو تعليم؛ إن شاء 
صاد وإن شاء لم يصد". قال أبو بكر: هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى: #إفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض و«ابتغوا من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ لما حظر البيع بقوله: 
#إوذروا البيع» [الجمعة: 4] عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله: #إفانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ . 
وقوله تعالى 9#وإذا حللتم فاصطادوا» قد تضمن إحراما متقدما؛ لأن الإحلال لا يكون إلا 
بعد الإحرام» وهذا يدل على أن قوله: #ؤولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» قد 
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اقتضى كون من فعل ذلك محرماء فيدل على أن سوق الحدي وتقليده يوجب الإحرام. ويدل 
قوله: #ؤولا آمين البيت الحرام» على أنه غير جائز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام»؛ إذ كان 
قوله: «إؤوإذا حللتم فاصطادوا» قد تضمن أن يكون من أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل 
منه ويحل له الاصطياد بعده. وقوله: «إوإذا حللتم فاصطادوا» قد أراد به الإحلال من 
الإحرام والخروج من الحرم أيضا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد في الحرم 
بقوله: "ولا ينفر صيدها" » ولا خلاف بين السلف والخلف فيه» فعلمنا أنه قد أراد به 
الخروج من الحرم والإحرام جميعا. وهو يدل على جواز الاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق) 
وأن بقاء طواف الزيارة عليه لا بمنع الاصطياد» لقوله تعالى: #ؤوإذا حللتم فاصطادوا» وهذا 
قد حل؛ إذ كان هذا الحلق واقعا للإحلال. 

وقوله تعالى: ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» قال ابن 
عباس وقتادة: "لا يجرمنكم: لا يحملنكم". وقال أهل اللغة: يقال جرمني زيد على بغضك 
أي حملني عليه. وقال الفراء: لا يكسبنكم: يقال: جرمت على أهلي أي". )1١(‏ 


0.4 ه5-"باب تزوج الكتابيات 
قال الله تعالى: #إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . قال أبو بكر: اختلف 
في المراد با محصنات ههناء فروي عن الحسن والشعبي وإبراهيم والسدي: أنحم العفائف. وروي 
عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك» وهو ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: 
جدثنا تعفر ين مد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيك قال حدثنا محمد بن يزيد عن 
الصلت بن برام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية» فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلهاء فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعني العواهر. فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ههنا 
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعبي في قوله: «ؤوا نحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها". 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «إوانمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» قال: 
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"الجرائر' . 
قال أبو بكر: الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة» منها إباحة نكاح الحرائر منهن 


إذا كن ذميات» فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيئا". 00 


ه04 55-"باب تروج الكتابياث 

قال الله تعالى: #إوالحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . قال أبو بكر: اختلف 
في المراد بالمحصنات ههناء فروي عن الحسن والشعبي وإبراهيم والسدي: أنحم العفائف. وروي 
عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك» وهو ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: 
حدثنا جعفر ين مسد بخ اليمات قال: حدثنا أبو عبيك قال+ ععدثنا عمد بن يزيد حن 
الصلت بن كرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية» فكتب إليه عمر أن خل 
سبيلهاء فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن؛ قال أبو عبيد: يعني العواهر. فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ههنا 
كان على العفة. وقال مطرف عن الشعبي في قوله: «إؤوا نحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» قال" إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها". 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: #إواللحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» قال: 
"الجرائر" . 

قال أبو بكر: الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة» منها إباحة نكاح الحرائر منهن 


إذا كن ذميات» فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيئا". 0( 


57705 -"'قال أبو بكر ظاهر الآية يقتضى وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة؛ لأنه 
جعل القيام إليها شرطا لفعل الطهارة» وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرطء ألا ترى أن من 
قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إنما يقع الطلاق بعد الدخول» وإذا قيل: إذا لقيت 
زيدا فأكرمه أنه موجب للإكرام بعد اللقاء؟ وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ط العلمية ؟40//5 
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اللفظ وحقيقته؛ ولا خلاف بين السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب لإيجاب 


الطهارة وأن وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غير القيام» فليس إذا هذا اللفظ عموما في 
إيجاب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة» إذ كان الحكم فيه متعلقا بضمير غير مذكور. وليس 
في اللفظ أيضا ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة من وجهين: أحدهما: 
ما ذكرنا من تعلق الحكم بضمير غير مذكور يحتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره 
والثاني: أن "إذا" لا توجب التكرار في لغة العرب؛ ألا ترى أن من قال لرجل: إذا دخل زيد 
الدار فأعطه درهما فدخلها مرة أنه يستحق درهماء فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئا؟ 
وكذلك من قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت» فإن دخلتها 
مرة أخرى لم تطلق؛ فثبت بذلك أنه ليس في الآية دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار 
القيام إليها. 

فإن قيل: فلم يتوضأ أحد بالآية إلا مرة واحدة. قيل له: قد بينا أن الآية غير مكتفية بنفسها 
في إيجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير بماء فقول القائل: "إنه م يتوضأ بالآية إلا مرة 
واحدة" خطأ؛ لأن الآية في معنى المجمل المفتقر إلى البيان» فمهما ورد به البيان فهو المراد 
الذي به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على حسب ما اقتضاه بيان المراد» ولو 
كان لفظ الآية عموما مقتضيا للحكم فيما ورد فيه غير مفتقر إلى البيان لم يكن أيضا موجبا 
لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ» وإنما كان يوجب التكرار من جهة المعنى 


الذي علق به وجوب الطهارة وهو الحدث دون القيام إليها.". )١(‏ 


2.17 58-"وسعى في الأرض فسادا وتاب من قبل أن يقدر عليه» فكتب على رضى الله 
فلا تعرضن له إلا بخير" فأطلق عليه اسم ا محارب لله ورسوله ولم يرتد وإِنما قطع الطريق. 
فهذه الأخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وإن لم 


يكوا كفا ولا سشركين» مع أنه ل لم وخلف من ققهاء الأمصار أن 


هذا الحكم غير مخصوص بأهل الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة. وحكي 
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عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين؛ وهو قول ساقط مردود 
مخالف للآية وإجماع السلف والخلف. ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله 
تعالى: «9إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» . ومعلوم أن 
المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل 
القدرة» وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها. وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد 
لين ول ا و ل ل ل 
القدرة عليهم هي المسقطة للحد عنهم. وأيضا فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون 
امحاربة» والمذكور في الآية من استحق القتل بامحاربة» فعلمنا أنه لم يرد المرتد. وأيضا ذكر فيه 
نفي من لم يتب قبل القدرة عليه» والمرتد لا ينفى» فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة. 
وأيضا فإنه لا خلاف أن أحدا لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر» وإن الأسير من أهل 
الردة مى حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ولا تقطع يده ولا رجله. 
وأيضا فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ولم توجب معه شيئا آخر» ومعلوم أن المرتد 
لا يجوز أن تقطع يده ورجله ويخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم, والله تعالى قد أوجب 
الاقتصار بحم في حال على قطع اليد والرجل دون غيره. وأيضا ليس من حكم المرتدين 
الصلبء فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة. ويدل عليه قوله تعالى: #وقل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف* [الأنفال: 8*] وقال في المحاربين: هلإلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» فشرط ف زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة 
منهم قبل القدرة عليهم» وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها. فلما علم أنه لم 
يرد با محاربين أهل الردة» فهذه الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى 
خصوص الآية في المرتدين. 

فإن قال قائل: قد روى قتادة وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس قال: قدم على النبي 
صلى الله عليه وسلم أناس من عرينة فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو خرجتم 


إلى ذودنا فشربتم )0 
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0-54 5900-"بوجوهكم وأيديكم منه» [المائدة: 5] ولم بخطئ من طريق اللغة؛ وإِنما لم ينبت 
ذلك لورود السنة بخلافه. ويقع على اليد إلى مفصل الكف أيضاء قال الله تعالى: «إإذا 
أخرج يده لم يكد يراها/ه [النور: ]6٠‏ وقد عقل به ما دون المرفق. وقال تعالى الموسى: 
#وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» [النمل: ]١١‏ ويمتنع أن يدخل يده 
إلى المرفق. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق» [المائدة: 5] فلو لم يقع 
الاسم على ما دون المرفق لما ذكرها إلى المرافق؛ وثي ذلك دليل على وقوع الاسم إلى الكوع, 
فلما كان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفصل وإلى المرفق تارة وإلى المنكب اقتضى عموم 
اللفظ القطع من المنكب إلا أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه. وجائز أن يقال إن 
الاسم لما تناوها إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من 
غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى المنتكب أخرى ثم قال 
تعالى: #إفاقطعوا أيديهما» وكانت اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها من المفصل فقد 
قضينا عهدة الآية» لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة» كما لو قال: "أعط هذا رجالا" فأعطاه 
ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به؛ إذ كان الاسم يتناولهم» وإن كان اسم الرجال يتناول ما 
فوقهم. 
فإن قال قائل: يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى: ##فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»# 
[المائدة: 5] قلتم فيه أن الاسم لما تناول العضو إلى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه إلا 
بدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع 
على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الأصل الحدث 
واحتاج إلى استباحة الصلاة لم يزل أيضا إلا بيقين وهو التيمم إلى المرفق ولا خلاف بين 
السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل وإِنما خالف فيه الخوارج 
وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا وقد روى محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع 
وعن عمر وعلي أتمما قطعا اليد من المفصل ويدل على أن ما دون الرسغ لا يقع عليه اسم 
اليد على الإطلاق قوله تعالى «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه©» [المائدة: 1] ولم يقل 
أحد أنه يقتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإنما اختلفوا فيما فوقه. 


ه55 





واختلفوا في قطع الرجل من أي موضع هو فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم 
وروى صالح السمان قال رأيت الذي قطعه علي رضي الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع 


0.8 .0-"باب في أكل الحدايا 


باب في أكل لحوم الحدايا 

قال الله عز وجل: «وويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام فكلوا 
منهاه قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إيجاب الأكلء إلا أن السلف متفقون على أن الأكل 
منها ليس على الوجوب» وذلك لأن قوله: #على ما رزقهم من بكيمة الأنعام: لا يخلو من 
أن يكون المراد به الأضاحي وهدي المتعة والقران والتطوع أو الحدايا التي تحب من جنايات 
تقع من امحرم في الإحرام نحو جزاء الصيد وما يحب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى 
وهدي الإحصار ونحوهاء فأما دماء الجنايات فمحظور عليه الأكل منهاء وأما دم القران 
والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب؛ لأن الناس في دم القران 
والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه ولا 
خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: #وفكلوا منها#» ليس على الوجوب» 
وقد روي عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل" قال 


مجاهد: إنما هو بمنزلة قوله تعالى: «إوإذا". (5؟) 


0 ١0-"باب‏ في أكل لحوم الحدايا 
قال الله عز وجل: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام فكلوا 
منهايه قال أبو بكر: ظاهره يقتضي إيجاب الأكلء إلا أن السلف متفقون على أن الأكل 
منها ليس على الوجوبء وذلك لأن قوله: #إعلى ما رزقهم من بميمة الأنعام» لا يخلو من 
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أن يكون المراد به الأضاحي وهدي المتعة والقران والتطوع أو الحدايا التي تحب من جنايات 
تقع من امحرم في الإحرام نحو جزاء الصيد وما يجب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى 
وهدي الإحصار ونحوهاء فأما دماء الجنايات فمحظور عليه الأكل منهاء وأما دم القران 
والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب؛ لأن الناس في دم القران 
والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه ولا 
خلاف بين السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله: #وفكلوا منها» ليس على الوجوب, 
وقد روي عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا: "إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل" قال 


مجاهد: إنما هو بمنزلة قوله تعالى: «إوإذا". )١(‏ 


0.١‏ ”37“ -"الحال فقد حصل الاتفاق على أن الرمي بالزنا مراد» ولما كان كذلك صار 
بمنزلة قوله: والذين يرمون المحصنات بالزنا؛ إذ حصول الإجماع على أن الزنا مراد بمنزلة ذكره 
في اللفظ. فوجب بذلك أن يكون وجوب حد القذف مقصورا على القذف بالزنا دون 
غيره. 
وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزناء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد 
وابن شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي: "لا حد في التعريض بالقذف". وقال 
مالك: "عليه فيه الحد". وروى الأوزاعي عن الزهري عن سلم عن ابن عمر قال: كان عمر 
يضرب الحد في التعريض". وروى ابن وهب عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة: "أن 
رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال. أحدهما للآخر: والله ما أبي 
بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر الناس» فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون: 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن يجلد الحدء فجلده عمر الحد ثمانين"» ومعلوم أن 
عمر لم يشاور في ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفوا قبل خلافهم» فثبت بذلك حصول 
الخلاف بين السلف. ثم لما ثبت أن المراد بقوله: «إؤوالذين يرمون المحصنات#» هو الرمي 
بالزنا لم يجز لنا إيبجاب الحد على غيره؛ إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس وإنما 
طريقها الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم ف التعريض» وفي مشاورة عمر الصحابة ف حكم 


8.1/8 أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 





التعريض دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف» وأنه قاله اجتهادا ورأيا. وأيضا فإن 
التعريض بمنزلة الكناية امحتملة للمعاني؛ وغير جائز إيجاب الحد بالاحتمال لوجهين: أحدهما: 
أن الأصل أن القائل بريء الظهر من الجلد فلا نجلده بالشك وامحتمل مشكوك فيه ألا 
ترى أن يزيد بن ركانة لما طلق امرأته ألبتة استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله ما أردت 
إلا واحدة فلم يلزمه الثلاث بالاحتمال؟ ولذلك قال الفقهاء في كنايات الطلاق إثتما لا 
تحعل طلاقا إلا بدلالة. والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"ادرءوا الحدود بالشبهات"» وأقل أحوال التعريض حين كان محتملا للقذف وغيره أن يكون 
شبهة في سقوطه. وأيضا قد فرق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدة وبين التصريح 
فقال: مولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونمن ولكن لا تواعدوهن سرا» [البقرة: ]١15‏ يعني نكاحاء فجعل التعريض 
بمنزلة الإضمار في النفس» فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذفء والمعنى الجامع 
بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حكم الضمير لوجود الاحتمال فيه. 

واختلف الفقهاء في حد العبد في القذفء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك 


وعشمان البتي والثوري والشافعي: "إذا قذف العبد حرا فعليه أربعون". )١(‏ 


8.) ا لالا-"وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات من لا كتاب لمن من المجوس والعرب 
دون الكتابيات» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع من ذكرناء إلا أنه 
نسخ بقوله: وا نمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» .١‏ 
ثم ذكر المؤلف سبب الخلاف, وأنه فرع عن التفريق بين الكافر والمشرك؛ ثم علق على ما 
روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرق بين طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- 
وزوجته اليهودية» وبين حذيفة بن اليمان وزوجته النصرانية» فقال: "ورحم الله عمر بن 
الخطاب؛ فقد كان ينظر إلى مصالح المسلمين -نسائهم ورجالهم- ويسوسهم بالنظر 
والمصلحة» وما أحوجنا إلى مثل هذه السياسة؛ فإن كثيرا من الشباب المسلمين في مصر 
رغبوا عن زواج ا محصنات المسلمات إلى زواج الكتابيات الأجنبيات"7. 


8495/7 أحكام القرآن للجصاص ط العلمية‎ )١( 





قطع يد السارق: 

ونص على ذلك قوله تعالى: #ؤوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» "2 قال المؤلف: "واليد 
تطلق على العضو المخصوص إلى المنكب؛ وعلى هذا العضو إلى مفصل الكفء كما في 
قوله تعالى لموسى عليه السلام: إوأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» 24 
والمراد ما كان إلى مفصل الكفء ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول ولا بين فقهاء 
الأمصار في أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكفء لا إلى المرفق» ولا إلى المنكب» 
وقال الخوارج: تقطع إلى المنكبء, وقال قوم: تقطع الأصابع فقط. 

حجة الجمهور ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من 


١‏ سورة المائدة: من الآية ه. 
١‏ تفسير آيات الأحكام: تنقيح محمد علي السايس ج١‏ ص17١21‏ 178. 


“' سورة المائدة: من الآية /7. 
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2.5 74-"ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة وربما تكلموا في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال والخلاف بين السلف في التفسير قليل وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر واحد 
منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى ف المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمى كتفسيرهم الصراط المستقيم بعض بالقرآن أي اتباعه وبعض بالإسلام فالقولان 
متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف 
الآخر كما أن لفظ "صراط" يشعر بوصف ثالث 
وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة وقول من قال: هو طريق العبودية وقول من قال 
هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل 


474/5 اتجحاهات التفسير في القرن الرابع عشر‎ )١( 





منهم بصفة من صفاتما الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه 
مثاله ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» الآية فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون أصحاب 
اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي 
أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم". )١(‏ 


0.4 ه"- الاختلاف بين السلف في التفسير اختلاف تنوع: 
قلنا: إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا: كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو: إن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة» 
فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم» ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة» وربما 
تكلموا في ذلك بالاستنباط والاستدلال» بل ربعا تكلموا في ذلك بما سمعوه من أهل الكتاب 
الذين أسلموا. 
والخلاف بين السلف ف التفسير قليل؛ وأما خلافهم في الأحكام: فهو أكثر من خلافهم 
في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى: اختلاف تنوع وتفنن في العبارة) 
لا اختلاف تضاد»ء وذلك نوعان: 
"أحدهما": أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى كتفسيرهم: 
"الصراط المستقيم" فقال بعضهم: هو القرآن -أي اتباعه- لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث علي الذي رواه الترمذيء ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: "هو حبل الله المتين» 
والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم'» وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم 


في حديث النواس بن سممعان» الذي رواه أحمد» والترمذي والنسائي مرفوعا: "ضرب الله مثلاء 


١7/4 الإثقان في علوم القرآن‎ )١( 





صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران» وقٍ السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وداع يدعو من فوق الصراط» وداع يدعو على رأس الصراط" قال: فالصراط 
المستقيم: هو الإسلام, والسوران: حدود الله والأبواب: محارم الله والستور المرخاة هي: 
حدود الله» والداعي على رأس الصراط: كتاب الله» والداعي فوق الصراط: واعظ الله في 
قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما 
نبه على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ "صراط": يشعر بوصف ثالث. 

وكذا قول من قال: هو السنة والجماعة: وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: 
هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها 
كل منهم بصفة من وا 0 


هد . 7250 معروفه والدارقطني ربما يخرج في سننه ما هو موضوع١.‏ 
وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الوليد بن مسلم؛ عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عطاء بن يسار» عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي» فاخترت 
شفاعتي» ورجوت أن تكون أعم لأمتي. ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجلت دعوني» 
إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق: سل تعطه قال: أما والله 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان: اللهم من مات لا يشرك بالله شيئا قد أحسن فاغفر له". 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ضعيف»ء ويروي المنكراتء والغرائب فلا يحتج بمروياته» وقال 
ابن كثير: الحديث غريب منكر» وأخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة» وهو قول: "إن الله لما 
فرج ... " وإن كان محفوظاء فالأشبه أنه إسماعيل» وحرفوه بإسحاقء إلى غير ذلك من 
الأخبار» وفيها من الموقوف» والضعيفء والموضوع كثير» ومق صح حديث مرفوع في أن 
الذبيح إسحاق قبلناه» ووضعناه على العين والرأس» ولكنها كما رأيت ١‏ يصح منها شيء؟. 
والحق: أن المرويات في أن الذبيح إسحاق هي من إسرائيليات أهل الكتاب» وقد نقلها من 
أسلم منهم؛ ككعب الأحبار» وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسينا للظن بمء 


١١17/ص الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ )١( 





فذهبوا إليه» وجاء بعدهم العلماء فاغتروا بماء وذهبوا إلى أن الذبيح: إسحاق”, وما من 
كتاب من كتب التفسيره والسير» والتواريخ إلا ويذكر فيه الخلاف بين السلف في هذاء إلا 
أن منهم من يعقب ببيان وجه الحق في هذاء ومنهم من لا يعقب اقتناعا بماء أو تسليما لها. 
وحقيقة هذه المرويات: أتما من وضع أهل الكتاب؛ لعداوتحم المتأصلة من قديم الزمان للنبي 
الأمي العربي» وقومه العرب» فقد أرادوا أن لا يكون لإسماعيل الجد الأعلى للنبي والعرب 
فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الجنس العربي. 


تبتر ابن كير والبغري بح لا "10 


5-55 7"-"وأما الباب الأول: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسير» 
أو بعبارة أخرى, عن التفسير فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وقد رتبت هذا 
الباب على أربعة فصول: 
الفصل الأول: فى فهم النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الكريم» وأهم مصادر 
التفسير فى هذه المرحلة. 
الفصل الثاى: فى الكلام عن المفسرين من الصحابة. 
الفصل الثالث: فى قيمة التفسير المأثور عن الصحابة. 
الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
وأما الباب الثااى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير» أو بعبارة أخرى 
عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول: 
الفصل الأول: فى ابتداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين» ومدارس التفسير 
الى قامت فيه. 


الفصل الثاى: فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 


٠ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص/؛ ه‎ )١( 





الفصل الثالث: فق مميزات التفسير فى هذه المرحلة. 


وأما الباب الثالث: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير» أو بعبارة 


أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسى» وتمتد إلى عصرنا 
الحاضر» وقد رتبت هذا الباب على ثمانية فصول: 

الفصل الأول: ف التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحثء كتطرق الوضع إليه» ودخول 
الإسرائيليات عليه. 

الفصل القاق: فق التفسير بالرائ وما يتعلق به من مباحثء كالعلوم التى يحتاج إليها المفسرء 
والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ. 

الفصل الثالث: فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم» أو بعبارة أخرىء تفسير الفرق المبتدعة وهم: المعتزلة 
- الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية - الباطنية امحدثون, 
وهم: البابية والبهائية - الزيدية - الخوارج. 

الفصل الخنامس: فى تفسير الصوفية. 

الفصل السادس: فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: فى تفسير الفقهاء. 

الفصل الثامن: فق التفسير العلمى.". )١(‏ 


7 ؟. -"الخلاف بين السلف فى التفسير 
قلنا إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقتضى لغتهم العربية» 
وما يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن» وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات» 
وكانوا يرجعون فى فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقلنا إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لمع 
فأخذوا عنهم كثيرا من التفسيرء وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية لم 


(1) التفسير والمفسرون 8/١‏ 





تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد. 

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية» والعلوم 
الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية» لم يكن قد ظهر شئ منها فى عصر الصحابة 
والتابعين» وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيما بعد وتفرعت عنها كل هذه الفروع 
المختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين» فكان طبيعيا أن تضيق دائرة 
الخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله» ولا تتسع هذا الاتساع العظيم الذى 
وصلت إليه فيما بعد. 

كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منه بين 
الصحابة» وكان اختلافهم فى الأحكام أكثر من اختلافهم فى التفسير. 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فق التفسير» وجمعنا ما هو مبثوث فى كتب 
التفسير بالمأثور لخرجنا بادى الرأى بكثير من الأقوال المختلفة فى المسألة الواحدة» فقول 
لصحابى يخالف قول صحابى آخرء وقول لتابعى يخالف قول تابعى آخرء بل كثيرا ما مجد 
قولين مختلفين فى المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل واحد» فهل معنى هذا أن الخلاف 
فى التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعين» وهل معنى هذا أن الصحابى أو 
التابعى يناقض نفسه ف المسألة الواحدة؟.. لاء فدائرة الخلاف لم تتسع, ولم يناقض الصحابى 
أو التابعى نفسه. وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختتلاف 
عبارة مثلاء أو اختلاف تنوع» لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه 
على أنه أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض. 

ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين» أن نرجع هذا الخلاف 


إلى عدة أمورء نذكرها ليتبين لنا أنه لا تناى ولا تباين بين هذه الأقوال التى تبدو متعارضة 


عن السلف» وهى ما بات 1+ 00 


 .4‏ 0 9"-"الثاني: التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق» وأما كونه بدلا 


عن الغسل في الحدث الأكبر فهر حل [0000000000]: فلروي عن علي وابن عبد 


9/./١ التفسير والمفسرون‎ )١( 





والحسن وأبي موسى والشعبي» وهو قول أكثر الفقهاء أنه بدل عنه أيضاء فيجوز التيمم لرفع 
الحدث الأكبر. 

والمروي عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدلا عن الغسلء فلا يجوز التيمم له لرفع الحدث 
الأكبر. 

الثالث: يؤخذ من الآية أن الطهارة لا تحب إلا عند الحدثء لأنما تضمنت أن التيمم بدل 


عن الوضوء والغسل» وقد أوجبه الله على مريد الصلاة متى جاء من الغائط» أو لامس 
النساءء» ولم يجد الماء» وهو يدل على أن الطهارة بالماء واجبة على مريد الصلاة متى جاء من 
الغائط أو لامس النساء أيضاء لأن البدل لا يخالف الأصل إلا بدليل؛ ولم يوجد فلا تحب 
الطهارة إلا عند الحدث. 

ودلت الآثار الصحيحة على أن الريح والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. 

قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا واتقوا 
الله إن الله عليم بذات الصدور (7) لما ذكر الله فيما سبق التكاليف الي كلف بها المؤمنين 
أردفه بما يوجب عليهم القبول والثبات» عليه» وهو منحصر بحسب ما ذكره ف أمرين: 
الأول: نعمة الله عليهم. 

والثابي: الميئاق الذي أخذ عليهم بالسمع والطاعة لكل ما يلقى عليهم, والتزموا قبوله والعمل 
به. 

أما الأول: فلأن الإنعام يوجب على المنعم عليه تعظيم المنعم» وإجلاله» والتودد إليه بفعل 
ما يرضيه» واجتناب ما يغضبه» خصوصا إذا كان الإنعام وافراء والإحسان جما. 

وإنما وحد النعم ليشير إلى أن التأمل في جنس النعم كالنظر إلى الحياة والصحة والعقل والحداية 
وحسن التدبير والصون عن الآفات والعاهات» فجنس هذه النعم لا يقدر عليه غير الله 
تعالى» فيكون وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل. 

وإنما قال: واذكروا نعمة الله وهو يشعر بنسياتماء مع أن مثلها لا ينسى» خصوصا إذا لوحظ 
أتما متواترة في جميع الأزمان» للإشارة إلى أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد 





الذي لكثرة وجوده قل يغفل ا مرء عنه.'". 00 


0.8 0 ١8م-"العبد‏ إذا سرق من مال سيده.؛ ولا الأب من مال ابنه» وما أشبه ذلك لوجود 
الشبهة» ولا قطع معها. 
وتثبت السرقة بالإقرار مرة» وبشهادة رجلين على السرقة للقطع؛ فإن شهد رجل وامرأتان 
على السرقة لا تقبل للقطع؛ ولكنها تقبل لضمان المسروق» وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
الشافعية. 
وإطلاق السارق يشمل الأحرار والعبيد» والذكور والإناث؛ والمسلمين والذميين. 
وف قوله: فاقطعوا أيديهما مقابلة الجمع بالجمع» وهي تقتضي القسمة آحاداء فيدل التركيب 
على أن كل سارق تقطع منه يد واحدة» واليد التي تقطع هي اليمنى للإجماع على ذلك؛ 
ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (فاقطعوا أبماتمما) . 
واليد تطلق على العضو المخصوص إلى المنكب» وعلى هذا العضو إلى مفصل الكف, كما 
في قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
[النمل: ]١١‏ والمراد ما كان إلى مفصل الكفء ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول 
ولا بين فقهاء الأمصار ف أن قطع يد السارق يكون إلى مفصل الكف لا إلى المرفق ولا إلى 
المنكبء وقال الخوارج» تقطع إلى المنكبء, وقال قوم: تقطع الأصابع فقط. 
حجة الجمهور ما 
رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ 
؛ وما 
روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتمما كانا يقطعان يد 
السارق من مفصل الرسغ 
» فكان هو المعول عليه. 
وإذا عاد السارق إلى السرقة ثانيا قطععت رجله اليسرى باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية لما 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام للسايس ص/7؟ 





رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرجل بعد اليد. 

ولما 

روي عن علي وعمر أن كلا منهما كان يقطع يد السارق اليمنى؛ ولما عاد السارق إلى السرقة 
قطع كل منهما رجله اليسرى 

؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر على كل منهما أحد؛ فكان إجماعا. 

ولما 

رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده؛ ثم إن عاد 
فاقطعوا رجله» »١«‏ . 


)١(‏ انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» كتاب السرقة» باب ما يقطع فيه 
وما لا يقطع (؟/ ؟ه) " )١(‏ 


.0 ١م‏ "'وكالشافعي وأحمد» وإسحاق, وأبي عبيد» وأمثاللهم من أتباع تابعي التابعين 
(1). 
قال الشيخ: وقد يقع في عباراتحم تباين» في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا» وليس 
كذلك )١(‏ فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه» أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء 


)١(‏ فهم أئمة هدى وداخلون في المثنى عليهم؛ والمسلمون: محتاجون لأخذ معان القرآن 
عنهم» وعن غيرهم من أثمة المسلمين ويهم حفظت الشريعة المطهرة. 

(؟) أي: وليس التباين في الألفاظ» من تفاسير السلف» اختلافا. 

(؟) قال: الكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن, فليتفطن اللبيب لذلكء وقال أيضا: بعد 
أن ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لهم ألفاظه ومعانيه» ولهذا كان النزاع بين 
الصحابة» في تفسر القرآن قليل جداء وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة 


)00 تفسير آيات الأحكام للسايس ص/: اا 





فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم» ومن التابعين من تلقى جميع التفاسير عن الصحابة» وربما 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. 

... والخلاف بين السلف قليل وكالب ما بع عه من الثلاقب يي إلى اعلا 
تنوع» لا اختلاف تضادء وذلك صنفان أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد» بعبارة غير 
عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمىء غير المعنى الآخرء مع اتحاد ا مسمى كتفسيرهم 
#الصراط المستقيم» بعض بالقرآن أي: اتباعه وبعض بالإسلام فالقولان متفقان» لأن دين 
الإسلام هو اتباع القرآن ولكن: كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخرء كما أن 
لفظ: صراط يشعر بوصف ثالثء وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال 
هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله» وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى 
ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. 

ده الثاق: أن يذكر كل منهم» من الاسم العام, بعض أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيه 
المستمع على النوع؛ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثاله ما نقل 
في قوله تعالى: لاثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» الآية» فمعلوم: أن الظالم لنفسهء يتناول 
المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك المحرمات» 
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. 

... فالمقتتصدون أصحاب اليمين» والسابقون السابقونء أولئك المقربون» ثم كل منهم يذكر 
هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد: 
الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار» ويقول: السابق: 
ا محسن بالصدقة مع الركاة» والمقتصد: الذي يؤدي الركاة المفروضة فقطء والظالم: مانع الرّكاة) 
قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة» لتنوع الأماء والصفات وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمى» وهو الغالب» في تفسير سلف الأمة» الذي يظن أنه مختلف. 
... ومن التنازع الموجود عنهمء ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين» كلفظ: ##عسعس * 
الذي يراد به إقبال الليل» وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين 
أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله: لثم دنا فتدلى* الآية» وكلفظ: «إوالفجر * وليال 
عشر * والشفع والوتره وأشباه ذلك فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل المعاني» التي قالمها 


7/ 





السلف وقد لا يجوز ذلكء» فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بما هذا تارة» وهذا 
تارة» وإما لكون اللفظ المشترك» يجوز أن يراد به معناه» وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون 
عاما إذا لى يكن لمخصصه موجبء فهذا النوع إذا صح فيه القولان» كان من الصنف الثاني. 


... ومن الأقوال الموجودة عنهم؛ ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة» كما إذا فسر بعضهم «ؤتبسل# بتحبس وبعضهم: ترتمن لأن كلا منهما قريب من 
لقو 1 


.« *م-السعة في ذلك‎ ..١ 

دليل الحنفية: 

وأما الحنفية: فقد رأوا أن كتابتها في (الملصحف) يدل على أنما قرآن ولكن لا يدل على أتما 
آية من سورة» والأحاديث الواردة التي تدل على عدم قراءتما جهرا في الصلاة مع الفاتحة 
تدل على أنما ليست من الفاتحة» فحكموا بأتما آية من القرآن تامة - في غير سورة النمل 
- أنزلت للفصل بين السور. 

وما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أتحم قالوا:» كنا لا نعرف انقضاء السور حتى تنزل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) » وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» 


قال الإمام أبو بكر الرازي: «وقد اختلف ف أنما آية من فاتحة الكتاب أم لاء فعدها قراء 
الكوفة آية منهاء ولم يعدها قراء البصريين» وقال الشافعي: هي آية منها وإن تركها أعاد 
الصلاة» وحكى شيخنا (أبو الحسن الكرخي) عدم الجهر بماء ولأتما إذا لم تكن من فاتحة 
الكتاب فكذلك حكمها في غيرهاء وزعم الشافعي أنما آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 


القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إما هو في". 00( 


١١ حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص/54‎ )١( 
ه١1/١ روائع البيان تفسير آيات الأحكام‎ )١( 





0.586 “#م-"فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع 


الخلاف بين السلف ب التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسيرء 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان: 


الشرح 


هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن» لكن خلافهم في 
تفسير القرآن أقل من خلافهم في الأحكام, لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه؛ معناها 
والمراد تمان وهذا شيء يقل فيه الخلاف؛ لكن الأحكام مبينة على الاجتهاد والنظر والقياس» 
فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير»ء وذلك لاختلاف الناس في العلم 
والفهم. 

وقد سبق لنا القول بأن هناك فرقا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ» فتفسير اللفظ شيء 
وتفسير المعني الذي يراد بالآية شيء آخرء يعنى أن اللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة, 


ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن." . )00 


.2 84-"تلخيص قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مقدمة في 
أصول التفسير)) 
والعلم إما نقل مصدق عن معصوم, إما قول عليه دليل معلوم؛ وما سوى ذلك فإما 
مزيف مردود» وإما موقوف لا يعلم أنه بمرج ولا منقود. 
يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معان القرآن كما بين لهم 
ألفاظه, فقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (النحل: 4 4) » يتناول هذا وهذا. 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو وإن كان في التابعين أكثر 
منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. 
وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. 


)١(‏ شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين ص//7 





الخلاف بين السلف ف التفسير قليل؛ وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى 

في المسمي غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمىء بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة 
والمتباينة . 

إن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة 


ال اق :اسه الآخر بطريق اللزوم. وى هذه قاعدة أسماء الله وصفاته.". )١(‏ 


0.4 هلم "الاختلاف فيه: 
والتفسير بالمأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه الأمة» وكان الاختلاف بينهم قليلا 
جدا بالنسبة إلى من بعدهم, وأكثره لا يعدو أن يكون خلافا في التعبير مع اتحاد المعنى» أو 
يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طريق التمثيل» قال ابن تيمية: 'والخلاف بين 
السلف في التفسير قليلء وغالب ما يضح عنهم هن الخلات يرجم إل اختلاف تتوع لا 
اختلاف تضادء وذلك نوعان: 
أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم: #الصراط المستقيم» قال بعضهم: القرآن 
أي اتباعه» وقال بعضهم: الإسلام» فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» 
ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. 
الثاني: أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع 
على النوع» ومثاله: ما نقل في قوله تعالى: «لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظلمُ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خيرات ؟» قيل: السابق: الذي يصلي 
في أول الوقت» 


١5١/ص شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين‎ )١( 





؟ "الإتقان" دل صن 11/7 


؟ فاطر: +م.". )١(‏ 


ه5. 5م -"فصل [ف اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع] 
الخلاف بين السلف ب التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسيرء 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك 
صنفاك: 
أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة 
كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنى, وأسماء رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحدء فليس دعاؤه باسم 
من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخرء بل الأمر كما قال تعالى: #ؤقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: ]١١١‏ . 
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسم, كالعليم 
يدل على الذات والعلم؛ والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحمة. 
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر» فقوله من جنس قول غلاة الباطنية 
القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حيء ولا ليس بحي» بل ينفون عنه النقيضين؛ فإن 
أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اما هو علم محض كالمضمراتء وإِنما ينكرون ما في أسمائه 
الحسنى من صفات الإثبات» فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو". (؟) 
55. /الم-“"الدرس الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[المتن] 


85 مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص/59‎ )١( 
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فصل 

ف اختلاف السلف ف التفسير وأنه اختلاف تنوع] 

الخلاف بين السلف ب التفسير قليلء وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسيرء 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك 
صنفاك: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. 
كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند» وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى 
لله عليه وسلم وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحدء فليس دعاؤه باسم 
من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: «إقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» . 

وكل اسم من أمعائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. 

كالعليم يدل على الذات والعلم. 

والقدير يدل على الذات والقدرة. 


والرحيم يدل على الذات والرحمة.". (1) 


.2 8م-أقوى مرجع له النقل» اللغة مرجع نعم والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعين 
الذين هم أول الناس لمعرفة اللغة لأجل عدم فشو اللحن بينهم» وقبل فشو اللحن هذا هو 
المعتمد. 
هنا في هذه التفاسير ما الراجح؟ 
مثل ما مر معنا من خلافهم في القرية هل هي أنطاكية أو غيرها؟ هل المرسلون تمن أرسلهم 
الخ أو اإسلهم الا جل وعاذة هذا خلاف بين السلف فق الفسين هذا الخلاك هو 
الذي نتكلم عليه لأنه يرجع إلى دلالة اللفظ دلالة الألفاظ القرآن. 
أما آيات الأحكام لاشك أن استنباط الأحكام من الآيات أو استنباط العقائد من آيات 


١/4 شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ‎ )١( 





العقائد هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعني بدون ضميمة أدلة أخرى من السنة» أو أن تكون 
محتاجة في بيانحا لأدلة من السنة وهذا لابد فيه من رعاية قواعد الأسانيد في العقيدة 
والأحكام. نعم. 

س7/ هو يسأل عن التفسير والمغازي والملاحم؟ 

ج/ التفسير معروف. 

المغازي ما حصل من غزوات للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة من الفتوح أو غيرها. 
والملاحم ما يكون في آخر الزمان أو ما يكون في الأزمة المتوالية من حصول المقاتل العظيمة؛ 
هذه جاءت بها أحاديث كثيرة لكن أكثرها ليس لما أصول؛ يعني فيها تسمح في النقل. 
نكتفي بهذا القدرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

0000) 


أعد هذه المادة: سالم الجزائري". )١(‏ 


0.8 ولد أثم قال: ومن بعض حججهم أيضا فى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق 
الطلاق بقوله تعالى: 
##الطلاق مرتان» [البقرة: 79؟] . 
وإذا جمع الإنسان ذلك فى كلمة واحدة وكان ما زاد عليها لغواء كما جعل مالك رحمه الله 
رمى السبع الجمرات فى مرة واحدة جمرة واحدة» وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله» قال: 
وثمن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: أصبغ بن الحباب» ومحمد بن بقى» ومحمد 
بن عبد السلام الخشنى» وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم» هذا لفظه. 
الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبى صاحب 
كتاب 'مفيد الحكام فيما يعرض لحم من النوازل والأحكام" ذكر الخلاف بين السلف 
والخلف فى هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفق 
كما من المالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالكء كثير الفوائد جداء ونحن 


١ 5/17 شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ‎ )١( 





نذكر نصه فيه بلفظه؛ فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث» ثم نتبعه كلامه, ليعلم أن النقل بذلك 
معلوم متداول بين أهل العلم» وأن من قصر ف العلم باعه وطال فى الجهل والظلم ذراعه» 
يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة جهلا منه وظلما ويحق له وهو الدعى ف العلم وليس منه 
أقرب رحما. 

قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة» وطلاق البدعة. 
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة: نقيضه؛ وهو 
أن يطلقها فى حيض أو نفاس»ء أو ثلاثا فى كلمة واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. 

ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق» كم يلزمه من الطلاق. 

فقال على بن أبى طالب»ء وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن عباس. وقال: قوله 
"ثلاثا" لا معنى له: لأنه لم يطلق ثلاث مراتء وإِنما يجوز قوله فى "ثلاث" إذا كان مخبرا عما 
مضى فيقول طلقت ثلاثاء بخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات كرجل قال: 
قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات» فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتما ثلاث 
مرات» لكان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثا يردد الحلف» كانت ثلاثة أيمان» ولو 


قال: أحلف بالله ثلاثاء لم يكن حلف إلا يمينا واحدة. فالطلاق مثله. ومثله". )1١(‏ 


75468”. -"زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 
الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا 
وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في [النجم: لا ]١7‏ . 
السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملكء كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتما لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجابء» وهذا على مذهب 


والخلف, وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي 


87//١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





إتعاع اسع ا 


.0 ١4-"'وأما‏ متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء 
والصوفية و أهل الحديث: فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف؛ بل قد يوافقوتهم في أكثر 
جمل مقالاتهم لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله 
أتبع. وإِنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استناتما وقلة ابتداعها. أما أن يكون 
اتتحال السلف من شعائر أهل البدع: فهذا باطل قطعا. فإن ذلك غير ممكن إلا حيث 
يكثر الجهل ويقل العلم. يوضح ذلك: أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإبمان. ومسألة تأويل الآيات 


والأحاديث - يقولون: " مذهب السلف: أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما 
المتكلمون من أصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت " وكذلك يقولون: " مذهب السلف: أن 
هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول. والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا 


دما جوانا " ومتكردن ]| رين أصحامم للتكلمين. هذا منطوق الستتهم 


ومسطور كتبهم. أفلا عاقل يعتبر؟ ومغرور يزدجر؟ : إن السلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم. أليس هذا صريحا: إن السلف كانوا ضالين 
عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين.". 
0( 


.١‏ 95-"وغير ذلك من الكتب الكثيرة ولى ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا 
بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه 
قال: من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. وتراجمه في آخر صحيحه تبين 
ذلك. وهنا ثلاثة أشياء: " أحدها " حروف القرآن التي هي لفظه قبل أن ينزل بما جبريل 
وبعد ما نزل بما فمن قال: إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف فإنه لم يكن في زماتهم 


79/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١55/5‏ 





من يقول هذا إلا الذين قالوا. إن القرآن مخلوق فإن أولئتك قالوا بالخلق للألفاظ؛ ألفاظ 
القرآن وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته لا مخلوقا ولا غير مخلوق وقد اعترف غير 
واحد من فحول أهل الكلام بمذا: منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل 
فإنه ذكر أن السلف مطلقا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة وقال: ظهور القول 


بحدوث القرآن محدث وقرر مذهب السلف ف كتابه المسمى ب " تماية الكلام ". " الثاني 


" أفعال العباد وهي حركاتمم التي تظهر عليها التلاوة. فلا خلاف بين السلف أن أفعال 


العباد مخلوفة؛ ولهذا قيل: إنه بدع". 00 


؟/. ‏ #هة-"السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما 
يمكلمون ف بعض السنن بالامستباط والاسعدلال: 
فصل: 
الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير 
وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان: 
' أحدهما " أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى - بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة 
- كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى 
لله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم 
من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالى: «إقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» . وكل اسم من أسمائه يدل على الذات 
المشماة وعلى الصفة الي" (7) 


14 "لان إلخلاف بين السلف هل هي آية من الفاتحة ام لا ولم يعدها احد آية 


من سائر السور وما حكاه البيهقى في هذا الباب (عن عثمان انه لم يكتب بين الانفال 


01/7/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7717/١7 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 





ووزاء #اسطر يس الله الرحين الرحيو) ينال على اننا التضيل نين السو 1001 


0.4 5 5ح'قال وثنا محمد بن كثير » قال: سألت الأوزاعي عن العرض » فقال: قل كما 
كان هذا - يريد أن يقول حدثنا » قال أبو عبيد: " وكان إسماعيل بن جعفر ربا قال في 
بعض حديثه: هذا عرض » ثم يقول: حدثبي » قال أبو عبيد: كنا نسمع ابن المبارك كثيرا 
يقول: أخبرنى فكنت أرى أنه سمعه وحده » حتى أخبرونى أنه كان يقول: إذا حدثنا؛ فقد 
حدث كل واحد منا على حياله » فلهذا استجاز أن يقول " قال الخطيب: قصد أبو عبيد 
في آخر هذا الكلام البيان أن قول الراوي حدثنا فيما معه عرضا جائز » وكذلك قوله: 


أخبرني فيما سمعه مع الجماعة » وي ذلك خلاف بين السلف نحن نلكره بعد في موضعه 


كنقتيفة لاتغا ومعراق اللي 37) 


لذ ا 


ا" ثم قال : ومن بعض حججهم أيضا في ذلك : أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق 
الطلاق بقوله تعالى : الطلاق مرتان وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة كان واحدة وكان ما 
زاد عليها لغوا كما جعل مالك رحمه الله رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرة واحدة وبنى 
عليها أن الطلاق عندهم مثله قال : ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس : أصبغ 
بن الحباب ومحمد بن بقى ومحمد بن عبدالسلام الخشني وابن زنباع مع غيرهم من نظرائهم 
هذا لفظه 


41١/7 الجوهر النقي‎ )١( 
(؟) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص/175؟‎ 





25. الوجه التاسع عشر : أن أبا الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي القرطبي 
صالحب كنا مقيد المكام فيما يعرضن نف من النوازل..والأبدكام ذكز الخلاف بين السلف 
والخلف في هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه وذكر من كان يفتي 
كما من المالكية والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثير الفوائد جدا ونحن نذكر 
نصه فيه بلفظه فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث ثم نتبعه كلامه ليعلم أن النقل بذلك معلوم 
متداول بين أهل العلم وأن من قصر في العلم باعه وطال في الجهل والظلم ذراعه يبادر إلى 
الجهل والتكفير والعقوبة جهلا منه وظلما ويحق له وهو الدعي في العلم وليس منه أقرب رحما 

37. 2 قال ابن هشام : قال ابن مغيث : الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق السنة وطلاق 
البدعة فطلاق السنة : هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه وطلاق البدعة : نقيضه 
وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق 

. اثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق 

0.89 فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود : يلزمه طلقة واحدة وقاله ابن عباس وقال : 
قوله ثلاثا لا معنى له : لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما 
مضى فيقول : طلقت ثلاثا يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات كرجل قال : 
قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك يصح ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأتما ثلاث 
مرات لكان كاذبا وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان ولو قال 


: أحلف بالله ثلاثا ل يكن حلف إلا يمينا واحدة فالطلاق مثله ومثله ." )1١(‏ 

.806٠‏ “" وذلك أن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن 
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن 

.0١‏ لأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا 


سعد حونه فكي بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجام وسعاد مهم وقيام دينهم ودنياهم 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا وهو وإن كان بين التابعين أكثر 
نمه يون لحان اقوو :كليل بالضية لعا بعلن 


787/./١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ط المعرفة؟ ابن القيم‎ )١( 





559١ .1‏ - ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة وربما تكلموا 
في بعض ذلك بالإستنباط والإستدلال 
. والخلاف بين السلف ف التفسير قليل وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 
إلى إختلاف تنوع لا إختلاف تضاد وذلك صنفان 
2.7 أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع إتحاد المسمى كتفسيرهم الصراط المستقيم بعض بالقرآن أي 
إتباعه وبعض بالإسلام فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو إتباع القرآن ولكن كل منهما 
نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث 
65. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من 
قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها 
كل منهم بصفة من صفاها 
1. 35895 - الثاني أن يذكر كل منهم من الإسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصه مثاله ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
. . الآية فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات 
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من 
سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون أصحاب اليمين 
والسابقون السابقون أولئك المقربون 
11. 5574# - ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول 
القافل +" 17) 
.0 "ومن التابعين من تلقّى جميع التفسير عن الصحابة» وربما تكلّموا في بعض ذلك 


بالاستنباط والاستدلال. والخلاف بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من 


الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ وذلك صنفان: 


479/7 الإتقان في علوم القرآن ط الفكر؟ الجلال السسُيُوطي‎ )١( 





أحدهما: أن يعبر [كك] »١«‏ واحد منهم عن للزاذ بعبازة غين عنازة ,ضاحية» كدل على 
معنى في المسمّى غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمّى» كتفسيرهم الصّراط الْمُسْتَقِيمَ بعض 
بالقرآن أي: اتباعه» وبعض: بالإسلام, فالقولان متفقان, لأنّ دين الإسلام هو اتباع القرآن؛ 
ولكن كله منهما نبّه على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ: 

الصّراطً يشعر بوصف ثالث. 


وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. وقول من قال: هو طريق العبوديّة» وقول من 


قال: هو طاعة الله ورسوله. وأمثال ذلك. 

فهؤلاء كلّهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كلّ منهم بصفة من صفاتهما. 

الثاني: أن يذكر كك منهم من الاسم العام بعض أنواعه» على سبيل التمثيل وتنبيه ا مستمع 
على النوع» لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل في 
قوله تعالى: ثم أَوَْْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنا [فاطر: ؟]» فمعلوم: أنّ الظالم لنفسه يتناول 
المضيّع للواجبات والمنتتهك للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المْحرّمات» 
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين؛ 


والسابقون السابقون أولئك المقربون. 

ثمّ إِنّ كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات؛ كقول القائل: السابق الذي يصِلّي 
ول الوقتء والمقتصد الذي يصلَي ف أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخّر العصر إلى الاصفرار. 
أو يقول: السابق المحسن بالصّدقة مع الركاة» والمقتصد الذي يؤدي الركاة المفروضة فقطء 
والظالم مانع الرّكاة «7؟». 

قال: وهذان الصنفان اللّذان ذكرناهما في تنوّع التفسير؛ تارة لتنوّع الأسماء والصفات» وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمّى» هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظنٌ أنه مختلف. 


.77 ما بين القوسين من مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 





(؟) انظر شرح هذه الآية» وتفصيل أقوال العلماء في التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص 
7١-١‏ بتحقيقي.." )1١(‏ 

0-565 "رلأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا 
مستحوله فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجام وسعاد نهم وقيام دينهم ودنياهم 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا وهو وإن كان بين التابعين أكثر 
منه بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم 
١‏ ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة وربما تكلموا في بعض ذلك 
بالإستنباط والإستدلال 
0ن تسب قليل وغالب ما يصح عتهم من الخلاف يرجع إلى إختلاف 
تنوع لا إختلاف تضاد وذلك صنفان 
أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى 
غير المعنى الآخر مع إتحاد المسمى كتفسيرهم ( الصراط المستقيم ) بعض بالقرآن أي إتباعه 
وبعض بالإسلام فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو إتباع القرآن ولكن كل منهما نبه 
على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ ( صراط ) يشعر بوصف ثالث 
وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو 
طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم 


وأقول: لم يفهموا مراد صاحب الحداية إِنما ذكر عبارة الجامع بعد القدوري ليفيد أن ما في 
الجامع لا استثناء فيه بل كل مسألة اختلفت فيها الفقهاء فإنما تصير محل اجتهاد فإن قضى 
قاض بقول ارتفع الخلاف» وأما عبارة القدوري فاستثناء كما علمت وإذا علمت ذلك فما 
ذكره أصحاب الفتاوى من المسائل التى لا ينفذ فيها قضاء القاضى لمخالفة كتاب أو سنة 


478/١ الإتقان في علوم القرآن ط الكتاب؟ الجلال السُيُوطي‎ )١( 
7717/5 (؟) الإتقان في علوم القرآن ط المجمع؟ الجلال السّيُوطي‎ 





مشهورة أو إجماع إنما هو على عبارة القدوري» وأما على ما في الجامع فلا وعلمت من هنا 
أن من قال لا اعتبار بخلاف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري ومن قال باعتبار خلافهما 


اعتمد ما في الجامع وهذا لم أسبق إليه وإنما رأيت في الواقعات الحسامية ما يفيده قال قال 
الفقيه أبو الليث رواية محمد أن كل شيء اختلف فيه الفقهاء فقضى القاضي بذلك جاز 
قضاؤه ولم يكن لقاض آخر أن يبطله ولم يذكر فيه الاختلاف وبه نأخذ. 

قلت: هذا خلاف ما ذكره في شرح أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف أن القضاء في 
موضع الاختلاف يجوز وفي موضع الخلاف لا يجوز أراد بالأول ما كان فيه خلاف معتبر 
كالخلاف بين السلف وأراد بموضع الخلاف ما لم يكن معتبرا وم يعتبر بخلاف الشافعي قال 
أستاذنا الفتوى على تفاصيل أدب القاضي ١‏ ه. فهذه العبارة أزالت اللبس وأوضحت كل 
تخمين وحدس١.‏ 

والحاصل أن الفتوى على عبارة القدوري وتفاصيل الخصاف فلهذا السر أورد صاحب الحداية 
ما في الجامع بعد القدوري فالآن نذكر المواضع التي نص أهل المذهب على مسائل لا ينفذ 
القضاء فيها أخذا من كلام الخصاف وقد ذكرناها في الفوائد الفقهية ولا بأس بسردها 
تكميلا للفائدة هنا قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين أو فرق بين الزوجين لعجزه عن 
النفقة حال غيبته أو حكم بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها 
أو بصحة نكاح المتعة أو بسقوط المهر بلا بينة أو إقرار أخذا بقول البعض إن قدم النكاح 
يوجب سقوط المهر أو بعدم تأجيل العنين أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها أو بعدم وقوع 
النلاث على الحامل أو بعدم وقوع الثلاث على غير المدخولة أو بعدم وقوع الطلاق في طهر 
جامعها فيه أو بنصف الجهاز لمن طلق امرأته قبل الدخول بما بعد قبض المهر والتجهيز أو 
بالشهادة على خط أبيه أو بشاهد ويمين أو في الحدود والقصاص بشهادة رجل أو امرآتين 
أو بما في ديوانه وقد نسي وبشهادة شاهد على صك لم يذكر ما فيه إلا أنه يعرف خطه 
وخاتمه أو بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير أن تقرأ عليه وبقضاء المرأة في حد 


وقودء وبقضاء 





(00 هو الظن والتخمين والتوهم في معاني الكلام والأمور اه. "لقاموس"/حدس.."‎ ١ 


العإدعدد 


7 . 
]7١ [‏ 
وأقول: لم يفهموا مراد صاحب الحداية أنما ذكر عبارة الجامع بعد القدوري ليفيد أن ما في 
الجامع لا استثناء فيه بل كل مسألة اختلفت فيها الفقهاء فإنما تصير محل اجتهاد» فإن قضى 
قاض بقول ارتفع الخلاف» وأما عبارة القدوري فاستثناء كما علمت. وإذا علمت ذلك فما 
ذكره أصحاب الفتاوى من المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي لمخالفة كتاب أو سنة 
مشهورة أو إجماع إنما هو على عبارة القدوري؛ وأما على ما في الجامع فلا. وعلمت من هنا 
أن من قال لا اعتبار بخلاف مالك والشافعي اعتمد قول القدوري» ومن قال باعتبار 
خلافهما اعتمد ما في الجامع. وهذا لم أسبق إليه وإِنما رأيت في الواقعات الحسامية ما يفيده 
قال قال الفقيه أبو الليث: رواية محمد أن كل شئ اختلف فيه الفقهاء فقضى القاضي بذلك 
جاز قضاؤه ولم يكن لقاض آخر أن يبطله ول يذكر فيه الاختلاف وبه نأخذ. قلت: خذا 
خلاف ما ذكره في شرح أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف أن القضاء في موضع 
الاختلاف يجوز» وفي موضع الخلاف لا يجوز. أراد بالاول ماكان فيه خلاف معتبر 
كالخلاف بين السلف: وأراد بموضع الخلاف ما لم يكن معتبرا ولم يعتبر بخلاف الشافعي. 
قال أستاذنا: الفتوى على تفاصيل أدب القاضي ١‏ ه. فهذه العبارة أزالت اللبس وأوضحت 
كل تخمين وحدس. والحاصل أن الفتوى على عبارة القدوري وتفاصيل الخنصاف فلهذا السر 
أورد صاحب المداية ما في الجامع بعد القدوري» فالآن نذكر المواضع التي نص أهل المذهب 
على مسائل لا ينفذ القضاء فيها أخذا من كلام الخصاف وقد ذكرناها في الفوائد الفقهية 
ولا دام بسردها تكمياة للفائدة هنا قضى ببطلان الدعوى عضي سنين» أو فرق بين الزوجين 
لعجزه عن النفقة حال غيبته» أو حكم بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه أو بصحة نكاح أم 


١1/ص البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط إحياء التراث؟ ابن نجيم‎ )١( 
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مزنيته أو بنتهاء أو بصحة نكاح المتعة أو بسقوط المهر بلا بينة أو إقرار أخذا بقول البعض» 
إن قدم النكاح يوجب سقوط المهرء أو بعدم تأجيل." )١(‏ 
00.8 " صفحة رقم /841 " 

الذبيحة وذكر غير الله لم تؤكل وبه قال : أبو الدرداء » وعبادة بن الصامت » وجماعة من 
الصحابة . وبه قال : أبو حنيفة » وأبو يوسف ., ومحمد » وزفر » ومالك . وكره النخعي 
والثوري أكل ما ذبح وأهل به لغير الله . وظاهر قوله : ( أوتوا الكتاب ) أنه مختص ببني 
إسرائيل والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل » دون مَن دخل في دينهم من العرب أو 
العجم , فلا تحل ذبائحهم لنا كنصارى بني تغلب وغيرهم . وقد تمى عن ذبائحهم علىٌ 
رضي الله عنه » وقال : لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر . وذهب الجمهور ابن 
عباس » والحسن » وعكرمة » وابن المسيب » والشعبي » وعطاء » وابن شهاب , والحكم , 
وقتادة » وحماد » ومالك » وأبو حنيفة وأصحابه : أنه لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى 
ومن تموّد أو تنصر من العرب أو العجم في حل أكل ذبيحتهم . والظاهر أَنَّ ذبيحة المجوسي 
لا تحل لنا لأنحم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . وما روي عن مالك أنه قال : هم أهل 
كتاب وبعث إليهم رسول يقال : رزادشت لا يصح . وقد أجاز قوم أكل ذبيحتهم مستدلين 
بقوله : ) وَقَالَت طَّائِمَةٌ مَئْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ ). وقال ابن المسيب : إذا كان المسلم مريضاً فأمر 
اجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس . وقال أبو ثور : وإِنْ أمر بذلك في الصحة فلا بأس 
. والظاهر أن ذبيحة الصابىء لا يجوز لنا أكلها » لأنحم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب . 
وخالف أبو حنيفة فقال : حكمهم حكم أهل الكتاب . وقال صاحباه : هم صنفان » 
صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة » وصنف لا يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم » فهؤلاء 
ليسوا من أهل الكتاب . 

( وَطَعَامُكُمْ اك غَّمْ ( أي : ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين لا لأهل الكتاب . لما كان 


الأمر يقتضي أن شيعا شرغت لنا فيه التذكية + ينبي لنا أن. تحميه منهم > خض لنا في 
ذلك رفعاً للمشقة بحسب التجاوز » فلا علينا بأس أن نطعمهم ولو كان حراماً عليهم طعام 


77/1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ومعه منحة الخالق ط العلمية؟ ابن نجيم‎ )١( 
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المؤمنين » لما ساغ للمؤمنين إطعامهم . وصار المعنى : أنه أحل لكم أكل طعامهم » وأحل 
لكم أن تطعموهم من طعامكم » والحل الحلال ويقال في الاتباع هذا حل بل . 

( وَالْمُخْصَّنَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتِ ( هذا معطوف على قوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب . 
والمعنى : وأحل لكم نكاح المحصنات من المؤمنات . 

( وَالْمُخْصنَاتُ مِن الّذِينَ أوُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ ( والإحصان أن يكون بالإسلام وبالتزويج 
» ويمتنعان هنا » وبالحرية وبالعفة . فقال عمر بن الخطاب » ومجاهد , ومالك » وجماعة : 


الإحصان هنا الحريّة » فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية . وقال جماعة : منهم مجاهد » والشعبي 


» وأبو ميسرة » وسفيان » الإحصان هنا العفة » فيجوز نكاح الأمة الكتابية . ومنع بعض 
العلماء من نكاح غير العفيفة بمذا المفهوم الثاني . قال الحسن : إذا اطلع الإنسان من امرأته 
على فاحشة فليفارقها . وعن مجاهد : يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتاب . وقال 
الشعبي إحصان اليهودية والنصرانية أن لا تزني » وأن تغتسل من الجنابة . وقال عطاء : 
رخص ف التزويج بالكتابية » لأنه كان في المسلمات قلة » فأما الآن ففيهنٌ الكثرة » فزالت 


لحاجة إلبين - واليعسة ف تزييمن ذلا [001001 وهاء الأنصار في باح 


نكاح الحرائر السام و ا اا سأله 
رجل عن ذلك فقال : قرأ آية التحليل يشير إلى هذه الآية » وآية التحريم يشير إلى ) وَلآ 
ل تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن . 

بن عبد الله يهودية من الشام » وتزوج حذيفة يهودية . ( فإن قلت ) : يكون ثم محذوف 
أي : وامحصنات اللاتي كن كتابيات فأسلمن » ويكون قد وصفهن بأنمن من الذين أوتوا 
الكتاب باعتبار ما كن عليه كما قال : ) وَإِنَّ من أهل الْكتاب لَمَن يُوْمِنْ بالله ). وقال. 


) من أَهْلٍ الكتاب أُمٌَ َائِمَةٌ (."(1) 
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0.١‏ (وَطَعَامْكُمْ جلك طَمْ) أي: ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين لا لأهل الكتاب. لما 
كان الأمر يقتضي أن شيئا شرعت لنا فيه التذكية» ينبغي لنا أن نحميه منهم؛ فرخص لنا في 
ذلك رفعا للمشقة بحسب التجاوزء فلا علينا بأس أن نطعمهم ولو كان حراما عليهم طعام 
المؤمنين» لما ساغ للمؤمنين إطعامهم. وصار المعنى: أنه أحل لكم أكل طعامهم؛ وأحل لكم 
أن تطعموهم من طعامكم, والحل الحلال ويقال في الاتباع هذا حل بل. 
(وَالْمُخْصّناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) هذا معطوف على قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب. والمعنى: 
وأحل لكم نكاح الحصنات من المؤمنات. 
(وَالْمْخْصّاتُ مِن الَِّينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَبلِكُمْ) والإحصان أن يكون بالإسلام وبالتزويج؛ 
وعتنعان هناء وبالحرية وبالعفة. فقال عمر بن الخطاب, ومجاهد؛ ومالكء» وجماعة: الإحصان 
هنا الحريّة» فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. وقال جماعة: منهم مجاهد» والشعبي» وأبو ميسرة 
وسفيان» الإحصان هنا العفة» فيجوز نكاح الأمة الكتابية. ومنع بعض العلماء من نكاح 
غير العفيفة بمذا المفهوم الثاني. قال الحسن: إذا اطلع الإنسان من امرأته على فاحشة 
فليفارقها. وعن مجاهد: يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتاب. وقال الشعبي إحصان 


اليهودية والنصرانية أن لا تزفي» وأن تغتسل من الجنابة. وقال عطاء: رخص في التزويج 
بالكتابية» لأنه كان في المسلمات قلة» فأما الآن ففيهنٌ الكثرة» فزالت الحاجة إليهن. 
والرخصة في تزويجهن ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر 
الكتابيات» واتفق على ذلك الصحابة إلا شيئا روي عن ابن عمر أنه سأله رجل عن ذلك 
فقال: اقرأ آية التحليل يشير إلى هذه الآية» وآية التحريم يشير إلى (ولا تَنْكِحُوا الْمُشْركاتٍ) 
(1) وقد تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: (ولا تَنْكِحُوا الْمُشرَكاتٍ حَقٌّ يُوْمِنَ). 

وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه نايلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه» وتزوج طلحة 


وا محصنات اللاق كن كتابيات فأسلمن» ويكون قد وصفهن بأنمن من الذين أوتوا الكتاب 
باعتبار ما كن عليه كما قال: (وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ باللِ) (7). وقال: 





.771١ سورة البقرة: ؟/‎ )١( 
0 سور لشو اواو‎ 

ط). 'فقال عمر بن الخطاب » ومجاهد . ومالك » وجماعة : الإحصان هنا الحريّة » فلا 
يجوز نكاح الأمة الكتابية . وقال جماعة : منهم مجاهد » والشعبي » وأبو ميسرة » وسفيان » 
الإحصان هنا العفة » فيجوز نكاح الأمة الكتابية . ومنع بعض العلماء من نكاح غير 
العفيفة بمذا المفهوم الثاني . قال الحسن : إذا اطلع الإنسان من امرأته على فاحشة فليفارقها 
. وعن مجاهد : يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتاب . وقال الشعبي إحصان اليهودية 
والنصرانية أن لا تزي » وأن تغتسل من الجنابة . وقال عطاء : رخص ف التزويج بالكتابية » 
لأنه كان في المسلمات قلة » فأما الآن ففيهنٌ الكثرة » فزالت الحاجة إليهن . والرخصة في 


ريمن وله 11/115312 رنتهاء الأنصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابات » واتفق 


التحليل يشير إلى هذه الآية » وآية التحريم يشير إلى 9 ولا تنكحوا المشركات © وقد تقدم 
ذلك في سورة البقرة في قوله : 98 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن # . 

وتزوج عثمان بن عفان 5ه نايلة بنت الفرافصة الكلبية على نسائه » وتزوج طلحة بن عبد 
اله يهودية من الشام » وتزوج حذيفة يهودية . ( فإن قلت ) : يكون ثم محذوف أي : 
وانمحصنات اللاي كن كتابيات فأسلمن » ويكون قد وصفهن بأتمن من الذين أوتوا الكتاب 
باعتبار ما كن عليه كما قال : 45 وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله # وقال : 9 من 
أهل الكتاب أمة قائمة * ثم قال بعد 98 يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 ( قلت ) : إطلاق 
لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى اليهود والنصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار » ولا 
يطلق على مسلم أنه من أهل الكتاب » كما لا يطلق عليه يهودي ولا نصراني . فأما الآيتان 
فأطلق الاسم مقيداً بذكر الإبمان فيهما » ولا يوجد مطلقاً في القرآن بغير تقييد » إلا والمراد 
كم اليهود والنصارى . وأيضاً فإنه قال : والمحصنات من المؤمنات » فانتظم ذلك سائر 


المؤمنات ممن كن مشركات أو كتابيات » فوجب أن يحمل قوله : والغمحصنات من الذين أوتوا 
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الكتاب من قبلكم » على الكتابيات اللاتٍ لم يسلمن وإلاً زالت فائدته » إذ قد اندرجن في 
قوله : والمحصنات من المؤمنات . وأيضاً فمعلوم من قوله تعالى : و وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم 4# أنه لم يرد به طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب » بل المراد 
اليهود والنصارى » فكذلك هذه الآية . 

( فإن قيل ) : يتعلق في تحريم الكتابيات بقوله تعالى : ! ولا تمسكوا بعصم الكوافر # ( 
قيل ) : هذا في الحربية إذا خرج زوجها مسلماً » أو الحربي تخرج امرأته مسلمة : ألا ترى إلى 
قوله : 98 واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ‏ ولو سلمنا العموم لكان مخصوصاً بقوله : 
وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » والظاهر جواز نكاح الحربية الكتابية 
لاندراجها في عموم . وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . وخص ابن عباس 
هذا العموم بالذمية » فأجاز نكاح الذمية دون الحربية » وتلا قوله تعالى : 45 قاتلوا الذين لا 
يؤمنون 6 إلى قوله." 1) 

.ا "ج/١‏ ص -١85-‏ بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ممم 
بالْمَعْرُوبٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكَرِ» [الأعراف: ]١017‏ "وسيأت في السنة" بيان مستقصى إن 
شاء الله تعالى '"وسكوت الصحابة عن تقوم منافع ولد المغرور" وهو ولد الرجل من امرأة 
معتمدا على ملك بمين أو عقد نكاح ثم تستحق المرأة أمة للغير فإن سكوتهم عن تقوم منافع 
بدن الولد بوجوب قيمتها للمستحق على المغرور مع حكمهم برد الجارية على مولاها 
وبوجوب العقر على المغرور للمولى وبكون ولده منها حرا بالقيمة "يفيد عدم تقوم المنافع" 
وأنما بالإتلاف في غير عقدء ولا شبهته لا تضمن بدلالة حالهم فإن المستحق جاء طالبا 
لحكم الحادثة غير عالم بجميع ماله» وهم عالمون به على وجه الكمال واجب عليهم بيانه 
كان لكوك ويل ضيه رف لابرط عي سكوف عن راشي اهل به يرعت 
عنه عدة آثار مختلفة الألفاظ أخرج بعضها محمد بن الحسن في الأصل عن عمر وعلى 
وبعضها ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم طوينا ذكرها مخافة التطويل ولم 
ينقل عن أحد منهم مخالفة في ذلك بل قال الشيخ أبو بكر الرازني لا خلاف بين الصدر 
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الأول وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل ولا خلاف بين السلف أنه مضمون على 


الأب إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه والذي ذهب إليه أصحابنا أن عليه القيمة 
بالغة ما بلغت ومن هنا حكي في الحداية وغيرها إجماع الصحابة على ذلك "ومنه" أي هذا 
القسم "سكوت البكر" عند استئذان الولي أو رسوله إليها في تزويجها من معين مع ذكر المهر 
أولا على اختلاف المشايخ أو عند بلوغها ذلك عن الولي على ما فيه من تفصيل في المبلغ 
بعرف في مباحث السنة إن شاء الله - تعالى فإن سكوتما في إحدى هاتين الحالين يفيد 
الإجازة بدلالة حالحاء وهي الحياء فإنه يمنعها من التصريح بالإجازة لما فيه من إظهار الرغبة 

في الرجال والوقاحة كما أشارت إليه عائشة رضي الله عنهما ففي الصحيحين عنها قلت يا 
رسول الله: تستأمر النساء قال: "نعم» قلت: 5 البكر تستحي فتسكت قال: "سكوتا 
إذتما" ولا تمتنع عادة من التصريح بالرد لا سيما وغالب حالمن إظهار النفرة عند فجأة 
السماع. ومن ثمة استحسن المشايخ تحديد العقد عند الزفاف فيما إذا زوجت قبل الاستئذان» 
وإن نقل عنها عدم الرد هذا ولا يخفى أن المراد بالبكر من إذنما معتبر في ذلك شرعا فتخرج 
الصغيرة والمرقوقة والمجنونة كما أن من المعلوم أن الثيب المعتبر إذكما في صحة العقد لا يكون 
سكوتما إجازة بل لا بد من نطقها به كما نطق به الحديث الصحيح "وق ادعاء أكبر ولد 
من ثلاثة بطون أمته نفي لغيره" وحق العبارة وسكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة في ثلاثة 
بطون أمته بعد الدعوة الأكبر فإنه نفي لمما أي ومن هذا القسم أيضا سكوت المول عن 
دعوة ولدين أنمما منه فيما إذا أتت أمته بثلاثة أولاد في بطون ثلاثة بأن كان بين كل اثنين 
منهم ستة أشهر فصاعدا بعد دعوته أكبرهم فإن سكوته عن دعوتما نفي لنسبهما بدلالة 
حال المولى» وهي أن الإقرار بنسب ولد هو منه فرض كما أن نفي نسب من ليس منه عن 
نفسه فرض أيضا فكان سكوته عن بيانه بعدما وجب عليه لو كان منه دليل النفي؛ لأنه 
موضع الحاجة إلى البيان فيجعل ذلك منه كالتصريح بالنفي "ولا يلزم ثبوته" أي نسب غير 
اكور من ابعا باي1077) 
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٠.9‏ "لجاهل به والمفيد لسكوتهم عنه عدة آثار مختلفة الألفاظ أخرج بعضها محمد بن 
الحسن في الأصل عن عمر وعلي وبعضها ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم طوينا ذكرها مخافة التطويل ولم ينقل عن أحد منهم مخالفة في ذلك بل قال الشيخ أبو 
بكر الرازي لا خلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل ولا 


ل أنه مضمرن على الأب إلا أن السلف اختلفوا ثيكيفية ضمانه الذي 


ذهب إليه أصحابنا أن عليه القيمة بالغة ما بلغت ومن هنا حكي في الحداية وغيرها إجماع 


الصحابة على ذلك 

4 . ( ومنه ) 

. أي هذا القسم 

5ق (سكوت البكر ) 

0.07 عند استئذان الولي أو رسوله إليها في تزويجها من معين مع ذكر المهر أو لا على 
اختلاف المشايخ أو عند بلوغها ذلك عن الولي على ما فيه من تفصيل في المبلغ يعرف في 
مباحث السنة إن شاء الله تعالى فإن سكوتما في إحدى هاتين الحالين يفيد الإجازة بدلالة 
حانها وهي الحياء فإنه يمنعها من التصريح بالإجازة لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال 
والوقاحة كما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها ففي الصحيحين عنها قلت يا رسول الله 
تستأمر النساء قال نعم قلت إن البكر تستحي فتسكت قال 

. سكوتما إذتما 

8. ولا تمتنع عادة من التصريح بالرد لا سيما وغاب حالهن إظهار النفرة عند فجأة 
السماع ومن ثمة استحسن المشايخ بحديد العقد عند الزفاف فيما إذا زوجت قبل الاستئذان 
وإن نقل عنها عدم الرد هذا ولا يخفى أن المراد بالبكر من إذنما معتبر في ذلك شرعا فتخرج 
الصغيرة والمرقوقة والمجنونة كما أن من المعلوم إن الثيب المعتبر إذتما في صحة العقد لا يكون 
سكوتّا إجازة بل لابد من نطقها به كما نطق به الحديث الصحيح 

) وف ادعاء أكبر ولد من ثلاثة بطون أمته نفي لغيره‎ ( 6٠ 

0.8 وحقالعبارة وسكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة في ثلاثة بطون أمته بعد دعوة الأكبر 
فإنه نفي لما أي ومن هذا القسم أيضا سكوت المولى عن دعوة ولدين أنحما منه فيما إذا 


ا 





أتت أمته بثلاثة أولاد في بطون ثلاثة بأن كان بين كل اثنين منهم ستة أشهر فصاعدا بعد 
دعوته أكبرهم فإن سكوته عن دعوتهما نفي لنسبهما بدلالة حال المولل وهي أن الإقرار 
بنسب ولد هو منه فرض كما أن نفي نسب من ليس منه عن نفسه فرض أيضا فكان 
سكوته عن بيانه بعد ما وجب عليه لو كان منه دليل النفي لأنه موضوع الحاجة إلى البيان 
فيجعل ذلك منه كالتصريح بالنفي 

) (ولا يلزم ثبوته‎ 0.6٠0 

.2.8 أي نسب غير الأكبر منه أيضا بناء على أنمما ولدا أم ولده بدعوة الأكبر لأنه ظهر 
بدعوته أتما كانت أم ولده من ذلك الوقت ونسب ولد أم الولد لا يتوقف على دعوة لكوتها 
فراشا ومن هنا قال زفر يثبت نسبهما أيضا 

04 6. (لمقارنة النفي الاعتراف بالأمومة ) 

ه.*. أي لأنا نقول إنما ينبت نسب غير الأكبر إذا لم يقارن نفيه ثبوت أمومتها لكنه 
مقارنه بسكوته عن الاعتراف به في موضع الحاجة إلى البيان ودعوته الأكبر لم تكن قيل 
ولادتحما بل بعدها فلا تكون أم ولد وقت ولادتمما والحاصل أن الفراش إنما يثبت لحا من 
وقت الدعوة فكان انفصالهما قبل ظهور الفراش فيها فيكونان ولدي الأمة فيحتاج ثبوت 
يهنا 

ك5 

بان ارا 

20.5 "وقد قال ابن القيّم: إِنَّهِ مرق وإنّه أصخ الأقوال» وفي مكان آخر من «الحدي» قال: 
(إنَّهِ الصّواب الذي عليه أثمّة التّقل) انتهى» وحكى السّهِيلينٌ قولّا رابعًا: أنه كان بجسده إلى 
بيت المقدس في اليقظة» ثم أُسري بروحه عليه الصّلاة والسّلام إلى فوق سبع ماوات؛ ولذلك 
شنّع الكمّار قوله: «أتيت بيت المقدس ف ليلتي هذه». ولم يشبّعوا قوله فيما سوى ذلك؛ 
وقد تكلّم العلماء في رؤية الب صلَّى الله عليه وسلَّم لريّه ليلة الإسراء؛ ففي «الصّحيح» عن 


مسروق عن عائشة: أتما أنكرت ذلكء وجاء مثل قول عائشة عن أبي هريرة وجماعة» وهو 


١75/١ التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الحمام ط الفكر؟ ابن أمير حاج‎ )١( 
ال‎ 





المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من المحّئين والمتكلّمين» وروي عن ابن عبّاس: 
أنه رآه» ومثله عن أبي ذرّء وكعب, والحسن وكان يحليف على ذلكء ولحكي مثله عنٍ ابن 
مسعود, وأبي هريرة» وأحمد ابن حنبل» وسيأقي الكلام في نقل ذلك عن أحمد ابن حنبل من 
عند ابن القيّم» ولحكي عن الأشعريّ وأصحابه. 

وأمّا ابن قيّم الجوزية؛ فإنّه قال: (وهي اله خلافٍ بين السّلف والخلف» وإن كان جمهور 
الصّحابة _بل كلهم مع عائشة» كما حكاه عثمان بن سعيد الدارميٌ إجماعًا للصحابة) 
انتهى» وف هذا الإجماع نظرٌء وفي «التٌرمذيّ»: (قال كعب: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسى» فكلّم موسى مئنين» ورآه محمّد مئتين)» وهذا في «المستدرك» أيضاء وفي 

«مسلم»: عن أبي ذرٌ: (هل رأيت ربّك؟ قال: «رأيت نورًا»)» وفي آخرٌ عند مسلم: «نورٌ 
أن أراه؟»» من حديث أبي ذرٌء [وقد قال أحمد في حديث أبي ذْرٌ هذا: (ما زلت له منكرًا)] 
[١٠]ء‏ وقال ابن خزيمة: في القلب من صحة إسناده شيء) مع أن في رواية أحمد في حديث 
أبي ذرٌ: «رأيت ]١١[‏ نورًا »»]1١1١[‏ ورجال إسنادها رجال «الصّحيح»» وفي «الطَيراي 
الصّغير» و «الأوسط» من حديث مجالد عن الشعوم عن انيم عكاس* أله كان يقولة (إن 
حمّدًا رأى ربّه متين؛ مرّة ببصره» وم بفؤاده)» قال الطَراد”: (لم يروه عن مجالد إلا ابنه 
إماعيل)؛ وفيهما أيضًا عنه موقوفًا: (نظر محمّد إلى ربّه)» [وقال عكرمة: (فقلت لابن 
عئاس: نظر محمد إلى ربّه؟] ]١[‏ قال: نعم ... )؛ الحديثء قال الطَراي: (لم يروه عن 
ميمون إلا موسى» تفيّد به حفص).." )1١(‏ 

0.89 "و أما قوله تعالى: قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ ري »١«‏ فمعلوم قطعا أنه ليس المراد هاهنا 
بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام, فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به» بل 
إنما المراد بالأمر هاهنا المأمور» وهو عرف مستعمل في لغة العرب, وفي القرآن منه كثير كقوله 
تعال؟ أت أقد :الثر.وا» أي مأموره الذي قدزه وقضاه وقال لمكن فيكون.. وكذلك قوله 


تعاللى: ل رَبك «77» 


أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم, وكذلك قوله تعالى: وما أَمْرُ المسَاعَة 


)١(‏ التلقيح لفهم قارئ الصحيح ط الكمال؟ سبط ابن العَجَمي » برهان الدين ص/517 
اريم 





«4» وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعالى للجنة أنت رحمتي فليس في قوله 
تعالى قل الوح من أَمْرِ رَثُِ «ه» ما يدل على أنما قديمة غير مخلوقة بوجه ما. 

وقد قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. 

و هذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسكول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم بل هو 
الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أن يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم «5». 
وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا 
أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب» 
فمررنا على نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم لا تسألوه 
عسى أن يخبر فيه بشي ء تكرهونه. وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال: يا أبا القاسم ما 
الروح؟ فسكت عنه رسول الله 


.75 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

.١ سورة النحل» الآية‎ )١( 

(6) سورة هود, الآية .٠١١‏ 

(:) سورة النحلء الآية /ا/ا. 

(5) سورة الإسراءء الآية 5/. 

(1) قال ابن عباس: هو جبريل عليه السلام» مستدلا على ذلك بقوله تعالى: نَرَلَ به الرُوحُ 
الأمين على تاباك وانهدل: اتسين بالقرالة الكرم يدوه عاق كذلك يقتا رانك نوما 


مِنْ أمْرنا. 
/ )00( 


”١//ص الروح ط الفكر؟ ابن القيم‎ )١( 





فإن قلت : الفرق بينهما واضح فإن تينك الفرقنين قد ورد في الكتاب والسنة ما يصرح 
بقولهما لولا ما امتن الله به على الأمة من توفيق سلفها وخلفها إلى صرف تلك النصوص 
عن ظواهرها , وإنما الخلاف بين السلف والخلف في التأويل التفصيلي » فالسلف يرجحون 
أولوية الإمساك عنه لعدم احتياجهم إليه لصلاح زمنهم » والخلف يرجحون أولويته بل وجوب 
الخوض فيه لفساد زمنه وكثرة مبتدعته وقوة شوكتهم وتمويه شبههم . 

وأما راعم الرؤية بالعين فقد ورد من الأدلة القطعية ما يشدد النكير على سائلها واقترن به ما 
يقوي استنكار ذلك واستعظانه كقوله تعالى للإوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ختى نرى الله 
جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» وقوله تعالى «ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتمم الصاعقة 
بظلمهم» وقوله سبحانه وتعالى ##وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو 
نرى ربنا لقد استكبروا ف أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا» وصح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
قال " واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " وحينئذ فينبغي كفر زاعم الرؤية بالعين في 
الدنيا مطلقا بخلاف المجسمة . 

قلت : بعد أن قرر الأئمة وعلماء الأمة وحفاظ الملة تلك الآيات والأحاديث وصرفوها عن 
ظواهرها كما تقررلم يبق لأحد عذر في اعتقاد ظاهرها » فمن فعل ذلك فقيل : يكفر مطلقا 
» قبل : إن قال جسم كالأجسام كفر وإلا فلا » وعليه جرى النووي رحمه الله في موضع , 
وقبل : لا يكفر مطلقا وهو المشهور من مذهبنا ما لم يضم لذلك اعتقاد بعض تلك اللوازم 
كما مر » حينئذ فينبغي أن يجري نظير هذا الخلاف كله في مدعي الرؤية بالعبن فيكون 
الأصح عدم كفره , إلا إن ضم لذلك اعتقاد حدوث أو ما يؤدي مؤداه » لأن ملحظ 
التفكير وعدمه في المجسمة ونحوهم ليس العذر وعدمه لأن الكلام في العالم وإِنما المللحظ 
اعتقاد النقص وملزومه » ولا شك أن هذين يجريان في زاعم الرؤية بالعين في ذار الدنيا فكما 
جرى ذلك الخلاف كذلك يجري هنا إذ لا فارق يعتد هنا به كيف والإمام الراني المترجم 
بشيخ الكل في الكل أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يجزم بأنه ال يجوز وقوعها في الدنيا 
لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم » ولا على وجه الكرامة وادعى أن الأمة اجتمعت على 
ذلك » فإذا أجمعوا على امتناع وقوعها كان زاعمه لنفسه مخالفا للإجماع مدعيا ما قد يترتب 


ه.* 





عليه نقص » فمن ثم قالوا بكفره وقيدته بما مر . 
فإن قلت : حكي عن الأشعري قول بوقوعها فكيف الإجماع حيعذ ؟." )١(‏ 

0.8١‏ "منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل فإنه ذكر أن السلف مطلقا 
ذهبوا إلى أن حروف القرآن مخلوقة وقال ظهور القول بحدوث الحروف محدث وقد ذكر 
مذهب السلف ف كتابه المسمى بنهاية الأقدام. الثاني أفعال العباد وهي حركاتهم التي تظهر 
عنها التلاوة فلا خلاف بين السلف أن أفعال العباد مخلوقة ولهذا يدعوا من قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق لأن ذلك يدخل فيه فعله ثم قال الثالث التلاوة الظاهرة من العبد عقيب 
حركة الآلة فهذا منهم من يصفها بالخلق ومنهم ينفي عنها الخلق والصواب أن لا يطلق 
واحد منهما كما عليه الأمام أحمد وجمهور السلف لان في كل واحد من الإطلاقين أيهما 
للخلط فإن أصوات العباد محدثة بلا شك وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن 
بأصواتكم والتلاوة في نفسها التي هي حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة والعبد غنما يقرأ 
كلام الله بصوته كما أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذا الكلام 
لفظه ومعناه نما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد بلغه بحركته وصوته كذلك 
القرآن لفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته بصوته وما 
بخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بما الخلق وبعد أن يتكلم بما 
وبين ما للعبد في تلاوة القران من عمل وكسب وإنما غلط بعض الموافقين والمخالفين فجعلوا 
البابين واحدا وأرادوا أن يستدلوا على حدوث نفس حروف القرآن بما دل على حدوث 
أفعال العباد وما تولد عنها وهذا من أقبح الغلط وليس في الحجج العقلية ولا السمعية ما 
يدل على حدوث نفس حروف القرآن الأمن جنس ما يحتج به على حدوث معانيه والجواب 
عن الحجج مثل الجواب عن هذه سواء لمن استهدى الله فهداه اه وإنما سقت كلام هذا 
الرجل لاعتراف أهل مذهبه أنه أعلمهم وأن عنده ما عن المتقدمين منهم والمتأخرين ويعلم 
ما ذكر صحة ما نقل مشايخنا عنهم من أن كلام الله عندهم هو الحروف المؤلفة والأصوات 


المقطعة وأنه حال في الألسنة والصدون" (7) 


777 الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي ط الحلبي؟ ابن حجر الحيتمي ص/‎ )١( 
/1/١)95( (؟) المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ط الأميرية‎ 


8 





00:75 "وقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره” ومن يعمل مثقال ذرة شْرًا يره*) 
[الزلزلة:7 - 8] أي يرى جزاء (4) عمله والجزاء له داران إِمّا الجنّة أو النار. فإذا عوقب 
هذا المؤمن على شرٌ عمله بقي له ثواب خير عمله؛ فلو لم يقل بإخراجه لأدّى ذلك إلى أنه 
لا يناب» وهذا خلاف الآية. ولا نقول: إنه يئاب بالجنة ثم يخرج منها فيدخل النار» لأنّه 
تعالى قال: (وما هم منها بمخرجين) [الحجر:4/6] ولا يعارض هذا قوله تعالى: (ومن يعص 
الله ورسوله فإِنَ له نار جهتّم خالدين فيها أبدا) [الجن:7؟] فإنّهِ محمول على معصية الكفر 
جمعا بين الآي وإعمالا لجميعها. ولو حملناه على غير معصية الكفر وقلنا بعدم خروجه 
لأذى ذلك إلى إهمال قوله تعالى: (خيرا يره) ولا سبيل إلى ذلك» ولبطل أيضا معنى قوله: 
«أخرجوا من في قلبه» إلى غير ذلك. ولا خلاف بين السلف الصاح ومن تبعهم من الخلف 
ف ذلك كلّه. وقالت المعتزلة :)١(‏ من دخل النار فلا يخرج منهاء بناء على التحسين العقلي 
والتقبيح. وقد تبيّن أن العقل لا يحسّن شيئا و لا يقبّحه ولا يحب على الله تعالى شيءء 
فهو يفعل ما يشاءء فمن شاء أن يغفر له من عصة الموحدين من قبل العقوبة عفا عنه 
وأدخله حضرة قدسه.؛ ومن شاء أن يعاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله الجنة فضلا منه 
ومنة. وأمّا الكافرون فلا يغفر لهم؛ لأنه حكم بذلكء ولو شاء لغفر لهم فأدخلهم الجنة» فهو 
تعالى يفعل ما يريد» فلا راد لأمره ولا معمّبٍ لحكمه. لكنّه أخبر أنه لم يشأ ذلك للكافرين» 
وشاء ذلك للعصاة الموحٌدين؛ فوجب التصديق والوقوف عند خبره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة يوم القيامة» باب ما جاء في الشفاعة. وأبو داود في السنة» 


7 .ء "فيحمل على المنخصوص لمشابمة بينهما وهذه كلها إشارات للخلااف ضرورية الوقوع 
من هارع لام من مده م إن الصحاة كله م يكو أل 
فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنماكان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه 


ومنسوخه ومتشاكه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله 


١؟؟/ص)755( النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة ط المعارف‎ )١( 


ادل 





عليه وسلم أو من سمعه منهم ومن عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الدين يقرأون 
الكتاب لان العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته 
يومئذ وبقي الامر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الاسلام وذهبت الامية من العرب 
بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء 
والعلماء من القراء وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق 
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز وكان الحديث قليلا في أهل العراق لما قدمناه فاسنكثروا 

من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي 
أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده ثم أنكر القياس 
طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص 
والاجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لان النص على العلة نص على 
الحكم في جميع محالما وكان إمام هذا المذهب داود ابن علي وابنه وأصحابمما وكانت هذه 
المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الامة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها 


وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولحم بعصمة 


الائمة ورفع الخلاف عن أقوالحم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل 
الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الانكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي 
كتبهم ولا أثر لشئ منها إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم 
قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه 
غريبة ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ول يبق 


إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبون "127 


2ه مه 


ا اليك المي ١‏ سلبان قال : سمغت عَبَيّد الله عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله : 
طُلَّقَ إرأته وَهَِ حائض تَطْلِيقَة » فَانْطَلَقَ + عُمَر فَأَخْبَرَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدَلِكَ » 
َقَالَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : كنل الله كلوانعقها ا 
ل غرَى قلا يها حَىٌّ يطلّقهًا » فَإِنْ َاءَ أَنْ يس هما مليْمْسِكهَا فَإِعا العِدّة الي أَمرَ 


447/١ تاريخ ابن خلدون ط إحياء التراث؟ ابن خلدون‎ )١( 





هو- 
ع 


ا م ا 
سج وا 

مر ا ا روي 0 
المي لحري ااي من وراك ارو اي اتسينا تو سي ور 
لق فيد . كَالُوا - 1 يحب عَلَيْدِ يجْعتها + كال إن عبد اليد + لوا على أن التبدغة لا تجب 
0 
أحد الْوَجْهَْنِ في مَذْهَبٍ أَحْمَد وُجُوب التَجْعة جْعَة في هَذَا الطّلاق » حَكَاهُ في البَعَايّة » وَهُوَ 
لِيّاس ‏ لِأَنَهُ لاق حرم » متَجب اليجْعَة فيه » كُمَا يجب في الطّلاق في رمن." )١(‏ 
2.6 "كذلكء وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضّها 
5. الخامسة: أنه يَرَى املك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يُوجيّه»وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك في سورة [النّجم: ]١-1/‏ 

0.507 السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلّة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
518. السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَّكُء كما كلم اللّهُ موسى بن عمران» وهذه 
المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا صَلَّى الله يوَسَل شو خديث 
الإسراء . 

0.89 وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجابء, وهذا على 
ولعب من يقول: [تتسعتلى ' الله ؛ علي وَسلُمّ أى ربّه تبارك وتعالى» وهي مسألة خلاف بين 
السلفٍ والخلف؛ وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد 


الدارمي إجماعاً للصحابة.." (5؟) 


08 "عنه من ذكره المصنف وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس لإوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُوَه 
فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» واحد «قّمَنْ تَطَوّعٌ خَيْراً قال زاد مسكينا آخر ©فَهُوَ خَيْرْ لَه قال 


8417/١ تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ط أخرى؟ ابن القيم‎ )١( 
/0/١ زاد المعاد في هدي خير العباد ط الرسالة- مقابلة؟ ابن القيم‎ )١( 


8. 





وليبست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام إسناده صحيح ثابت 
وفيه أيضا لا يرخص ف هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى قال وهذا 


صحيح وعين في رواية قدر الإطعام وإنه نصف صاع من حنطة وأخرج أيضا عن ابن عباس 


وابن عمر في الحامل والمرضع أنمما يفطران ولا قضاء وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة 
وإنهما يطعمان كل يوم مسكينا وأخرج عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع 
جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم وفي المسألة خلاف بين السلف فالجمهور أن 
الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره وقال جماعة من السلف 
الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام سنان وقال مالك يستحب له الإطعام 
وقيل غير ذلك والأظهر ما قاله ابن عباس والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم ثم الظاهر أن 
حديثه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه الصيغة للعلم بذلك فإن الترخيص 
إنما يكون توقيفا ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب 

ه؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل هو سلمة أو سلمان صخر البياضي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله: قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت 
على امرأق في رمضان قال: "هل تحد ما تعتق رقبة" بالنصب بدل من ما قال لا قال: "فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال: لا قال: "فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا" 
الجمهور أن لكل مسكين مد من طعام ربع صاع قال: لا قال: ثم جلس فأ بضم ال همزة 
مغير الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم "بعرق" بفتح العين المهملة والراء ثم قاف فيه تمر ورد 
في رواية الصحيحين فيه خمسة عشر صاعا وفي أخرى عشرون فقال: "تصدق بهذا" قال: 
أعلى أفقر منا فما بين لابتيها تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير 
مهموزة أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم 
قال: "اذهب فأطعمه أهلك" رواه السبعة واللفظ لمسلم الحديث دليل على وجوب الكفار 
على من جامع في تحار رمضان عامدا وذكر النووي أنه إجماع معسرا كان أو موسرا فال معسر 
تثبت في ذمته على أحد قولين للشافعية ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم 





للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل قالوا لأن كلام الله. " )0 


.577١‏ 'وأَخْرَجَ عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ أَنّهُ ضَعْفَ عاماً عن الصّؤم فَصَنَعْ جَفْنَةَ مِنْ تَرِيدٍ قَدَعَا 


مَنْسُوخّ في غَيْرهِ. 

وَقَالَ حَمَاعَةٌ من الكل الإِطْعَامُ مَنْسُو: مَته وَلَيْسَ عَلَى الكبير ِذَا 1 بُطِقٍ سيا م إطْعَامٌ وَقَالَ 
ايِك: يسحت له الإطْقام. وقيل عير لِك والأظهر ما ثالة ان عبس وللراة بالشيع 
0 عَن الصّوم. 1 
يي ل 0 للا عليه وَعلم قن المزيغة 


عر 
و 


يحتَمَلُ أن بن ع الآيَة 


ع 


لْعِلْم بِدَلِكَ مَإِنَ اللقعيضة كا يكو تزقفا: وفيه انه 
تل لاقي با 


ةك '" خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي 


الله عنها كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة انتهى 

<٠.‏ ويحتمل أن ابن قيم الجوزية أراد بالمرتبة السادسة وحي جبريل عليه السلام وغاير بينه 
وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء أي كونه كان فوق السموات بخلاف ما تقدم فإنه كان في 
الأرض ولا يقال يلزم عليه أن تتعدد أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى 
النبي عليهما الصلاة والسلام وهو غير تمكن لأنا نقول غاير الوحي الحاصل في السماء غيره 
باعتبار ما ف رؤية تلك المشاهد من الغيب فهو نوع غير الأرض على اختلاف بقاعها وفيه 
نظر والله أعلم 

0.4 واعلم أن الرؤيا إن كانت لنبي فهي وحي وإن كانت لغيره فليست وحيا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة فإنه سمى ما يقع لغير 
الأنبياء من الرؤيا مبشرات النبوة على طريق التشبيه فإتما ليست من النبوة لكنها تشبهها في 


١57/7 سبل السلام ط الحلبي؟ الصنعاني‎ )١( 
سبل السلام طّ أخرى؟ الصنعاني ص/؛ هه‎ (0) 





صورتًا وصحتها فإن قلت قد بقي ما يشبه وحي النبوة وليس منها الإلقاء في الروع فإنه 
عليه الصلاة والسلام قال كان فيما مضى من الأمم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن 
يكن في هذه الأمة أحد فعمر فكيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الرؤيا قلت 
الرؤيا عامة في حق كل مسلم لا تختص بأهل الولاية ثم إن ها تأويلين وحكما يرجع فيه إلى 
أهل العلم به ويوقف عندما يقولون فيه بخلاف الإلقاء في الروع فإنه خصوص بخواص أهل 
الولاية ثم إنه ليس على صحته دليل ولا يرجع إلى قاعدة وليس له أهل علم يرجع في تفسيره 
إليهم فاستفادة المغيبات عزيزة بخلاف الرؤيا كما قدمته والله أعلم 

”. ا الرابعة قوها من الوحي ذكر أبو عبد الله القزاز أن من هنا لبيان الجنس كأنه قال من 
جنس الوحي وليست من الوحي فتكون من للتبعيض ولذلك قال في النوم ورؤيا الأنبياء في 
الصحة كالوحي قال القاضي عياض قد جاء الحديث أتما جزء من أجزاء النبوة فلا يبعد أن 
تكون من للتبعيض قلت ويمكن أن يكون لبيان الجنس مع الجزم بأن الرؤيا وحي 

0.5 الخامسة قوله الصادقة كذا في رواية المصنف وفي رواية مسلم هنا والبخاري في التفسير 
والتعبير وفي روايته هنا الصالحة وهما بمعنى قال أهل اللغة يقال رأى في منامه رؤيا بلا تنوين 
على وزن فعلى كحبلى وجمعها رؤى بالتنوين على وزن رغى 

0.807 السادسة المشهور استعمال الرؤيا في الحلمية خاصة فقوله في النوم تأكيد لكنها قد 
تستعمل مصدرا لرأى مطلقا ولو كانت في اليقظة فالتقييد حينئذ بقوله في النوم لا بد منه 


ا 

ووم "() 

0.8 "من القرآن وثبت أن يخافت بماكما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبهها وقد رأيناها 
أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وف غيرها ولما كانت في غير 
فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضا أنما في فاتحة الكتاب ليست بآية ( فإن قلت ) إذا لم 
تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا ( قلت ) الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آ 
ومنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في 


(1) طرح التثريب في شرح التقريب ط العلمية؟ العراقي؛ زين الدين ١/7/4‏ 
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أبواب العقائد فإن قيل نحن نقول أتما آية في غير الفاتحة فكذلك أتما آية من الفاتحة ( قلت 
) هذا قول لم يقل به أحد ولهذا قالوا زعم الشافعي أتما آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا 
لقول أحد لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنما من الفاتحة أو ليست بآية منها ول 
يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أنما آية من القرآن حيث كتبت وأنما مع ذلك 
ليست من السور بل كتبت آية في كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة كما 
تلاها النبي حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر وعن هذا قال الشيخ حافظ الدين النسفي 
وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وعن ابن عباس كان النبي لا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وق رواية لا يعرف انقضاء السورة رواه أبو 
داود والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين ( فإن قلت ) لو لم تكن من أول كل سورة لما 
قرأها النبي بالكوثر ( قلت ) لا نسلم أنه يدل على أنما من أول كل سورة بل يدل على أنما 
آية منفردة والدليل على ذلك ما ورد في حديث بدء الوحي فجاءه الملك فقال له اقرأ فقال 
ما أنا بقارىء ثلاث مرات ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق فلو كانت البسملة آية من 
أول كل سورة لقال اقرأ بسم الله البحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه 
أصحاب السنن الأربعة عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي قال 
إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي." )١(‏ 

2.7١‏ "السْتّة وَإِنْ كانُوا قد يَتَكَلّمُونَ في بَعْضٍ ذَلِكَ بِالاسْيئبَاط وَالِاسْتِدْكَالِ كُمَا يَتَكُلْمُونَ 
في بَعْضٍ السُئَنٍ بِالِاسْتنْبَاطٍ وَالِاسْتِدُلَال. 
قَصْك: 

مهم . التشيير كليل 1 خِلافُهُمْ في الْأَحْكام أَكْمَرُ مِنْ خِلافِه في التّفْسِيرٍ 

وَغَاِبْ ما يَصِحّ 0 من الذلافي ب جع إلى الختلافي َو لا اختلاف تَضَادٌ وَذَلِكَ 

صِنْفَانٍ: " أَحَدُمًا " أنْ واد من عن لخاد يتا نع ماي دل على 

0 الآخر مَع اتََادٍ الْمُسَمَى - مِنْرلَةِ الَْسْمَاءِ الْمُتَكَافمَة الي بَنَ 

الْمُرادِفَة وَالْمْتبَاِينَةِ - كما قيل في اسْم المكيْفٍ الصَارمُ 0 وَذَلِكَ مِثْه أَسْمَاءٍ الله الس 


55/9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ط أخرى؟ بدر الدين العيني‎ )١( 
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وَأَْمَاِ رَسْولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ وَأمَاءٍ الُْرآنِ ؛ 
َلَيّسَ ذُعَاوُهُ بِاسْم مِن أسمائه الحشىٌ مُضَادًا لِدْعَائْه يِاسّْم آخَرَ؛ , 
007 . وَكْلُ اسم مِنْ أسسمائه 


م2 سي 


قل ادْعُوا الله لَه أو ادْعُوا المج أَيَا مَا تَذْعُوا قَلَهُ | 
يدل عَلَى الذَّاتِ الْمُسَمَاةٍ وَعَلَى الصِّفَةٍ الّي." )١(‏ 
,م0 "وظاهرٌ الآية يقتضي أنَّ القيامَ إلى الصلاةٍ يكون سَبَباً لوجوب الطّهارة» ولا خلافٌ 
بين السَلَفٍ الَلَفٍ أنَّ الطهارةً لا تحب سبب القيام إلى الصّلاةٍ» إلا أنه رُويَ عن ابن عُمَرَ 
وَعلي رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا : (أَعممَا كنا يَتَو صَأَنِ عِنْدَ كُلّ صَّلاةٍ وَيَقْرَآنِ هِذِهِ الآية). فيحتمل 
أتُماكانا يفعلان ذلك نَدُباً واستحباباً» فإنْ بَحيدَ الضّهارة لكلّ صِلاةٍ مستحبٌ. وقد روي 
عن رَسُولٍ الله " أنة قال:" من تَوَضمّاً فَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ ما 1 يُحْدِتْ " وَقَالَ:" 
م حَدَثِ " فَكَبَتَ أن في الآية إضمارٌ آخر تقديرة: أذا أَرَدْتمْ القيامَ إلى الصلاةٍ وأنتم دون 
وديم بص ريسم ' " فتن كاذ 0 5 أو عَلَى سْفَرٍ فَعِدّةٌ مَنْ 
رَ " [البقرة: ١85‏ ] خُرَ وقولة: " قَمَن كَانَ نكم 


5 
ع2 


به أَذّى من بَأْسِه فَفِذَيَةٌ ين عِبيّام وه اوه يَه. وقال 


ل 


لد وُضُوءَ إلا 


حي ني 2 


بعضّهم: معنى الآية: إذا قُمْتُمْ من تَوْمكمْ إلى الصّلاة» وقال: هذا على أنَّ النومَ في حالة 
الاضطجاع حَدَتٌ. 
قولةُ تعالى: " فاغْسِلُوا فجوفكُة " الشسلم: لجرا الْمَاءِ عَلَى المخح وَتَسْيئِلك سَواءٌ ود مَعَةُ 
الدَّلْكُ أمْ لآ وَالْوَجْهُ: مَا يُوَاجِهُكَ مِن الإِنْسَانِ 0 7 ماص الشّعْرٍ إلى أسفل الذَقْنٍ 
ومن شَحْمَيَ ادن إلى شت ص شَحْمَي الأُدُنٍ. وظاهرٌ الآية يقنضي أن المضمضةً والاستنشاق غيزذ 
واجبتينٍ في الوضوءء لأن اسم الوجه يتناولٌ الظاهرٌ دون الباطن.." (5) 

عَرَّ وَجَكَ : © يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوأ إذا كنك إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا فُجُوهَك 
وَأَيْدِ 0 إِلَّ الْمَرافِقِ وَامُسَحُوأ لوست وأَرَجُلكةْ إِلَ الْكَعْبِينِ ‏ ؛ قال ابن عبّاس وجماعة 


١547/7 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش؟ ابن تيمية‎ )١( 
79/ص)٠٠١( كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل-تفسير الحداد ط المدار‎ )؟١(‎ 
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من المفّرين : (مَعْنَاهُ : إذا أَرَدْتمُ الْقِيَاهَ إل الصّلاوٍ » وَإِنا أُضْمَرُوا إِرَادَةَ الْقِيَامِ ؛ 
قَِام الصّلاةٍ بِالطَّهَارَة قلا يَصْخّ جْرْءٌ من القيام فَبْلَ تقد الطّهَارة). 
ه 20.8 وظاهرٌ الآية يقتضي أن القيامَ إلى الصلاةٍ يكون سَبَباً لومجوب الطّهارة » ولا خلافٌ 
ا نب ' 0 إلى الصّلاة » إل أنه رُوي عن ابن 
عْمَرَ وَعليَ رَضِي الله عَنْهُمَا : (أتُمَا كانا يََوَضَأنِ عِنْدَ كُلّ صَّلاَةٍ » وَدَيَفْرَآنٍ هِذِو الآية). 


أي .بير تبي 


فيحتمل أّما كانا يفعلان ذلك نَدْباً واستحباباً » فإِنْ بيد الطّهارة لكل صلاةٍ ملكحب, 


ل ل " مَنْ تَوَضَّ فَهْوَ عَلَى وُضُوءٍ مَا 1 
يدث " وَثَالَ : " لآ وْضُوءَ إلا مِنْ حَدَثٍ " َتَبَتَ أن في الآية إضمارٌ آخر تقديرة : أذا 
أرَدتهُ القيامَ إلى الصلاة وأنتم حُْدِنُونَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » وهذا نظيدُ قولهِ تعالى : 98 فَُمَن 
1 يضاً أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَةٌ مَنْ أَيَام أخَرَ 4 [البقرة : ]١854‏ معناه : فَأَفْطَرَ فَعَلَيه 
عق بن أ الوب زكرا : 9 فَمَن كان منكم مريضاً أو 
| البقرة : >5 ]١‏ معناه فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ فلَيَةٌ. 5 : معنى الآية : | ذا قُْتُمْ من َوْمَكُةْ 
إلى الصّلاةٍ » وقال : هذا على أنَّ النومَ في حالة الاضطجاع حَدَتٌ. 


00 فَفِديَةٌ مٌن صِيّام 


2.885 قولّهُ تَعالّ : < فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 العَسْل : إِجْرَءُ الْمَاءِ عَلَى الَحَلٌ وَتَسيبله ‏ 
00 الا 0 0 : ما 0 1 ذه من عناص اشر 


5 تنشاقّ غيه ا قْ ا » لأن اسم ا 0 ار دون الباطن. 
2.0 فَوْلْهُ تال : <! وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 4 أي مع المرافتق » هكذا قال علماوؤّنا رَحَهُمْ 


- 


لله تَعَالَ » إلا رُقَرَ رَحمَهُ الله ؛ فإنهُ ذهب إلى ظاهر الآية وقال : (إِنَّ حَرْفَ (إِلَّ) لِلْعَايَة ‏ 
وَالْعَيَةُ لا تَدْخْل في الَكُم كما في قَوْلِهِ تعَال 9 م أَموأ الصّيا ِل »14 [البقرة : /ام١]).‏ 

نا عامّةُ العلماءٍ فقالوا : إِنَّ (إلى) تُذْكَرُْ بمعنى (مَع) كما قال تعالى:/ وَلا تَأكُلُوأ أَمْوَاهُم إل 

َمْوَالِكُمْ [النساء : ؟] » فاذا احتمل اللفظ الغاية واحتمل معنى المقارنة حَاكَ كحَنَ الْمُجْمَلٍ 


لكان راك يان رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي : " أنه كان إذا تَوضاً 
دار الْمَاءَ عَلَى ماكقته " » فضار فغلة يياناً للمجمل + فخشماة على الفخوب. 





مع5. 2 فَوْلَهُ تَعالَ  :‏ وَامْسَحُوأ برُوُوسِكْمْ #: اختلف العلماءً في مقدار وجوب الْمسْح 
منه » فذهب مالك إلى أن مسح جميع الرأس واجبٌ 3 وقال : (ظاهِرُ الآيَةِ ة يفك َقْتَضِي الجَمِيْعَ 
دُونَ الْبَعْضٍ ؛ لأنَكَ إذا قُلْتَ : مَرَرتُ بزيلٍ ؟ أردث ُمْلَتَهُ لآ بَعْضَّهُ ء وَمِثْله ذلِكَ قَوْلّهُ تَعَالَ 


ا 

030-569 "أثمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة لا في نفي الصفات ولا في القدر 
ولا المنزلة بين المنزلتين ولا إنفاذ الوعيد. 
ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة المتكلم؛ فقالت المعتزلة: المتكلم من فعل الكلام ولو أنه 
أحدثه في غيره» ليقولوا أن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به» وقالت الكلابية: المتكلم 
من قام به الكلام وإن لم يكن متكلماً بمشيئته وقدرته ولا فعل فعلاً أصلاً» بل جعلوا المتكلم 
بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وإن لم تكن حياته بمشيئته ولا قدرته الحاصلة بفعل من 
أفعاله. 
الخلاف بين السلف وفرق المتكلمين في صفات الله تعالى: 
وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام وتكلم 
بعشيئته وقدرته» لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام ولا يعقل متكلم بغير مشيئته وقدرته» فكان 
كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم: المعتزلة أخذوا أنه فاعل 
والكلابية أخذوا أنه محل الكلام ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلاً للكلام في غيره وزعموا 
هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن وغيره أن الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان 
هذا ما أنكره السلف وجمهور العقلاء» وقالوا لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل» وإنه 
يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول وذكر البخاري ف كتابه "خلق أفعال العباد" إجماع العلماء 
على ذلك. والذين قالوا: إن الفاعل." (5؟) 

0.٠8٠‏ "الأديان» وشفاء الأبدان» وق نيل المعاش, فكم من تال له بالأجرة وناسخ ومعلّم 
:)١(‏ وهو أيضاً مأمُبَارَكُ)» في الدور 


١117/7) ( كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل-تفسير الحداد ن موقع التفاسير‎ )١( 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط وهبة؟ ابن تيمية //؟‎ 
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)1( أما تعليم القرآن بالأجرة» ففيه خلاف بين السلف: فأجازه الجمهور ومنعه الحنفية» 
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور» لقوة أدلتهم وصحتهاء فقد استدلوا بما ثبت في صحيح 
البخاري؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراًكتاب الله)»؛ صحيح البخاري» كتاب الطب, باب الشروط في الرقية بفاتحة 


الكتاب» 5/ ١88+‏ (01770) وبما أخرجه الشيخان» من حديث سهل بن سعد: (اذهب 
فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)» صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب التزويج على 
القرآن وبغير صداق */ ١75/8‏ (45١5)؛‏ وصحيح مسلم, كتاب النكاح؛ باب الصداق» 
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» 9/ »)١575( ١8٠١‏ وغير ذلك» واستدل الحنفية 
على ما ذهبوا إليه» بحديث عبادة بن الصامت»ء أنه علم رجلاً من أهل الصفة القرآن» فأهدى 
له قوساًء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن سرك أن تُطَوّق به طوقاً من نار فاقبلها) رواه 
أبو داود» كتاب الإجارة» باب كسب المعلم ص 57١‏ (5415)» وصححه الألباني في 
تعليقه على سنن أبي داود» مع أن فيه الأسود بن ثعلبة» وهو مجهول كما حكم عليه الحافظ 
في التقريب ص 5 ؛ ١‏ (504).» فالله أعلم» وعلى كل حال فإن أحاديث الجمهور أصح وقد 
أخرجها الشيخان» فلا تعارض بحديث عبادة وقد ذكر النووي وجوهاً في الإجابة على 
حديث عبادة فليرجع إليهاء انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص 545» وانظر: 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 5/ .77١‏ 

وأما تلاوته بالأجرة فقد أجازها بعضهم. والذي يظهر لي والله أعلم: أتما لا تحوز؛ لقوله 
تعالى: هإمَنْ كان يرِيدُ اليد الدّنْيَا زتها نُوَفبّ إِلْهِمْ أَعْمَاهُمْ فيها وَهُمْ فِيهَا لا يبْحَسُون4 
(هود: .)١5‏ ولأنما إجارة ليس فيها معاوضه. بخلاف التعليم ففيه منفعة التعلّم» وكذلك 
النسخ؛ ففيه معاوضة ظاهرة» وقد ذكر السيوطي إجماع العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة 
على الإجازة» (الإتقان /١‏ *؟١5)»‏ فمن باب أولى تحريم أخذها على التلاوة» وقد قال 
الزركشي في البرهان: "روى البخاري في تاريخه الكبير» بسند صالحء حديث: (من قرأ القرآن 
عند ظالم ليرفع منه لعن بكل حرف عشر لعنات) (البرهان في علوم القرآن) للزركشي /١‏ 


اسك 





وأما أخذ الأجرة على نسخ المصحفء فقد كرهها بعض الصحابة» كابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهم» ولم ير غيرهم بما بأساًء كالحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد» انظر: الإتقان 
ونان رشي روك اللعارج [الالوسي ال أو را 
2.8١‏ "588 [[وتَدَيُمْ الكّلام بِدُونٍ قَهُم مَعَانِيه لا ممكِنْ» وكذلِكَ قال تعالك: إن أَنرلناه 
فُزآناً عَرَيًا لَعلَّكُمْ َعْقِلُونَ 4 [سُورةٌ يُوسُفَ: ؟ [» وعَقْلُ الكلام مُمَضّيْنٌ لِفَهْمِه. 
وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ كل كلام فَالْمَقْصُودُ منْهُ فَهُمُ مَعَانِيهِ دُونَ محمد الْقَاظِو 5-00 أل ' بذلِكٌ. 
وأَيْضًا لاا مَنعْ أنُ كر قوم كتابًا قْ 9 من العلم كَالطّبَ وَالِسَابٍِ» فلا تاي 
مَكَبْفَ يكلام الله تعالّ الّذِي هو عِصْمَتَهُم وَبِهِ تجَاُمْ وَسَعَادَُمْ وَقِيَامُ ديهم وذنجافة؟! 
وَيجَذَا كَانَ ايراع به بَيْنَ الصّحابة في تَفْسِيرِ القُدآنِ قَلِيلاً جدَّاء وَهُوَّ وَإِنْ كان في التَابِعينَ أَكْرَ 
منهُ في الصّحابة» فَهُوَ قَلِيلٌ باليّسبةٍ إلى مَنْ بَعْدَهُمْ وَكُلَّمَاكَانَ الْعَصْدْ أَشْرَفَ كان الاجْتِمَاعٌ 
انلكف الوأ َالبَيَانُ فيه أكثر. 
ومِنْ التَّابِعينَ مَنْ تَلَقَّى حْمِيعَ التّفسيرٍ عن الصّحَابَة كما قال يُحَاهِدٌ: عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ 
على ابن عبَّاسِء قله عِنْدَ كُلَ آية منْة وأسألهُ عَنْها وَيهَذَا قَالَ التَورصيُ: " إِدَا جَاءَكَ التَّفُسيرُ 
عَنْ ُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِه." وََذَا يَعتمدُ علّى تفسيره الشّافعينٌ والبخارييٌُ وغيرهُمًا من أَهْلٍ العم 
ل أحمَدُ وَغَبرُ يمن صَنَْفَ في التّفسير ير لع عن مجَاهِدٍ أَكُثْرَ مِنْ غَيْر. 
بعينَ تَلَقُوا التّفسيرَ عَن الصّحابّة كما كُمَا تلَقّوا عَنْهُمْ عِلْمَ الكْنّق وَإنْ كَانُوا قَذْ 
فق ا دَلِكَ بِالاسْتَئْبَاطٍ وَالاسْتِدْلل» كُمَا يَتَكُلُْمُونَ في بَعْضٍ السّْنٍ بِالاسْتنْباطٍ 


في الختلاف السسَلَفٍ بي التَمَسِير وَأنَّهُ الخقلاف تنَوع. 


التمُسيرِء وغَالبِ ما يَصٍ: خ عن من الئلاف يز إل لحلاف تنؤع لا حيلف تاق 
وَذَلِكَ صِنمَانٍ: 


؟١/ص مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن #ؤقسم منه ت المطيري؟ الصنعاني‎ )١( 
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أَحَدُمًا أَنْ يُعَبرَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَن الْرَادٍ بعبازة غَيرٍ عِبَارَة صَاحِبِهِء تَدُلّ 
وَالْمُتبَايَة» كُمَا قِيل في اسْم السكيني: الصّارمُ والْمُهَنَدُ وَدَلِكَ مث أن 


سا 
َسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وَأَسمَاءِ القُرَآنِ؛ إن 


وك 

َلَيْسَ دُعَاوُهُ اسم من أَسمَائِهِ الى مُضَادًا لِدُعائِه بِاسْم آحَرَ با: 

طقُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أب ما تَدْعُوا قَلَهُ الأنتاخ» [ 

من أََايِ َل على الذَّاتِ للْسعَاٍ وعلى المة التي كنا الانم؛ كالعليم يدل ع 
الدَّاتِ والعلّمء وَالقّدِير يدل على الدَّاتِ والقُدْرَةء والتجيم دل عَلَى الدَّاتِ والتحمة. 

ومن أَنكرٌ دِلآلة أََائهِ عَلَى صِمَاتِه من يَدّعِي الظَاهرَ مَقَولُهُ من جَحَنْس قَوْلٍ غْلاةٍ البَاطِنية 


القَرَامِطَةٌ البَاطنيّة لا يِنْكِرُونَ الما هُوَ عَلَمْ خْضٌ كَالْضْمَراتِء وَإمَا ينْكِرُونَ مَا في أَسمَائه 
الى من صِفَاتٍ الإنْبَاتِء فَمَنْ وَافَمَهُمْ عَلَى مَفْصُودِهِمْ كان - مع دَعَوَاه الكُلُوّ ي الظَاجِرٍ 
- مُوَافمَا لِغْلآةٍ البآطنيّة في ذَلِكَ وَلَيّسَ هذا مَوْضِعَْ بَسْطٍ ذَلكَ. 

ونا المقصود أن كل اشم من أَمْمَائِهِ يدل َلَى ذَاتِهه وَعَلَى مَا في الام من صِقَاتهء وَيَدُلٌ 
أَبْصا عل المقة في الاسْم الآخْرٍ بطريق و 

وكَذَلِكَ أَسمَاءُ النَّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثكه: مُحَكَدِ وَأَحمَدَء واماجيء وَالَْاشْرِ 
وَالعَاقِبِء وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ القرآنٍ مِثْل: القُرْآنِء والقُرْقآنِ وَالُدَىء وَالشمَاو والبَيَانِء وَالكِنَابٍء 
وأَمْتَال ذلِكَ. 

َِذا كان مَقْصُودُ السَائِلٍ تَعبِينَ اْمستّى عبرا عَنُْ أي اسْم كان ذا عُرفَ مُسمّى هذا الاسم 
وقَدْ يَكُونُ الاسْمُ عَلَمَا وَقَدْ يَكُونُ صِمَة كُمَنْ يَسْأَلْ عَنْ قوله: ومن أَعْرَضَ عن ذكُري 4 


[سُورَةُ طه: 4 ؟١]»‏ ما ذكرة؟ فَبُقَالُ له: هُوَ القرَآنُ مكلذ أو ما أَنْْلَهُ من الكُتُبء فَإِنَّ الذّكر 
مَصْدَرٌ وَالَصدَرُ تَارَةَ يُضَافُ إِلَ القَاعِلء وَتَارَةَ إِلَ الْمَفعُولٍ» فَإِدَا قيل: ذِكْرْ الله بالْمَعْم 





الاىء كان ما يُذَكدْ به؛ مثْزه قَوْلٍ العَبْدٍ: سْبْحَانَ الوه والحمدُ لله ولك 


وإذّا قبل: بِالْمَعْى الأول كان مَا يدَكُيهُ هئ وَهُوَ كلام وهَذًَا هُوَ اكْرَادُ في." )١(‏ 

020.085 "آية تامّة احتمال فإنه روي عن الأوزاعي أنّه قال: ما أنزل الله تعالى في القرآن , 
الله الرحمن الرحيم إل 2 سورهة ة النمل وحدها وليست بآية تامة ًا الاية من قوله: ا 
مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ ِسْم اللِ اليحْمّن اجيم [النمل: ]٠‏ فوقع الشلكٌ في كونما آية تامّة فلا 
يحوز بالشَّكٌء وكذا يحرم قراءتما على الجنب والحائض والنفساء على قصد القرآن 
نا على قياس رواية الكرخي فظاهر؛ لأنَّ ما دون الآية يحرم عليهم, وأمّا على رواية الطّحاوي 
فلاحتمال أتَا آية تائّة فتحرم عليهم احتياطاً. 
وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وهو قول ابن المبارك وداود 
وأتباعه وهو المنصوص عن أحمد. 
وقالت طائفة: لبسك مره القران 0 ف سوره ة النمل وهو قول مالك وبعضص الحنفية وبعض 
اللتنابلة. 
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وقالت طائفة: كما آيةٌ من كلّ سورة أو بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه, 


وقد نقل عن الشافعي أَتا ليست من أوائل السور غير الفاتحة» ونا يستفتح بما في السّور 


تبركا. 


وقال المهاوي: ا نيف عن رشرل الله صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بالبسملة قبت أهنا 
ليست من القرآن» ولو كانت من القرآن يوجب أن يجهرٌ بما كما يجهر بالقرآن سواهاء ألا 
ترى أنَّ بسم الله الرحمن الرحيم التي في التّمل يجهر بما كما يجهر بغيرها من القرآن؛ لأتما من 
القرآن. 

وقد رأيناها أيضاً مكتوبة في فواتح السسُور في المصحف ف فاتحة الكتاب وفي غيرها ولما كانت 
في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبث أكما في فاتحة الكتاب أيضاً ليست بآية. 

فإن قيل: إذا لم تكن قرآناً لكان مدخلها في القرآن كافراً؟ 

فالجواب: أنَّ الاختلاف فيها يمنع من أن يكون آية تامّة ومنع من تكفير من يعدّها من 
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القرآن» فإنَّ الكفر لا يكون إِلّا بمخالفة النصّ والإجماع في أبواب العقائد. 

وأمّا ما زعم الشافعي أها آية من كل سورة فما سبقه إلى هذا القول أحد؛ لذن الخلاف بين 
السلف إِنَا هو في أنّا من الفاتحة أو لا وم ينتعا انل من سنائر الشورع و فطق اغا آنه 
من القرآن حيث كتبتء وأتما مع ذلك ليست من المسُور بل كتبت آية في كل سورة» ولذلك 
تتلى آية مفردة في أوّل كل سورة» كما تلاها لني صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه: 
«إن أَعْطَبْئَاكَ الْكَؤئّرَك [الكوثر: )١( "..]١‏ 

4 *. "45 - (باب) بالتنوين (هَل يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَمْلَ الكتاب أَؤ يُعَلّمُهُمْ الكتات) أي: 
القرآن» ومعنى إرشادهم؛ على ما قاله ابن بطّال دعاؤهم إلى الإسلام؛ وهو واجبٌ على 
الإمام. 
وقال الحافظ العسقلادة: المراد بالكتاب الأول: التّوراة والإنجيل» وبالكتاب الئَاني: ما هو 
أعجٌ منهماء ومن القرآن وغير ذلك. انتهى. 
واستبعده العيؤئٌ وقال: لو تأمل 
[ج ١١‏ ص 58:] 
لعلم أنَّ المعنى: هل يرشد المسلم أهل الكتاب إلى طريق الحدى ويعرفهم بمحاسن الإسلام. 
ثم في تعليم أهل الكتاب القرآن خلاف بين السلف؛ فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن» 
وهو أحد قولي الشّافعي. وقال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه والعلم؛ 
رجاء أن يرغبوا في الإسلام؛ وهو قول الشّافعي الآخر. 
واحتج الضّحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل» وبقوله عرّ وجك: لأوَإِنْ أَحَدٌ مِن الْمُشرَكِينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَويكُه [التوبة: *]. 
وروى أسامة بن زيد: مر الي صلى الله عليه وسلم على ابن أي قَبْلَ أن يُسْلِمَ وفي المجلس 
أخلاطٌ من المسلمين والمشركين واليهود فقرأ عليهم القرآن. 
وقال الحافظ العسقلاي: والذي يظهر: أنَّ الرّاجح التّفصيل بين من يُرْجَى منه اليغبةٌ في 
الدذين؛ والخول فيه» مع الأمن منه أن يتسلّط بذلك إلى الصّعن فيه» وبين من يتحمّق أن 


؟777/ص)١١7377( نجاح القاري لصحيح البخاري ط الكمال‎ )١( 





لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطّعن في الدّينء والله تعالى أعلم. 


هذا منطوقٌ ألسنتهم ومسطورٌ كتبهم! 

أفلا عاق يَعْتّبر ومغرورٌ يَْدَجِر أن السّلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف ثم يُحْدِثُ 
مقالةٌ تيج عنهم أليس هذا صريحًا أن السكلف كانوا ضَالِّين عن التوحيد والتنزيه وولّه ؟ 
المتأخرون وهذا فاسدٌ بضرورة العلم الصّحيح والدين المتين. 

وأيضًا فقد ينصرٌ المتكلّمون أقوال السكلف تارةً وأقوال المتكلّمين تارة كما يفعله غيرُ واحدٍ 
مثل أبي المعالبي وأبي حامدٍ والرّازني وغيرهم ولازمُ المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد 
فلا ينبُون على دين واحد وتغلبُ عليهم الشّكوك وهذا عادةٌ الله فيمن أعرض عن الكتاب 
والكنة. 

وتارةً يجعلون إخوائهم المتأخرين أحذق وأعلمَ من السّلف ويقولون طريقة السّلف أسلم وطريقة 
هؤلاء أعلمُ وأحكم ١‏ فيصفون إخوانحم." (5) 


١١77/ص)١1737( نجاح القاري لصحيح البخاري ط الكمال‎ )١( 
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